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مقدمة الطبعة المعدلة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين وعلى آله 


وصحبه اجمعين ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين. 
وبعد: 


نقد “لفك كزين ندر أضول الفقه اللنينة القالقة ودك افر م سيف ستؤاقة 
والكتاب المقرر لما هو ( مباحث الكتاب والسنة ) من تأليف الأستاذ الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى. وقد وحدت خلال تدريسي هذا الكتاب حاجة 
الطلاب إلى إغناء بعض المسائل بالأمثلة» وتفصيل بعض ما أجمله الكتاب» وشرح 
بعض ما يحتاج الطلاب فيه إلى مزيد من الإيضاح. 

- وقمت بعزو الآيات إلى مواضعها من كتاب الله تعالى» وتخريج الأحاديث التي 
استشهد بها فضيلة المؤلف. 

- وقد استدركث الأخطاءً المطبعية التي كانت في الطبعة السابقة» وهي ليست 
بقليلة» ولاسيما تلك التي وقعت في النصوص القرآنية. 

أرحو أنْ أكون قد وقُّمَتُ لتقدم الكتاب بصورة تُحقّق للطلاب مزيداً من التَفْع 
والفائدة التي نأُمنُهاء والله تعالى الموفق وعلى الله الاتكال وبه الاستعانة إنّه نِهُمَ لون 
ونِعْمَ النصير. 

أ. د. محمد توفيق رمضان 


١؟‎ 


مقدمة في التعريف بعلم أصول الفقه 
هذه مقدمات وجيزة لابدٌ من عرضهاء مُنطْلْقاً بين يدي دراسة مباحث الكتاب 
والسئة؛ لكي تظهر علاقة هذه المباحث بعلم أصول الفقه» ولكي يتجلى موقعها من 
جملة مسائله. 
ولا يقلّل من ضرورتما أنّك قد درست هذه المقدمات في منهاج السنة الثانية لكلية 
الشريعة؛ فلابدٌ من إعادة الربط» ولابدّ من تصور هذا العلم في هيكله وبجموعه, 
مهيداً للمباحث الجديدة التي نحن بسبيل دراستها في هذا العام. 
(أصول الفقه) اسم مصطاح عليه لفن من أهم الفنون التي ينهض عليها الفقه 
الإسلامي واتساعه وامتداده مع الزمن» ولنعرقه بأنه: 
(العلم الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية» وفي كيفية استفادتهاء وشروط 
المستفيد منها) ظ 
وهو بتعبير آخر: المنهج العلمي الذي لابدٌ منه للتعرف على المصادر الشرعية 
للأحكام؛ ثم لاستنباط الأحكام الفقهية منها على الوجه الصحيح. 
ويتكون هذا المنهج العلمي من قواعد متفق عليها في علوم العربية ولغتهاء ومبادئ 
ابتة في علم العقيدة والتوحيد؛ واستقراءات سليمة في أحكام الشريعة ونصوصها 
الثابتة. 
من مجموع ذلك تبيّنَتْ حدود الدلالات في الألفاظء ومعاني الأمر والنهي والعموم 
والمخصوصء ومصير التعارض الحزئي أو الكلي بين النصوص»ء وقيمة القياس والإجماع 
بين مصادر التشريع» وغير ذلك من أصول هذا المنهج الذي نحن بسبيل دراسته 
وتغلمة. 


ما الغاية التي نستهادفها من وراء دراسة هذا الفن» نبي 
- أن نتبصر بالسبيل العلمي السليم إلى استنباط الأحكام من مصادرهاء إذا أتيح 
لنا أن ندنو شيئاً فشيئاً إلى بحال النظر والاجتهاد والاستنباط. 
- أو أ ن نعلم المنطق الذي اعتمده الأئمة في فقههم والأداة التي استخرحوا بحا من 
آية واحدة طائفة من الأحكام المتنوعة, إذا لم يتح لنا أن نرتفع إلى شأوهم وبجتهد 
كاجتهادهم. 
- أو نعلم أن ليس كل من وضع عن عينه كتاب الله وعن يساره كتب السنة» ثم 
أحذ ينظر مليّاً في كل منهماء أصبح قادراً على اعتصار الأحكام من نصوصهاء 
واستخراج الفروع من أصوطاء إذا ماحدثتنا أنفسنا بأن بجتهد بدون جهد ونستنبط 
بدون فهم. 
- أو أن نعلم وجه الرّد على أمثال "شاحت" الذين ذهلوا لضخامة الموسوعات 
الفقهية بالنظر إلى حجم القرآن الذي هو مصدرها الأول» وأحاديث الأحكام التي 
هي مصدرها الثافي» فأنطقهم ذلك الذهول بأن الفقه الإسلامي العظيم ليس إلا 
نتاحاء تكامل مع الزمن» لأدمغة قانونية نادرة» طاب لما أن تلصقه - للتخليد - 
بمصدري الكتاب والسنة ! ... فإِنَّكَ إذا درست قواعد الاستنباط وجوانب الدلالات 
في هذا العلم العظيم وتذوقتها بسليقة العربي الصادق في نسبته إلى هذه اللّغة تجَلّت 
لك حيقذ نوافذ النصوص على الأحكام؛ وانتبهت إلى أعظم مظهر من مظاهر 
الإعجاز القرآني» إذ تبصر آية كقوله تعالى: إوالوالداث يُرْضِعْنَ أَوْلآدَهُنٌ حَوْلَينٍ 
كامِلَيْنٍ ... الآية» [البقرة: *5؟] - وهي لا تزيد على خمسة أسطر - وقد تضمنت 
أكثر من ثلاثة وعشرين حكماً من الأحكام الفقهية» لا يعبر عنها الجهد البشري بأقل 
من ثلاثة وعشرين سطراً مهما حاول الاقتضاب والإيجاز» ولانتبهت عندئذ إلى مصادر 
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البلادة الأعجمية ف تفكير أولئك المستشرقين الذين حجزتم عجمتهم عن تذوق هذا 
العلم الذي يعتمد على السليقة العربية السليمة ف مقدمة ما يعتمد» فراحوا ينكرون نور 
الشمس الوضاحة من عمىء وياليته كان من رمد. 

تلك هي أربع فوائد لدراسة علم الأصولء وإِنَّ فائدةٌ واحدةٌ منها لتعتبر بحق سبيل 
انطلاق علمي غزيرء فكيف والفوائد الأربع ستراهن - بإذن الله - في طريقك 
مجتمعات؟ 

ولا ريب أنك قد عرفت فيما درسته في العام الماضي» كيف أن هذا العلم ضيّق 
من زاوية النلاف بين الأئمة وجمع بين مدرستي الرأي الحديث» ولف بين عقليتي 
الحجاز والعراق» بعد أن كانت سبل الاجتهاد والنظر تنتشر متباعدة بعضها عن بعض 
إلى غير حد! 

كما لابدّ أنك قد عَرَفْتَ بأنَّ الإمام محمد بن إدريس الشافعي هو أول من دوّن 
هذا الفن» بعد أن التقط قواعده وجمّع سداه ولحمته من نصوص الكتاب وقواعد العربية 
قات السيرة النبوية وإجماعات الصحابة» م ضمّن ذلك كله كانه العظيم: 
(الرسالة). 

- هذاء ولقد درست في العام الماضي مقدمات هذا العلم بشيء من التوسع. 

- كما دَرَسْت أبحاث الحكم وما يتعلق به من أبحاث الحاكم والمحكوم عليه 
والمحكوم فيه وأنواع الحكم., والتكليف وعوارضه ومعنى العلم والإدراك والتصور 
والتصديق. 

- كما دَرّسَتَ خلاصة سريعة عن كل من مصدري الكتاب والسنة. 

- لقد دَرَسْت إذاً في العام الماضي المادة التي ستكون موضوع بحثنا في هذا العام. 

فلسوف نعود بك إلى التعريف بكل من هذين المصدرين بشَيءٍ من التفْصيلٍ. 


١6ه‎ 


ثم ندرس وسائل استنباط الأحكام منهماء والموازين المحكمة في الوثوق يمذه 
الأحكام والاطمئنان إلى صحّة انبئاقها من هذين المصدرين أو أحدهما. وهذه الوسائل 
والموازين هي التي يسمونما: (مباحث الكتاب والسنة) وهي التي تقدّمت عناوينها في 
صدر هذا الكتاب. 

حتى إذا انتهينا من دراسة هذه الأبحاث» أحلناك إلى منهاج السنة الرابعة لتدرس 
فيها بقية مصادر التشريع؛ وهي الإجماع والقياس» والمصادر الفرعية؛ ثم لتدرس أحوال 
المستَنبطٍ وشروطه» وهي ما يسمونه بإمباحث الاجتهاد والتقليد). 

فذلك هو اليكل الإجمالي لهذا الفن العظيم؛ موزعاً على السنوات: (الثانية؛ 
والثالئة» والرابعة) في كلية الشريعة» وقد أوضحناه لك بهذا الشَّكْلٍ حت لا تنظر إلى 
منهاج كل سنة منها نظرة استقلالية تجحعلك تتحيل أبحاثه وَحْدَهٌ 1 بذاتها ومفصولة 
عما قبلها وما بعدهاء فَإِنَّ هذا التُصور من شأنة أن يُقْصيكَ عَنْ جَوْمَرٍ هذا العلم» 
وعن صِلَة بعضه يبعضء وعن تَذَّوْقِ أهيته وأَنْرهِ في القدرة على استنباط الأحكام من 
المصادر الشرعية المختلفة أصلية كانت أو فرعية. 


مدخل 
فى تعريف الكتاب والسنة 


و 
ض)اع 1 1/410 الاك 5 
145/1 لوس كا 


كتاب اللنّه يد 
ويتضمن البحث فيه المسائل التالية: 


؟. ححجيته . 


“. السبيل إلى فهمه وتفسيره . 


نا 


هو اللَفظُ المُغجِرُ المؤحى به إلى مُحَمّدٍ ل؛ امعد ِلاتِ والواصل إِليْنا 
عَنْ طريق التَوائرٍ. 

واللفظ الذي أوحي به إلى محمد يل هو هذا اللفظ العربي المتلو المسطور بين دَكُتي 
المصحف» فخرجت الترجمة الأعجمية أو العربية له» فإنه لا يسمى قرآنأء لأنه ليس 
اللفظ الذي أوحي به إلى البي عفد 

ومعنى (المعجز) أي الذي أعجز البلغاء والفصحاء من العرب ف سائر الأزمنة 
والبقاع عن الإتيان بمثل أقصر سورة منهء بلاغةٌ ورُواءَ وداه للمعنى بالدقة نفسهاء 
وذلك على الرغم من التحدي المتكرر الثابت به ابايك مختلفة» وبالرغم من 
تطلعات كثير من العرب في كثير من العهود إلى تقليده» ومحاولاتهم المتكررة لمعارضته. 

ومعنى (الموحى به) أي المُنرّل على رسول الله ولع بوساطة جبريل اللفال. 

وهذا أهم قيد في تعريف القرآن وتحديد ماهيته. 

أما التقييد ب(لمتَعمّد بتلاوتّه)» فلبيان أنَّ من ار هذا الكتاب الكريم أنَّ 
مُجبّد قراءته شت القارئ أجراً من الله ظَلَك وتُعدٌ هذه القراءة نوعاً من العبادة 
المشروعة بدليل قوله وْكَ: «إواتل ما أوحي إِلَيكَ من كتاب رَبك [الكهف: 00]ء ولا 
تصحٌ الصلاة إلا بقراءةٍ شيءٍ منهء ولا يُغني عنه غيره من الأذكار أو الأدعية أو 
الأحاديث, ما أمكن تلاوة شَيءٍ من القرآن. 

وأما القيد بكونه (واصلاً إلينا عن طريق التواتر)» فلبيان أن قرآنية آية من القرآن لا 
تثبت حتى تصل إلينا بطي ضوع عر لا مكن ناته على الكل ترويها عن 
جموع مثلها إلى الناقل الأول لحاء وقد نقلها هو عن جبريل اكت عن الله ين 


)جع بقع 
ادر المنظار لق 


هذا وقد وصل القرآن إلينا بكل من طريقي المشافهة والتدوين» فالقرآن إذأ موصول 
النسب برسول الله يل بطريق النقل الشفهي المتواترء وبطريق الكتابة المتواترة. 

فإذا تأمُلْتَ في هذا التعريف وقيوده؛ أدركت حقيقة القرآن» وعلِمت الفرق بينه 
وبين الحديث النبوي والقراءات الشَّاذَةَ والحديث القدسي والترجمة الحرفية للقرآن. 

إذ الحديث ليس بمعجزء وليس مُتعبّداً بتلاوته. 

والقراءة الشاذة ليست واصلة إلينا عن طريق التواتر. 

والحديث القدسي غير مُعجز أيضاً إذ اللفظ فيه من النبي وَل والمعنى من الله وبق 
والفرق بينه وبين مطلق الحديث, أنَّ الحديث القدسي معزو إلى رب العزة َل أما 
الحديث المطلق فمذكور على لسان النوخ عل 


كل 


9 ميته : 


فإؤاثيت أذ هذا القرآة معطره وانه ليس غنا تطوله قدرات البشرة ققد فلت أنه 
كلام الله كَبْنَ وأنه حجة على سائر الناس الذين تحلوا بالرشد 35-7 التكليف, فلا 
يسعهم الإعراض عنه أو تجاهل شَيءٍ من مبادئه وأحكامه. بل لا مُتاص لمم من 
الإقبال عليه والتأمل فيه ثم الخضوع لكل ما قد تضمنه من أوامر وتعليمات» فإن هم 
ب ا ا ا عر 
الله ظَبَِ الذي جاء مثبتاً في كتابه هذا: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكري فَإِلَّ لَهُ مَعيضّةً م رك 
وَكْشْيُْ يَْمَ | لقيافة عمل * قال ربت ل حَشَرْئي أَعْمَى وَقَدْ كُنثُ بَصيرا * قال كَذَلِكَ 
أََتْكَ آياثّنا فَنَسيتها وَكَذَّلِكَ اليَوْمَ تنسَى» [طه: 1١‏ -١؟١].‏ 

هذاء وأما الحديث عما يشتمل عليه كتاب الله تعالى من أحكام» فأمر معروفٌ لمن 
كان على صلة بمذا الكتاب العظيم؛ لا حاحة إلى سرد تفصيلاته في هذا المقام. وما 
أظنك وأنت طالب شريعة إلا على صلة وثيقة بكتاب الله تعالى. وحسبك أن تعلم أنه 


بف 


يحوي سائر كليات الأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات؛ والمعاملات؛ والحدود» وعلاقة 
ما بين المسلمين وغيرهم في حاللات السلم والحرب. هذا إلى جانب ما يرسبمه للناس من 
المبادئ الأخلاقية والممناهج التّربوية. 


1- السبيل إلى فهم القرآن وتفسيره: 

لكي نخضع للقرآن وأحكامه في حياتنا الفردية والاحتماعية» ولكي جعله التشريع 
الحادي لمختلف قضايانا ومشكلاتناء لابدنّ من أن نبدأ فنفهمه على وجهه؛ ونقف على 
دقائق معانيه وإشاراته ومن ثم نصوغ من مفهوماته ومعانيه الصحيحة الأحكام 
والقوانين بالصياغة المألوفة في حياتنا اليوم؛ لتطبيقها على أتمّ وحدٍ. 

ولكن ما السبيل العلمي الصحيح إلى فهم القرآن وتفسيره؟ 

عع 1ع سه وله 

لاب للوصول إلى ذلك من الاحتكام إلى مفتاحين اثنين: 

المفتاح الأول: 

سنة رسول الله يو ذلك لأن القرآن إنما أنزل بمنزلة دستور عام يتناول أكثر قضايا 
الحياة بشكل كلي؛ تاركاً النظر في الحزئيات والتفاصيل لبيان رسول الله يل وشرحه. قال 
تعالى: «إوَأنننا إَِِكَ الذّكْرَ لِتُبَينَ لِلنَاسٍ ما تُرّلَإِلَيْهِمْ4 [التحل: ؛؛]. ولذلك فإن أول 
مهمة قام كنا وول الله ِو بعد إبلاغ الوحي الإلهي, إنما هو بيان معاني القرآن؛ 
وتفصيل مُجْملاتِه» وإِنّمام دلالته. ويدخل في حكم ذلك معرفة أسباب النزول. 

المفتاح الثاني: 

تطبيق القواعد العربية المصطلح عليها عند العرب ف دلالات الألفاظ وربطها 
بمعانيهاء والأصول المتّبعة في توسيع نطاق المدلولات: "العموم", أو تضبيقه: 
"الخصوص"» وف كيفية تفسير الألفاظ بعضها لبعض ... إلخ. 


زف 


ذلك لأن هذا الكتاب الإلي» إنما أنزل بلغة عربية خالصة وخوطب به - بشكل 
مباشر - العرب» فكان لابدٌ من تحكيم الأصول والقواعد العربية في تحديد المعاني المرادة 
من هذا الكتاب. قال تعالى: «آ نَزّلَ بهِ آلرّوح الأمينُ * عَلَىْ قَلبِكَ لِتَكونَ مِنَّ 
لمُنذِرينٌ 0 بِلِسانٍ عَرَيّ مُبِينٍ 4 [الشعراء: .]١ 96 - ١98‏ 

ويدحل في حكم القواعد العربية في هذا الصدد, معرفة عادات العرب في أقواها 
وأفعالحا وبخاري أحوالها في حال تنزيل القرآن0"©. 

وإنما تتضمن ببمحوث هذا الكتاب التعريف بمذا المفتاح الثانفي» وبيان كيفية 
استعماله. وهو يمثل لب قواعد أصول الفقهء وهي تدخحل فيما أسماه الإمام الغزالي: 
كيفية استثمار الأحكام من النصوص. 

أهمية قواعد الأصول في تفسير النصوص الشرعية خاصة والنصوص القانونية عامة: 

إِنَّ مِنَ الشروط التي لابدٌّ منها في تفسير القرآن» التزام المقتضى الذي يدل عليه العلم 
بكتاب الله تعالمى» والتزام قواعد الأصول الفقهية في فهمه واستنباط المعاني منه. وهو ما 
أجملناه في المفتاح الثاني لفهم معاني القرآن فهماً صحيحاً. 

وحَديثنا الآن إنما يدور حول هذا الشرط: 

- ما القواعد الأصولية التي تساعد على فهم القرآن واستخراج المعاني المقصودة منها؟ 

- ومن أين أتت ضرورة الالتزام بمذه القواعد؟ 

- وهل هي قواعد لفهم نصوص القرآن فقطء أم هي قواعد أساسية لفهم كل كلام 
صيغ باللغة العربية قرآناً كان أو سنةً أو نصوصاً قانونية ؟ 

إن جملة القواعد الأصولية التي سنتحدث عنها ثما يتوقف عليه فهم النص القرآني فهماً 
سليماًء إنما تتمثل في تلك القواعد العربية التي كانت في صدر الإسلام ملكة وذوقاً في صدور 


('© انظر: الموافقات للشاطبي: 551/5 والبرهان للزركشي: ١5/5‏ وه١و15١.‏ 
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بوث 


العرب الذين لم تتسرب إليهم أسباب العجمة؛ ولم يَهْشَ على بصائرهم شيءٌ من ضبابها. ثم 
تمئلت - على يد الإمام محمد بن إدريس الشافعي - في قواعد تُسّقت ودونت واتخحذت 
أساساً علمياً للتوصل بما إلى فهم النصوصء وذلك بعد أن تسربت العجمة إلى الألسن 
وتفشت منها الجهالة إلى كثير من العقول» فلم تعد الملكة كافية» ولا الذوق السليم وافراً. 
فهذا ما دفع الإمام الشافعي إلى وضع كتابه "الرسالة" الذي أداره على موضوع البيان» وبحث 
فيه السبل الصحيحة إلى ما به يكون البيان» وقيمة الاحتهاد في تحلية أسبابه والوصول إلى 
إرادة الله تعالى من كلامه0"©. 

والنصوص العربية تَدلٌ على معانيها بكيفيات شتى» تقداعذل عقاقيا كباعكن أن 
تدلٌ بمجازاتما. وهي تدلّ بألفاظها وصياغاتماء كما تَدِلُ على معان أخحرى في الوقت ذاته 
بإشاراتما ودلالاتما. وقد يتسع النص حتى يشمل ما لا حضر له من أفراد المعنى» وقد يضيق 
حتى لا يشمل إلا فردأ واحداً. وقد يتعين هذا الفرد فلا يجوز التجاوز إلى غيره» وقد لا يعيّنه 
النص فيصدق بأي فرد من ماصدقاته. 

فلم يكن بِدّ - للوصول إلى شغاف المعنى المقصود - من دراسة هذه الحالات وأشباهها 
مما يعتور اللغة العربية ويعرض لألفاظها ونصوصها. 

إن أهمية دراسة هذه الدلالات وقواعدهاء لا تقل أهمية عن دراسة نحو العربية وصرفهاء 
فكلاهما شرط أساسي لفهم المعنى المراد من النص على أتم وحه. 

ولعلك تعلم أن من أهم أسباب الخلافات الواسعة بين مدرستي الرأي في العراق 
والحديث في الحجاز في الاحتهاد في الأحكام», عدم رجوع كل منهما إلى تحكيم هذه 
القواعد, إذ كان عصر الملكة العربية الصافية بدأ ينحسرء وانتشرت العجمة وأسبابما بين 
الناس بسبب اتساع الفتوحات؛ وهجوم الكثير من العادات والأعراف الطارئة على المجتمع 
الإسلامي» مع ابتعاد الناس عن ظل الوحي وعصر النبوة. فلما فرغ الشافعي رحمه الله تعالى 


(' الرسالة: ص١7‏ - 7. 


من تدوين هذه القواعد التي استلّها من السليقة العربية الأصيلة؛ واستخرحها من فهوم 
الصحابة للنصوصء» قضت هذه القواعد على الكثير من الخلافات القائمة ما بين المدرستين؛ 
إذ كان لهم في الاحتكام إليها ما حفف من غلواء أهل الحديث في الالتزام بحرفية النص» 
وقضى على تفريط الآخرين ل اعتمادهم على الرأي» فلقد أصبح الرأي الاجتهادي بعد 
ذلك مضبوطاً بكوابح هذه القواعد. أما ما تحاوز ذلك فرأي مذموم يجافي قواعد العربية ولا 
يتفق مع الأدلة الشرعية. 

ولتعلم أننا إنما نعني في هذا الصدد من النصوص القرآنية» تلك الآيات التي لم تقف عند 
حد البداهة والوضوح المطلق لكل عربي اللسان, ولم ترتفع أيضاً إلى حد الإبمام والتشابه 
الذي أشار إليه القرآن بقوله وَيْكَ: <إ وَما يَعَلَمْ تأويلَهُ إلا أللّهُ © [آل عمران: 7] بل وقفت 
من الوضوح عند درحة وسطىء بين الكلام الواضح البديهيء» والكلام المبهم الغامض. لا 
جرم أن الآيات التي تقف عند هذه الدرحة هي معظم آيات الأحكام, وقد تلحق بما آيات 
أخرى تقف معها في هذه الدرحة ذاتماء ولكن غرضنا في هذا المقام إنما يتعلق بآيات 
الأحكام دون غيرها. 

وإلى هذا التقسيم أشار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه ابن جرير 
الطبري في مقدمة تفسيره عندما قال: «التفسير على أربعة أوحه: وجه تعرفه العرب من 
كلامهاء ووحه لا يُعْدَّدٌ أحدٌ بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله»”"©. 

وهكذا أنزل الشارع الحكيم آيات تشريعه ملزماً يما عباده» ولكنّه سلّم مفتاح فهمها 
واستنباط سائر مضموناتحا إليهم» عندما جعل ترجمان أحكامه المنزلة عليهم اللغة العربية؛ 
وجعل الحكّم في فهمها قواعدها وآدابما. ومن هنا شيف الله العلماء من عباده بمزية 
الاحتهاد. وجعل لمم على ذلك المثوبة والأحر أصابوا أو أخطأوا. 


(“تفسير الطبري: .51/١‏ 
5؟3 


سنة رسول الله و 


ويتضمن البحث فيها بيان المسائل الآنية: 


التعريف بما. 

بيان حجيتها ومرتبتها من الكتاب. 

أقسام السنة من حيث درحة القوة والضعف. 

أقسام السنة من حيث ما يدحل منها في نطاق التشريع وما لا يدحل. 
أقسام السنة من حيث كوتما داخلة في أحكام الإمامة أو القضاء أو التبليغ. 


البحث في احتهاد الي وه وما يترتب على القول بذلك. 


يف 


لين 


- معنى السَّة في اللغة والاصطلاح: 

تطلق السنة في اللغة على ما قد يتخذه الإنسان لنفسه من طريقة في الحياة» بقطع 
النظر عن كوتما محمودة أو مذمومة؛ وهو المعنى المراد من (السئن) في قوله تعالى: «و كد 
عَلَتْ من فَيْلِكُعْ سد سنن فُسيروأ في الأَرْضٍ فَانْظروأ كيْفَ كان عَاقِبَةٌ المُكدّبين 4 زآل 
عمران: /ا١]‏ ] وهو المراد من قوله وَ: ١م‏ مَنْ سَنَّ في الإسَلام نك كفنة هله أ جزهاء 
وخر من عَمِلَ بحا بَعْدهُ بن غير أَنْ يَنْقُصَ مِنْ جورم شَيءٌ» ومن سَنّ في الإشلام 


م 


سْنَةٌ سيفة فَعليِ وزْيُها ووُْ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِو مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أؤزارهِم 
ش22 . 

ومما تحدر ملاحظته أن (السنة) لا يُعبّر جما في اللغة عن الطريق الحسي الذي 
يسلكه الإنسان في الأرضء وإنما يُعبّدُ كما عن الطريقة المعنوية التي هي رديف المبدأً 
والمنهاج9؟. 

أما (السنة) في الشريعة الإسلامية فلها معنيان اثنان: أحدهما اصطلاح فقهي 
يُعْرَفٌ بين الفقهاء» والثاني اصطِلاحٌ أُصولءٌ يَتَعارَفُ عليه عُلّماءُ أصول الفِقّه. 

فأما معناها عند الفقهاء فهو: كُلْ حُكم شَرْعِمْ يتنب على فِعْلِهِ النَّوَابُ» دون أَنْ 
يَسْتَلْمَ الإغراضٌ عنْةُ أي ورْرِ أو عِقاب. وهو أحد الأحكام التكليفية الخمسة. 

وأما معناها عند الأصوليين» فهو: كل ما أَيْرَ عن رسول الله يذ من قولٍ أو فعال 
أو تقربر . وجرى الخلاف ف زيادة: الوصف. 


أخخرجه مسلم في الزكاة» باب الحث على الركاة ولو بِشِقٌّ تمر أو كلمةٍ )٠١١1(‏ وهو في العلم باب مَنْ 
دا « ا ًً مق ا 006 2 ٠.‏ 
سَنّ في الإسلام سن حَسَئَةٌ أو سَيئَةٌ )٠١11(‏ عن جريرٍ بْنٍ عبد الله البجلئّ طلفه. 
(" انظر: لسان العرب» مادة: سئن .770/١1‏ 
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سه 


فمن اقتصر على الثلاثة» كان دليله أَنَّ الصّفات أمورٌ لقية: لا دَحْلَ لا في 

ومن أدخلها في التعريف كان دليله أَنَّ مِنَ الصّفاتٍ ما هو راجمٌ إلى الأخلاق؛ 
كالحلم والصبر والمنود. ومعلوم أَنَّ للمراس والشبل التربوية سبيلاً إلى إِمْكانٍ التّحلي بما. 

فالسنة في اصطلاح الأصوليين إذن» تشمل سائر الأحكام, مماكان دليله قولاً أو 
فعلاً أو تقريراً ثيب إلى النبي يَلعْ. على حين أنما لا تشمل في اصطلاح الفقهاء إلا 
حكماً واحداً من الأحكام التكليفية كما ذكرنا. 

على أَنَّ عُلماءَ الشريعة الإسلامية قد يُطْلِقَونَ (السنة) على الطَريقَةٍ التي أَيْرَتْ عن 
النيّ و أو عن حُلفائهِ الرَاشِدِينَ وصّحابته الكرام في مختلف شؤون الحياة. 

وإنما يُقابلُها بمذا المعنى (اليذْعَة) وهي كُلُ ما ابنِمَ في الدَيْنِ مما لم يُعْهَدْ في حَياة 
لني يك ولا في عَهٍْ خلَفائهِ الراشِدين» فتكون السْنّةُ هذا المعنى أقرب إلى مدلوها 
لوي العا بن اصطلاحها لعي الخاص. 

7- مرتبة السنة من القرآن والتأكيد على حجيتها: 

لقد أطال كثير من العلماء في بيان مرتبة السنة من القرآن من حيث حجّية الدلالة 
على الأحكام الشرعية» وانتهى أكثرهم إلى أن السنة إنها تأتي في الدرجة الثانية. 
واستشكل بعضهم أن هذا الترتيب يتناق مع ما هو ثابت من أن أكثر السنة إنما جاء 
بياناً لأكثر ما ف القرآن» فهي تعد بذلك قاضية عليه! كما استشكلوا أن هذا الترتيب 
- لو صِحٌ - لوحب على المحتهد أن يترك السنة ويأحعذ بظاهر القرآن» كلما رأى 
تعارضاً بين نص القرآن وسنة ثابتة عن الني يقد وهو حلاف ما يقرره علماء الأصول 
في باب البيان وباب التعارض والترحيح. 


ويُغنينا عن تفصيل الإجابة على هذين الإِشْكاليْنِء أَنْ نتبيّ المعنى السليم الذي 
يجب أن يراد من قوطم: إِنَّ مرتبة السنة متأخرة عن مرتبة القرآن. فإِنَّ كُلةٌ من هذين 
الإشكالين ما قاما في الذهن إلا من جرّاءٍ فهم حطأ لهذا التََصّنِيفِ بين السنة والقرآن. 

والمعنى المراد من ذلكء» أن مصادر الشريعة الإسلامية ليست ف حقيقتها إلا فروعاً 
لأصلٍ رئيسي واحد هو القرآن. فالقرآن هو المصدر الوحيد - في الحقيقة - لهذه 
الشريعة الغراء. فليس للناس أن يأحذوا أحكام الله هَل ف حََّهِمْ إلا منه وحده. ثم إن 
الأحذ منه يكون بالخضوع لأوامره ونواهيه المباشرة» ويكون أيضاً بالرحوع إلى الموازين 
التي أمر بالرحوع إليهاء وأولها السنة» ثم الإجماع, ثم القياس ... إلخ. 

فالأخذ بالسنة ليس واجباً إلا من حيث إن القرآن أوجبه» وكذلك سائر المصادر 
الأصلية والفرعية الأخرى. وقد أطال الإمام الشافعي - رحمه الله - في تحلية هذا المعنى 
في كتابه (الرسالة)» وهو المعنيّ بقوله: (قَمَنْ قَبلَ عَنْ رسو الله ول فعنٍ الله قبل)”2. 

فمن هنا يتبوأ القرآن المرتبة الأولى بين مصادر التشريع؛ لأنه هو الذي 
أعطى المصادر الأخصرى حجّيتها. فالتّفاوث إذن اعتباريّ مجد. بمعنى أنه لا 
ينافيه أن تكون السئّة قاضية - من حيث البيان - على كثير من نصوص 
القرآن؛ لأنَّ هذا هو قرار القرآن نفسهء وذلك في قوله الله 5َبْكَ: ١ل‏ وَأنزلنا إِلَيِكَ 
لذّكْر ليبن لِلناسٍ ما ثرُلَ إِلَيهم ولعَلّهُم يتَفَكْرونَ 4 [التحل: 4]. 

إذن فليس من مستلزمات هذا الترتيب ألبتة إهمال السنة» كلما قام مظهر تعارض 
بينها وبين القرآن؛ لأن التعارض الحقيقي بين القرآن والسنة الثابتة منفي بالدليل 


(' الرسالة ص78 فما بعد. 
ضن 


العقلي فبقي معنى التعارض - إن وحد - محصوراً في مظهر يوهِمٌ ذلك أو في حالة لم 
يُتأكد فيها من ثبوت السنة وسلامة نسبتها إلى البي صَفِ. 

أما حجية السنة فقد بات القول فيها من الكلام المكرر المُعاد. ولا نمحسب إلا أن 
أدلّة حُجَيتِها القاطعة معروفة لك مُسْلِمِ صادقٍ في إِسْلامهء وكيف يَرْتَابُ في حُجّيَتها 
مُصَدَّقٌ بكتاب الله القائل: طٍِ مَنْ بع انو فَكَد 0 لله » [النساء: ]6٠١‏ والقائل: 
ف وما ءائلَكُمُ آلرَسولُ مَحُذوهُ وما نَهَلَكُم عَنهُ قأنتهوأ 4 [الحشر: 0]» والقائل: «آ وَمَن 
كاوق الول يتن يعن ما تين له الخد وبع عد صبيل التؤينين نول هنا تون 
وَنْصِلِهٌ جَهَنَمَ سات مَصيرًا © [النساء: »]١١‏ إلى آخر ما هنالك من الآيات القاطعة 
في الدلالة على أن السنة ترجمان القرآن وشرحه الذي لا ينفك عنه! 

ومع هذاء فإنك لتعجب من أن ترى في الناس من يظهر الإيمان بكتاب الله تعالى 
لقو عاو :ا اسع بالف رمقلاك والنكا رياز لك روود لك برط اا وق 
كمذا الذي أمرنا القرآن أن نضبط أنفسنا وعقولنا به من اتباع سنة المصطفى عَلِه 
مصطنعاً لنفسه ما يشاء من الحجج والأسباب! . 

ولسنا نشك في أن هؤلاء الناس» قد قرروا إطلاق أنفسهم من ربقة القرآن 
وأحكامه؛ قبل أن يقرروا إطلاقها من مقتضيات السنة وأحكامهاء ولكن شق عليهم أن 
يواحهوا الناس بخروحهم على القرآن وتعليماته» فاتخذوا من القرآن كلاماً لا مضمون له 
إلا ما تمواه أنفسهم ويتفق مع مصالحهم وأغراضهم. وإنما يعينهم على ذلك أن يبعدوا 
السنة عن طريقهم» ويقطعوا ما بينها وبين القرآن من علاقة التفسير والبيان. 

وقد سبقهم إلى ذلك بعض الزنادقة والمارقين» فماكان حاهم ف الظهور 
والافتضاح إلا أسوأ ممن جاهروا بالكفر والعصيان ومحاربة كتاب الله وَبْكَ. وغدت الأمة 
الإسلامية تتفي شرٌ عبثهم أكثر ثما تتقي مجاهرة الكافر بكفره والفاسق بفسوقه. 


هن 


ويفرٌ هؤلاء الناس من ملزمات الآيات التي ذكرناها آنفاً إلى القول بأتهم لا يشكون 
بمكانة السنّة التّبوية بحدٌ ذاتماء وبضرورة التََّمسّك بماء إلا أنَّ الزمن قد تَمَادّم عليهاء 
فتسلّل إليها الكثير من الأباطيل والأكاذيب حت التَبّس الصحيحٌ منها بالضعيف 
وبالموضوعء واختلف العلماء ف ذلك احتلافاً كبيراً فلم يونين أطلق الناسن لساة 
يطمئن المسلم في الاعتماد عليها. 

وإنك لتتبين من هذا الاعتذار الذي يتمسّكون به؛ أن كفرهم بكتاب الله تعالى 
ليس أَقلكَ من كُفْرِهِم بِسْئةِ نبيّهِ محمّد يل إذ لو صدق برهاتحم الذي يعتذرون به؛ لعاد 
ذلك بالنقض البين على قول الله عَللُ: 9 وََنْرَنا إَِبِكَ آلذّكرَ لِيمَيْنَ لِلنَاسِ ما ثُرّلَ 
ليه 4 [التحل: 44]. 

ولكان من أبرز مستلزمات برهانهم هذاء أن الله قد عَهِدَ للناس في تبين معاني 
كلامه؛ إلى نبراس لم يَدُمْ ضياؤٌه إلا مّدَّم يسيرة من الزمن؛ إذ سرعان ما انطفأ النبراس 
وعاد الغموض يغْشّي كتاب الله بَقْء ويعوزه البيان الذي لا سبيل إلى تطبيق القرآن من 
دونه. فقد آل تكليف الله إذن عباده بفهم القرآن والعمل به إلى عبث؛ ثم آلت القدرة 
الربانية التي عهدت في بيان القرآن إلى السنة التي ضاعت معلمها ف غمار الأباطيل 
والأكاذيب إلى ضَعْفبٍ يتنرّه عنه أقوياء الناس فضلاً عن رب العالمين غلله. 

فكلكُ من اعتذر عن التمسك بالآيات التي سبق ذكرها بمذه الحجّة عن صِدّقٍء 
لابدٌ أن يلتزم بمذه النتيجة التي تعود بالنقض على الإبمان بالله وكتابه» أقرّ لِسائُه بذلك 
أم لاء تنه إليه أم لم يتنبّه. 

- جهود العلماء في حفظ السنة: 

على أنَّ الواقع الذي يُشاهِدُه كك مُتبِصّر حرٌء نقيض هذه الحجّة تماماً. فما حْفِظٌ 
شَيعٌ بعد كتاب الله مِنَ التَلاعْبٍ والعَبّثِ كالسنة النبوية المطهرة؛ وما قام للعلماء جهد 


إزذنا 


أَشْبَه بالمعجزة الخارقة كجهدهم في تحصين السنة النبوية» من خلال في (مُصْطَّلح 
الحديث) و(ضوابط الْحَرْح والتّعديل). ولَنئْ دَلَّ ركام الأحاديث المؤضوعَةٍ والباطلةٍ التي 
ُركث مَنْتُورَةَ خارج هذا الحصن على شيعن فإِنّها الدّلالهُ على مدى صفاء ونقاء ما قد 
بقي محفوظاً في داحله. ثم إِنَّ تصنيفهم لهذا الذي شملته وقاية الرواية وقواعد الإسناد إلى 
متواتر وآحاد؛ وتقسيمهم الاحاد إلى صحيح وحسن ومتفاوت في الحسنء إنما هو 
مظهر آخر للدقة المتناهية في حماية السنة المطهرة» من هذا الذي يشتهي المبطلون أن 
تتلبس السنة ا محمدية به. 

فثبت بذلك أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من نحلفه؛ لأن البيان 
الذي قيضه الله تعالى له» وصل إلينا صافياً من الشوائب مكلوءاً بعناية الله بتسخير من 
شرفهم الله تعالى بخدمته وحمايته» ولم يعفُ عليه الزمن كما قالواء ولم يلتبس بشيء من 
الباطل كما توهموا أو أوهموا. 

ولا مطمع ف إيقاظهم من غيهم بذكر الأحاديث الصحيحة التي تَحذَّر من نبذ 
الست النبوية والتفريق بينها وبين القرآن» مغل قوله ول: «ترَكث فيكم أَمْرَيْنِء لَنْ تَضِلُوا 
ما تَسَكُْتةْ يما: كتاب اللَِّ وَسْنَهَ تيّه04". وقوله يل: «يوشِكُ اليخل مكنا عَلَى 
أريكته يُحَدَّثُ ُ تُ بحَديثِ من حديني فيُقول: يتنا وَبَيِئَكُمْ كتاث الله كين فما وَجَدنا فيه 

مِنْ حَلالٍ اسْتَخْلَلْناهُ وما وَحَدْنا فيه مِنْ كرام + حتفنا ألا وَإِنَّ ما حَكمَ رَسول الله له 


مث ما حَرَمَ الله»7" , 


('» أخرحه مالك في الموطأ. كتاب الجامع» باب النهي عن القول بالقدر .)١551(‏ 
( أخخرجه أبو داود في السنة» باب لزوم السنة (4 »)57٠‏ والترمذي في العلم» باب ما نمي عنه أن يقال 
عند حديث الني يَِهٌ (737)) وابن ماحه ل المقدمة )١1(‏ عن اليقدام بْنٍ مَعْدي كرب 5ه واللفظ 
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ومثل كثير من الآثار الواردة عن أصحاب رسول الله يله كقول ابن مسعود له 
«عَليْكمْ بالعِلم 0 أَنْ 00 وَقَبْضُهُ أَنْ يُذْهَب بِأَصحابهء عَلَيْكُمْ بالعلم» فَإِنَّ 
عدم لا يَذْري مَىٌ يُفْتَمَدْ إِلَيه و1 يفْتَمَرُ إلى ما عِنْدَهُ) لك كتكدون اراق يا عميون 
نهم يَدْعوَكُم إلى كتاب الل وَقَدْ تبَذوة وراء ظُهورهِة فعَلَيَكُمْ بالعلم» وَإيَاكُمْ والتّبدُعَ؛ 
واكم والتَطّع» واكم والتَعمُقَ» وعلَيْكمْ بالعتيق»”". 

إذ لا يبعد أنْ يتنطّمَ علق كه تخوف ابن مسعود» فيقول: إِنَّ الاستدلال بالسئّة 
على حُجيَة السئة مُصَادَرَةٌ على المطلوب. ودَوْرٌ يَنَأَى عنه المنطقٌ العلميثُ! يقول هذاء 
سخمع ا و د ل ان ا اليه 
عن طريق سيدنا محمد يله وف مقدمة ذلك القرآن نفسه. فإنَّ قرآنية القرآن ل تَنْبْتْ 
لدينا إلا بواسطة إخبار النَئ يِه بذلك ! ... وإنما الميزان العلمي الذي يدعو إلى الأحذ 
والقبول أو الترك والرفض إنما هو صحّة السّتّد أو عدم صحّته. 

ورا أمعن أحدهم في د وازداد تصنعاً للعلم مضغ عباراته وألفاظه فقال: إن 
أكثر ما وصل إلينا من السّنّة إِنّما وقف من قوة الثبوت عند حدود الظنٌ؛ لأنّه إِنّما 
انتهى إلينا عن طريق حبر الآحادء وإِنَّ الظّنّ لا يُْني عن الحقٌّ شيئاً. 

والجواب - الذي يجب ألا يفوت أي عالم متبصر بمذا الدين -: أن الدليل 
القطعي قد توافر على أن المسلمين مُتعبّدون» فيما يتعلّق بالتكاليف والأحكام العملية 
بالدلائل الظّنية التي ينطوي عليها خبرُ الآحاد. فقد ثُبّت بِطْرقٍ كثيرةٍ بلَعَتْ مبلغ التواتر 
المعنوي أنَّ النّمَ يل كان يبعث آحاد الصحابة إلى البلاد والقبائل المختلفة لتعليم 
المسلمين أحكام دينهم» ومعلوم أن الواحد مهما كان موثوقاً» فهو معرض للخطأ 


(' أحرحه الدارمي في المقدمة» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع .)١47(‏ 
ه؟ 


والنسيان. فخبره لا يرقى على درحة الظن» ومع ذلك فقد تكرر من النبي يه إرسال 
هؤلاء الآحاد إلى الجهات المختلفة لتعليم الناس أحكام الحلال والحرام» وتكليفه الناس 
باتباع إحباراتحم واعتمادها. فكان ذلك دليلاً قاطعاً على أن النبي يِه كان يلزم 
أصحابه باتّباع الأدلّة الظنّية في نطاق الأحكام العملية. وهذا دليل هو أساس ما التقت 
عليه كلمة "نتهاء جميعاً من أنَّ حبر الآحاد إذا صَّحَّ إِسْنادُه ومبْنُه وجب العمل به 
وإن كان ظيٌَّ الثبوت بالمعنى الذي أشرنا إليه» لا نعلم في للق عملاقا. يعد ننه بين أكمة 
الم 7 

إذن فقد آل الاحتجاج لنبذ السنةء بأتما لا تفيد أكثر من الظنء والظن لا يغني 
من الحق شيئاً؛ آل الاحتجاج بحمذا القول إلى تنطّع ممجوج أقيم على ركام من الجهل 
بالفرق بين المبادئ الاعتقادية» والأحكام الاجتهادية العملية. ولو عقل هؤلاء الناس 
لعلموا أن القرآن نفسه» وإن كان قطعي الثبوت» لا ترقى دلالته في كثي رمن النصوص 
ولا سيما تلك التي تتناول الأحكام العملية على درحة الظنٌ. 

هذاء وأحسب أن الدوافع الكامنة وراء من يدعو اليوم إلى اطراح السنةء 
ظاهرة غير حفية» ومعروفة غير مجهولة؛ لذا فليس ثمة حاجة إلى عرض الأدلة 
الكثفيرة التي يذكرها علماء الشريعة الإسلامية في هذا الصده؛ إذ المشكلة 
ليست ناجمة - عند هؤلاء الناس - من جهلهم بمذه الأدلة؛ بل من رغبتهم 
في التحرر من قيود القرآن ذاته. 

لذا فَإنّا نقول: إن تربص هؤلاء الناس بكتاب الله تعالى» والكيدَ له من هذا المنطلق 
يجحعلنا أمام برهان حديد على مدى أهمية السنة المطهرة في حفظ القرآن بعيداً من عبث 


7" انظر: المستصفى للغزالي: »١ 47/١‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي: 77١/7‏ فما بعد . 
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العابثين. وعلى أن السنة النبوية هي البيان الذي لابدّ منه لكتاب الله َبْقَ في كل زمان 
ومكان. 

4 - أقسام السنة من حيث ما يدخل منها في نطاق التشريع وما لا يدخل: 

ما لا شك فيه أن النبي يكلِهُ - وهو أفضل الخلائق على الإطلاق - بشرٌ من 
الناس» وقد أمره الله َبِنَ أن يعدّف نفسه للناس على أنه ليس إلا بشراً مثلهم» ولكن 
الله اتاره ليكون رسوله إلى بني جنسه: قل إِنا أنا بَشَر مُتلُكُم» [الكهف: .]٠٠١‏ 

إذن» فمما لا ريب فيه أن بين رسول الله يه وسائر الناس قاسماً مشتركاء هو 
مجموعة الصفات البشرية الفطرية التى يخضع لما الإنسان» حاشا ما قد يجوز طروؤه على 
الإنسان من الصفات الحانحة أو العاهات المشينة أو الأمراض المنفرة. 

فهو يأكل الطعام يهشي في الأسواق» ويتزوج النساء ويتعرض لأسباب الرضا 
والغضب ... إلم. 

وهذا مما يجعلنا على يقين بأن حياة النبي يه وتقلباته» ليست جميعها تشريعاًء أي 
ليس كلها داخلاً البتة في نطاق الأوامر أو النواهي التي إليهما مردّ الأحكام التشريعية 
المختلفة. ولكن لا شك أن الكثير منها أو أكثرها داخل في هذا النطاق» حامل إلى 
الناس مسؤولية إبلاغهم أحكاماً تكليفية ... فكيف السبيل إلى تمييز هذا عن ذاك ؟ 
وما القاعدة التي تتم على أساسها معرفة التصرفات البشرية التي ليس لما طابع تشريعي» 
والتي تحمل إليهم الدلالات التشريعية» وتقيدهم بمسؤولية التّأسي والاقتداء به كو ؟ 

بوسعنا أن نلخص الإجابة على هذا السؤال المهمٌ ببيان ما يلي: 

قلنا: إن السنة النبوية تنقسم إلى أقوال وأفعال وإقرار. 

فأما الأقوال» فهي في الغالب مبرأة من هذا اللبسء لأنما لا تأي إلا في قالب أمر 
أو نحي أو إخبار. فأما الإخبار فخخارج عن نطاق التشريع كما هو معلوم. وأما الأمر 


ون 


والنهي فإن كلا منهما نص في الدلالة على حكم تشريعي» وهو آي إلى أحد الأحكام 
التكليفية الخمسة. 
وإنما يتصور دخول اللبس على كل من الفعل والإقرار» وإنما يطوف اللبس بإقراراته 
يك إذا كانت متعلقة بأفعال الناس» فأما إن كان إقراراً على قول فحكمه كحكم 
,. السنة القولية ذاتما بشروط معينة لا يتسع ذكرها في هذا المقام. 
إذذء فالبحث في هذا الصدد محصور في أفعال النبي يلد وإقراراته المتعلقة بأفعال 
الآخرين» فنقول: 
إن جميع أفعال النبي يله تحمل في طيّها دلالة تشريعية لناء بحيث يستفاد منها 
الوجتويت أو التقيي أو «الابالمه اللادردة يننا تل ا التر انز له ابوافي الول مي 
الأفعال» فإنما لا تحمل في طيّها أي دلالة تشريعية لنا. 
النوع الأول: ما يدحل تحت سلطان المواحس النفسية؛ كالحركات العفوية وبعض 
حركات الأعضاء التي من شأنها أن تأت استجابة لبعض الغرائز النفسية. 
النوع الثاني: أفعال داخلة تحت سلطان الحبلة البشرية؛ كالقيام والقعود» وأصل 
الأكل والشرب» وأصل النوم واليقظة؛ أي بقطع النظر عن الكيفية أو الحيئات المتعلقة 
بكل منها. 
النوع الثالث: أفعال أخرى خارجة عن النوعين السابقين» ولكن قام الدليل 
الخارحي على أتما أفعال خاصة به و من دون سائر الناس» كوصاله في الصوم» وعدم 
أحذه الصدقات من الناس”'"2» وجمعه أكثر من أربع نسوة في عصمته. 


جَرَيْنا على ما هو الرَاححُ من أنَّ مسمى الفعل يِشْمَلْ الكفّ أيضاً. 
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فليس في شيء من هذه الأفعال دليل على مشروعيته لناء أي لسنا متعبدين به 
كد فعل الي يي له. 
قال المْحَلينُ في شرح جمع الجوامع للتاج السبكي: (وما كان من أَقْعالِه يله حبلَياًء 
كالقيام والقعود والأكل والشرب» أو بَيانا كقّطعه السّارِقَ من الكوع بياناً محل القطع 
في آية السرقة قة. قالّالبُصئفٌ: «روي بإسنادٍ و حسن أنه نَهُ يِه قَطَعَ سارقاً من 
المفْصّلٍِ»”" أو مُخصّصاً به, كزيادته في النكاح على أربع نسوة؛ فواضحٌ أن (البيان) 
دليلٌ في حَقَّناء وغيره لَسنا مُتَعيّدِين به)”) 
والمراد بكوننا غير متعئّدين به أنَّ الأفعال الحبلية ونحوها لا يتعلّق كما أي خطاب 
تكليفيم من الشارع الحكيم عَلل. وليست ممارسة النبي ولو لما إلا بدافع قاسم مشترك 
بيننا وبينه» ألا وهو سلطان الغريزة البشرية وأحكامها. 
وهكذاء فإن سائر ما يتقلّب به النبي وله من الأوضاع البشرية الحبلية» إنما يتقلّب 
فيها بدافع من محض بشريته» فهي بمعزل عن أي دلالة تشريعية بما يدحل في خطاب 
التكليف. ولعل من أبرز الأدلّة على ذلك ما تلمحه من الدلالة الإنكارية على المشركين 
ِ 7 تعالى حكاية عنهم: «إوقالوأ مال هذا ألسولٍ يَأْكُلْ الطَّعام وَعَشْي ف 
لأسواق # [الفرقان: /7]. 
: من أَجْلٍ هذاء كان تعبير الجلال ا حلي عن هذا لعي بقوله: (لسنا مُتعَبّدِينَ به) 
دق من تعبير كثير من الأصوليين بقوطم: (إنّهِ يَدلُ على الإباحة)”"؛ ذلك لأن 


( أحرجه البيهقي في السئن الكبرى )707١/8(‏ وينظر التلخيص الخحبير لابن حجر: 5/4؟. 
("" جمع الجوامع وشرحه: 91//7. 
انظر: الإحكام للآمدي 285/١‏ واللّمع لأبي إسحاق الشيرازي مع شرحه للشيخ محمد يحبى بن أما 


ص89 ”؛ وأصول السرحسي: 85/7 . 
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الإباحة حكم من الأحكام التكليفية الخمسة على الصحيح؛ ولا ينافيه أن مداره على 
التخيير ... وإنما تستنبط الإباحة من مثل قوله تعالى: #إوكلوأ وَأشرّبوأ ولا تُسرفواً» 
[الأعراف: .]"١‏ 

فإن الدلالة عليها جاءت من خلال صيغة الأمر التي هي إحدى صيغ التعبير عن 
الحكم التكليفي. ومعنى التّكُليف فيها ضرورة خضوع الناس لما دل عليه هذا الخطاب 
التكليفي من معرفة أن تناول الطعام والشراب إنما هو من المباحات» فليس لأحد من 
الناس أن يصطنع التقرب إلى الله بامتناعه عن تناولهما أو بالتضييق على نفسه في تناول 
ما يحتاج إليه منهما. وفرق كبيرٌ بين نص تشريعي سيق مساق البيان لحكم شرعي؛ 
وعملٍ حبليٌ سيق إليه النويٌ وْدٌ بدافع من محض بشريته. نعم؛ لا يخلو ما قد يقومٌ به 
لنّنُ ول مِنْ أعمالي جبليّةِ عن الدلالة الّزوميّة على أنَّ هذه الأعمال مما لا حَرَجَ فيه؛ 
لأنما لو كانت محلَ استنكار من الشارع لما تلبس بما المعصوم وَل. 

ولعلٌ الإمام الشاطبي من حَيْرٍ مَنْ فرق بين ما يدحل تحت حُكم الإباحةٍ التي هي 
حكمٌ تكليفي على الصحيح؛ وما يدحل تحت البراءة الأصلية» فلا يتعلّق به أي حكم 
تكليفي» ولنكتفي من كلامه الطويل ف هذا الصدد بنقل النصصٌّ التالي: 

(إذا ثبت هذاء فالأوصاف التي طِّْعَ عليها الإنسان؛ كالشهوة إلى الطعام والشراب 
لا يُطالّبُ برفعهاء ولا بإزالة ما عُرِسَ في الل منهاء فإنه من تكليف ما لا يُطاقٌ» كما 
لا يُطالّبُ بتحسين ما قبح منه خلقة حسمهه ولا بتكميل ما نَقْصَ منهاء فإن ذلك 
غير مَقُدورٍ للإنسان. ومثل هذا لا يقصد الشارع طلباً له ولا نميا عنه» ولكن يُطْلَبُ 
قهر النفس عن الجنوح إلى ما لا يحل» وإرساها بمقدار الاعتدال فيما يحل)”©. 


(' الموافقات للشاطبي: 2٠١8/7‏ وانظر ما قاله أيضاً في هذا الموضوع في الجزء الأول من ص ١5١‏ فما 
بعد ف الحزء الثاني من ص”5 ٠١‏ فما بعد. 


والخلاصة أن كل ما يصدر عن الني يلد بعد النبوة من الأفعال الحيَةِ والحركات 
الاستجابية للغرائز البشرية» ليس لما من دلالة زائدة على ما كان يصدر عنه ييِهُ من 
مثل هذه الأفعال والحركات قبل نبوته. وكلّدا يعلم أنما خحالية عن أي دلالة تعبدية أو 
تشريعية قبل بعثته؛ لأن مصدر مثل هذه الدلالة إنما هو الوحي. وهو لم يكن قد بدأ في 
حياته بعد. ولكن تلبس الني يع ما يدل - بحكم كونه معصوماً قبل البعثة وبعدها - 
على أتما ئما لا حرج فيه» ومما لا يطوله النهي والمنع» وأنه باق على البراءة الأصلية. 
فصدور هذه الأفعال ذاتما منه يَليةٌ بعد البعثة لا تحمل أكثر من هذه الدلالة ذاتما؛ لأن 
ما يدفعه إليها بعد البعئة هو ذات ما كان يدفعه إليها قبل البعثة. 

- بقي أن هذا الكلام الذي كُلناه يفير إشكالاً خلاصته أن الله كْقَ يقول: «إلمّد 


مره 


كان لَكُم في رَسولٍ آله أسوَةٌ حَسَئة [الأحزاب: ١؟].‏ 

ومعناه بالاتفاق أنه يَللِهُ حدية بأن يكون قدوةٌ لنا في كل الشؤونٍ والتَصِدُفات 
والأعمال؛ فقد دلت بذلك الأنواع الثلاثة من أَعْمالِه ول في مقتضى الخطاب 
التكليفي» بحيث ينسحب عليها حكم الندب على أقلٌ تقديرء إلا أَنَّ الأفعال الخاصة 
به خحرحت عن عموم هذا الاقتضاء؛ اعتماداً على أدلة استثنائية ثابتةٍ أخرحتها عن 
عموم ما يجدر الاقتداء به كك فبقي النوعان الأولان على ما يقتضيه الأصل وهو طلب 
الاقتضاء. 

والحواب: أن ما يفعله الإنسان من القّربات ينقسم إلى نوعين من حيث مصدر 
الأحر الذي أنيط به : 

فالنوع الأول: قُرباتٌ مطلوبةٌ لذاتماء وإنما يغبت الأحر على القيام بما لما يترنّب 
عليها من حِكي ومصالِحَ تعود إلى حقوق الله أو حقوق العباد. - وليس فعل النبي ول 
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لها إلا إرشاداً لأمّتِه إلى هذا المعنى عن طريق سبقه هو إليها؛ ابتغاء الحصول على هذا 


الأحر. 

أما النوع الغاني: فأفعال لا تنطوي بحد ذاتما على أي قربة» فهي غير مطلوبة 
لذاتماء ولا لما يترتب عليهاء ولكن لما واظب عليها الني له لطبع خاص به أو لرغبة 
شخصية لديهء كان تأسي الناس به في تلك الأفعال من مظاهر محبتهم له فإن من 
أبرز ثمرات المحبة ولوع المحب بتقليد محبوبه والاقتداء به في كل شيءء فكان لهم على 
ذلك أحد مصدره هذه امحبة» لا تلك الأعمال الحبلية بحدٌ ذاتما. 

إذنء فلا تناثي بين القول بأن سائر الحركات الغريزية والأعمال الميبلية التي تصدر 
عن الي َل لا يتعلّق بما تشريع» فهي ليست مما يُتعبد به والقول بأن اقتداء المسلم به 
يد فيهاء بدافع من محبّنه له قربة يثاب عليهاء فإن الجهة مُنْفَكّة بينهما كما يقولون. 

وقد أوضح امحققُ البناني هذا الفرق في حاشيته على جمع الجوامع بقوله: (فإن 
قيل: يرد عليه أن ظاهره أنه لا حلاف ف عدم تعبّدنا بالجبلي» مع أنه قيل بندبه» وبه 
حزم الزركشي» فقال: أما الحبلي فللندب؛ لاستحباب التَّأَسّي به» وإن المحخصص به قد 
يتعبد به كالضحى. فإن وجوبها مختص به - مع ندبما لنا - قلت: أما الأول فيمكن 
الجواب عنه باحتمال أن المراد بندبه أنه يئاب على قصد التأسي به - لا على نفس 
الفعل الذي الكلام فيه)”". 

قلت: وعلى هذا يحمل ما كان يحرص عليه بعض الصحابة من أمثال عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء من تقليده وله في كثير من أعماله الحبلية» حقٌ الغريزية التي كثيراً 


( البناني على جمع الجوامع: 57/7. 


مي" 


ما تصدر عن الإنسان عفواً وبدون قصدء فد كان الذي يدفعه إلى ذلك شدَّة 
للني ويْةٌ فهو مُثابٌ على هذا الدافع لا على ممارسة ذلك العمل الحبلي بحد ذاته. 
أما أفعاله يله في ما وراء ذلك7©: فإنّها تشريع يندرج في نوعين: 
اما يع ملخقا بم نول من القرآن من الأحكام على وحه الحكم والتشريعه ‏ سواء 
كان دالاً على الندب أو الوحوب أو غيرها. 
ار وار ننا إِلَئِْكَ د الذّكْرَ لِيبَيّنَ 
ها تل 4:4 [النحل: 44]. 


وكلاهما إما أن يكون وحياً من الله تعالى لكنه غير متلو (ليس من القرآن)» وإما أن 
يكون اجتهاداً منه يلِِ. وأياً ماكان فنحن مكلفون بالاقتداء به وباتباعه, فقد قال 
تعالى: <( لَّمّد كان لَكُم في رَسولٍ الله أسوةٌ حَسَنَة © [الأحزاب: ١؟].‏ 

وك الناففة النطلية: :رآن يدول الله قله اعد عقاف تمق لثاكمة حيدة: 
وَتَقْشّه: مُحَمَدٌ وَسولَ اللّمم”". 

ومن ذلك أنه يل أكل كتف شاةٍ ثم صلَّى ولم يتوص" ما يَدلّ على عدم نقض 
الوضوء في اواكلريكا ل داري 

ومن ذلك أنه يلد كان يُحَلَّلَ لحيئه ف الا 


(© غير الحبليّة والانفعالية» وماكان من خصائصه وَ. 

(') أخرجه ابن ماجه في اللباس» باب نقش الخاتم )75141١(‏ عن أنس وأصله ف الصحيحين بنحوه. 

(" البخاري في الوضوءء باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق (1١73)؛‏ ومسلم في الحيض» باب 
فسخ الوضوء مما مست النار (5 8 ”7). 


('» ينظر سنن ابن ماحه في الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللْحية (47). 
ذا 


ومن السنة الفعلية ما كان أصله من الأمور الحبلية» ولكنّه كان يُلازم فيها هيئةً 
معينةٌ) لالد ا على أنه إغها كوس ار كسان + 
احتهاداً فغدا بذلك من المندوبات. من ذلك ما روى - ا يي كان يتنفس 
في الإناءِ ثلاثأء زاد في رواية «ويقول: (هذا أمرأ وأروى)»7) 

وأنّهِ يي كان لا يرد الطيب» ولا يَأْكُم مُتٌكر”". 

هذاء وأما السنة القولية فقد أوضحنا أنه لا يتعلّق بما أي إشُكالء وأنما على 
اختلاف أنواعها داخلة ف نطاق الحجة التشريعية - اللهم - إلا ما تعلّق منها بمحخض 
الأمور الدنيوية» فلا داعي للإطالة في الحديث عنها. 

أما إقراره و فحكمه - كما قلنا - حُكُمُ ما قد تعلّق به ذلك الإْرانُء إن كان 
فِعُلآً حضع للتَّفْصيلٍ الذي ذكرناه. وإِنْ كان قولاً إنشائياً - أي: من نوع الأوامر 
والنواهي - كان ذلك بمثابة صدور ذلك القول منه وله بشروط معروفة يذكرها علماء 
الأصول ليس هذا محال بحثها 

- أقسام السنة من حيث كونها داخلة في أحكام الإمامة أو القضاء أو التبليغ: 

ولنبدأ قبل كل شيء بتعريف كل من هذه الأقسام بما يوضح الفرق بينها. 

فأما أحكام الإمامة فهي تلك الأحكام الشرعية التي أنيطت بأسباب ومصالح لا 
يحوز أن يقدرها وينظر فيها إلا الإمام الأعلى للمسلمين؛ كإعلان الحرب والسلم» وإبرام 
المعاهدات» وقتال البغاة» وتنفيذ الحدود» وتوزيع الإقطاعات ... فهذه الأمور وأمثالما لا 


('" البخاري في الأشربة» باب الشرب بنفسين أو ثلاثئة (57101)» ومسلم في الأشربة» باب كراهة التنفس 
ف نفس الإناء »)7١074(‏ والزيادة عند الترمذي في الأشربة» باب ما جاء في التنفس في الإناء .)١8485(‏ 
7" ينظر البخاري في الأطعمة» باب الأكل متكفاً (892ه). 
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يحوز أن يرم الحكم ف شأنما أو يتولى تنفيذها إِلّا من كانت إليه عهدة السياسة العامة 
للبلاد» وهو الإمام الأعلى للمسلمين؛ نظراً لخطورتما واتساع نطاق آثارها من خير 
وشر. 

وأما أحكام القضاءء فهي تلك التي يتخ إِْرامُها بين المتخاصمين حسب ما قد 
ينظر بينهم من الأسباب والبيّنات والججاج. وإنما يُبْرِمُ هذه الأحكام من عُهِدَ إليه 
بالسلطة القضائية» ووّلَ إليه أَمْرُ النظرٍ بين المُتخاصمين بناء على ما تقتضيه موازين 
اليجحاج والبيّنات التي رمها الشارع الحكيم غللِةِ؛ِ وذلك إقامة لموازين العدل» وحماية 
لحقوق الناس أن تتزاحم فيقضي عليها التسابق» ويأكل القوي الضعيف. وواضحٌ أن 
أحكام من قد أو هذه السلطة تسري على الناس كلهم بما فيهم الحكام والأمراء. 

ومن أمثلة هذه الأحكام: التمليك بحق الشفعة؛ وفسخ الأنكحة والعقود عندما 
تتحقق مقتضيات ذلكء والحَجْرٌ والتَّطْلِيقُ بالإغسار» وتحديدٌ التّفمّة ... إلخ. 

وأما أحكام التبليغ» فهي كل ما أمر الله تعالى نبيه يه بتبليغه الناس عن طريق 
الرسالة التي هو الواسطة فيها بين الله وَتْكَ وعباده من أحكام الحلال والحرام» وأنواع 
الواحبات؛ مما لا حاجة فيه إلى حكم إمام أو قضاء قاض؛ كالصلاة والصوم والحج 
والرّكاة والنواهي وقضايا الأخلاق. 

ويقابل التبليغ الذي هو من مهام الرسل وواجباتهم: الفتيا؛ التي هي مهمة العلماء 
الذين وَربُوا علم تلك الأحكام عن أولئك المرسلين. 

فالتبليغ يكون عن الله َبْنَ مباشرة» والفتيا تكون عن كتاب الله تعالى بواسطة 
رسوله المبلغ وسنته المبيّنة''2 وما يتضمنه كل منهما من الأحكام شيءٌ واحد. 


('© من كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي» باحتصار. انظر الصفحة ”و4 ”27» وانظر: 
كتاب الفروق للقراقي .7١8/١‏ 


إذا تبين لنا الفرق الواضح بين هذه الأقسام الغلاثة من الأحكام نقول: 

لا شك أن الله تعالى إنما ألزم عباده بتبعات دينه الإسلام؛ تحقيقاً لمصالح العباد» 
وتنسيقا للعلاقة التي بينهم جميعاً بحيث يسود فيهم العدل وتزول أسباب الظلم. وإنما 
يتحقق ذلك كله في ظل جتمع - ولا يوحد امجتمع إلا في ظل أحكام وضوابط يخضع 
نها الناس جميعاً - وإمام أو رئيس عام يحميهم من عادية الظلم الخارحي والإساءة 
الداحلية» ويرقب سير تلك الأحكام والأنظمة ألا يُنلاعب بماء أو يساء إليهاء وقاض 
ذي صلة مباشرة بآحاد الناس» يفصل ما بينهم عند الخصومات,ء ويتولى تنفيذ الأحكام 
الخاصة بإزالة أسباب الشقاق» والكفيلة بالقضاء على العدوان وأسبابه. 


فمن أجل أن المجتمع السليم لا ينهض إلا على هذه الدعائم الثلاث» ونظراً إلى أن 
الإسلام إنما جاء لتحقيق هذا امجتمع؛ فقد تضمن نظامه فيما تضمن أن مجموع 
الأحكام التي ألزم الله بما عباده تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ أحكام منشورة» علاقتها بالأفراد مباشرة» يطبقونها على أنفسهم 
ويتواصون بما دون وساطة قاض أو رئيس» وهي أحكام ثابتة مستقرة. 

1- أحكام ذات طابع استثنائي تعالج كما حالات طارئة؛ كالخصومات 
والشقاق والخلاف في الحقوق» وإنا يشولى تنفيذ هذه الأحكام من غُهد إليه 
بمعالجة هذه الحالات الطارئة والقضاء عليها. 

-٠‏ أحكام أخرى جعلها الله تعالى ذات وحوه عدة في التنفيذ» فهي مرنة 
مرونة المصال المتعلقة بما. وهي تتعلق بعاللجة السياسة العامة للمسلمين؛ 
ورعاية أنظمتهم, وتنظيم ما بينهم وبين الأمم والجماعات الأخرى ف مختلف 
حالات الحرب والسلم. 


وواضح أن إبرام هذه الأحكام؛ ذات الوحره المتعددة» من الخطورة بحيث لا يجوز 
أن يتولاه إلا الإمام الذي عهدت إليه رعاية هذه الأنظمة والسياسة والعلاقات. وهذا 
معنى قولنا: (إن الإسلام دين ودولة). 
فاقتضى تنفيذ هذه الأنواع الثلاثة من الأحكام الشرعية وجود سلطة عليا تتمثل في 
رئيس الدولة» وسلطة قضائية تتمثل في شخص القاضيء إلى جانب أفراد الناس الذين 
يتولُون تطبيق الأحكام الشرعية المباشرة بأنفسهم, ومرجعهم في معرفتها والتُحقّقٍ منها 
عند الجهل بما هو المفتي وسائر أهل العلم. 
وعندما ظهر الإسلام؛ وولدت الدولة الإسلامية الجديدة» كانت الظروف تقضي 
بأن يتولى رسول الله ويِهٌ سلطة رئاسة الدولة؛ والسلطة القضائية؛ إلى حانب وظيفته 
الأساسية الأولى وهي تبليغه الأحكام التكليفية من الله إلى الناس؛ إذ لم يكن أحد في 
ذلك العصر أولى بحما من رسول الله َل. 
لذا فقد كانت له يي ثلاث اعتبارات شخصية بين الناس؛ هو بموحب واحدٍ منها 
مُبلُعٌ عن الله تعالى» وهو المنطلق والأساس» وبموجحب الثاني منها حاكم أعلى 
للمسلمين» وبموحب الاعتبار الثالث قاض لشؤون المسلمين يفصل في خصوماهم. 
فاقتضت الضرورة بسبب ذلك التنبيه إلى طبيعة الأحكام التي كان الني وَل ينفذها 
بوصفه رئيس دولة» والتي كان ينفذها بوصفه قاضياً بين الناس؛ إلى جانب الأحكام 
العامة الأخرى التي يبلغها ويعلمها الناس وحياً من عند الله ود فإن كيفية اتباعه وله 
تختلف حسب اختلاف هذه الأحكام. 
ولابدٌ أن نؤكد هنا بأن القاسم المشترك بين هذه الأنواع الثلائة من الأحكام أنما 
جميعاً أحكام شرعية ألزمنا بما الله وََكْ؛ أي فلا يجوز أن نتومّم بأنَّ أحكام الإمامة 


عائدة إلى ما يراه رئيس الدولة ببصيرته النافذة» وحسب ما تقتضيه المصالح؛ فهي إذن 
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ليست أحكاماً دينية» وهو في حل من أن يتقيد بشيء منها؛ ذلك لأن مهام الإمامة 
العظمى والقضاء بين الناس الم تن تنبثق إلا من الأحكام التبليغية التي تلقاها النبي وهم عن 
ربه بحكم كونه نبياً مرسلاً إلى الناس وهو لله قد أعطى إمام المسلمين مرونة في اتخاذ 
ما يراه مناسباً من الأحكام المتعلقة برعاية شؤون الدولة» ولكن ضمن دائرة محددة لا 
يلك أن يتجاوزها. وهو عله الذي شرع للقضاة موازين العدل» وحدد لهم السبل 
المقبولة للبينات والحجاجء فالقاضي - وإن كان يملك النظر والاحتهاد في كيفية 
الاستفادة من هذه الموازين والعمل بما على خير وجه - متقيد بما على كل حال. 

فلا جرم إذن أ هذه الأنواع الثلاثة من الأحكام مشمولة جميعاً بدائرة الشريعة 
الربانية التي أرسل الله بما نبيه محمد وَلدْ إلى جميع الناس. 

والمهم بعد هذاء أن نتبين أثر الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة من الأحكام على 
صعيد النتائج التطبيقية والعملية» ويمكننا أن نلخص ذلك بإيضاح ما يلي: 

ااا ار الله يلع من الأحكام على وجه التبليغ عن الله َي 
يعدٌ تشريعاً ثابناً مُتقرراً في حقٌ المكلّفين جيعاً على اختلافهم إلى يوم الدين» دون 
احتياج إلى حكم إمام أو قضاء قاضء بل لا يملك أن يغير أو يبدل أحد منهم شيئاً 
مهما كانت سلطته وسلطانه. وتتمثئل هذه الأحكام في أكثر التعليمات والمبادئ التي 
كان الننبي يد يبلغها فئات الناس. 

- أما ما أبرمه النبي وليه بوصف كونه إماماً أعلى للمسلمين» بتفويض من الله 
ومبايعة من المسلمين؛ فإنما يسري ويعدٌ حكماً شرعياً نافذاً على الناس الذين شملهم 
حكمى وعاشوا في ظله؛ كقضائه في الأسرىء وإبرامه المعاهدات» وسياسته في 
الأعطيات» فلمن تولى با او ا 
الأمورء وله أن يغيّر منهاء على أن يتقيد في ذلك بما تقتضيه مصلحة المسلمينء وأ 


يخرج عن الحدود المرسومة للصلاحيات التي خوّله الشارع إياها. وكل ذلك مرسوم 
ومحدود ومبين في الفقه الإسلامي بموحب دلائل الكتاب والسنة نفسها. 

ومن الأمئلة التطبيقية لذلكء المعاهدة التي أبرمها النبي ويٌ بين المسلمين ويهود 
خيبر» بعد أن وضعت الحرب أوزارها ونصر الله المسلمين» فقد رأى الني وَللهُ بوصفه 
إماماً للمسلمين» أن يستجيب لرغبة اليهود فيبقيهم على الأرض التي كانوا يعملون فيها 
على أتما ملك للمسلمين» وعلى أتهم يعملون فيها كما كانواء ببعض ما يخرج منهاء ثم 
تولى خلافة المسلمين من بعده أبو بكرء فرأى أن يبقي هذه المعاهدة على حاطاء ثم 
جحاء من بعده عمرء فرأى بعد حين من الزمن أن يُلغي هذه المعاهدة ويخرج اليهود من 
خيبر؛ بناء على ما رآه من التطورات والمصالح المستجدّة التي اقتضت بنظره ذلك(©. 

ثم إن معظم ما يسمى بأحكام الإمامة معروف متفق عليه. وهو باختصار كل ما 
يتعلّق بسياسة السلم والحرب وتوزيع الإقطاعات والغنائم» والعلاقات بين المسلمين 
وغيرهم. 

إلا أن الفقهاء احتلفوا في جملة أحكام لم تتمحّض فيها دلائل كونما من أحكام 
الإمامة أو أحكام التبليغ. منها حكمه وه بأن «مَنْ أخيا أَرْضًا مَيْنَةَ هي لَهُ29, 
فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه وله إنما قضى بذلك بوصف كونه إماماً للمسلمين؛ فلا 


('" كان قدكتب في صُلب المعاهدة التي أبرمها النوِح يد القيدّ التالي: على أننا نخرحكم من خيبر إذا 
شئنا. لذا فليس فيما أقدّم عليه عمر و أي إخلال بالتزام المسلمين تجاه بنودها. وانظر حبر هذه 
الاتفاقية في صحيح البخاري في المزارعة» باب إذ قال رب الأرض: «أْقِدْكَ ما أَقَبَكَ الل زر م, 
ومسلم في المساقاة» باب المساقاة المعاملة بجزء من الثمر والزرع .)١551١(‏ 

( أخرحه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إحياء الموات (90071)» والترمذي في الأحكام 


باب ما ذكر في إحياء الموات .)١717/8(‏ 
49 


يسري هذا الحكم منه على سائر الناس» وسائر الأراضي الموات من بعده؛ أي فلا يجوز 
لأحدٍ من بعده أن يستصلح أرضاً مواتاً ليمتلكها بموحب هذا الذي قاله النبي يك بل 
لابدّ من أن يستأذن في ذلك الإمام الأعلى للمسلمين في ذلك العصر؛ إذ لعله يرى 
المصلحة في توقيف هذا الحكم. وقال الشافعي ومالك: بل هو من تصرفه يه بالتبليغ 
والفتيا؛ لأنه الغالب من تصرفاته وَليِدّه فعلى هذا يسري الحكم بذلك إلى يوم القيامة؛ 
دون أن يكون للحكام صلاحية أي توقيف أو إلغاء له. فهو مقيس عندهما على 
الاحتطاب والاحتشاش ونحوهما. 

وأما ما قد قضى به النبي وليِدٌ بوصفه قاضياً بين الناس؛ كتمليكه بموحب حق 
الشفعة» وفسخ الأنكحة والعقود» فلا يجوز القضاء بمثل ما قضى به النبي َه إذا 
استجدٌٌ منه شيء حتى يقضي في ذلك القاضي الذي أسندت إليه عهدة القضاء من 
بعده؛ اعتماداً على تحري العدالة بالموازين الشرعية نفسها التي اعتمد عليها النبي وَل 
ذلك لأن النبي يليه لما حكم في تلك المسائل بوصف كونه قاضياً, كان الاقتداء به فيها 
لا يتحقق بالنسبة للقضاة من بعده؛ إلا بأن يتحروا كما تحرى ويجتهدوا على ضوء 
الموازين الشرعية كما اجتهد, بقطع النظر عن الاتفاق ف النتائج. 

ثم إن الأحكام القضائية أيضاً منها ما هو محل اتفاق بين العلماء كالأمثلة الي 
ذكرناها. ومنها ما هو محل نظر وبحثء إذا لم تستبن فيه الدلائل بشكل واضح. 

فمما وقع الخنلاف فيه: قضاؤه يي لند بنت عتبة؛ لما شكت إليه أن أبا 
سفيان رحلٌ شحيح لا يعطيها وولدها الكفاية» فقد قال لما: «محذي ما 
يفيك وَوَلَّدَكِ بالمَغْروفي)20. فقد ذهب جماعة من الفقهاءء, ومنهم الإمام 


(" البخاري في النفقات» باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوحها (0755)؛ ومسلم في الأقضية؛ باب 
قضية هند )١17/١4(‏ واللفظ له. 


مالك إلى أن هذا حكم تبليغي أخبرها به عن الله وَبَكْ؛ بوصف كونه رسولاً. 
فعلى هذا يجوز الفتوى بأن من ظفر بحقه أو بيحنس حقه. أو بما يقوم مقامه 
من غير جنسهه؛ مع امتناع من عليه الحق من إعطائه إياه» جاز له أخذه بدون 
توسط القضاء. وقال الشافعي وآحرون: بل تصرف النبي وقِدٌ في هذه المسألة 
بحكم كونه قاضياً معتمداً على موازين القضاء وبيناته. وعليه فليس لمن ظفر 
بحّه أن يأحذه عَنُوة إلا بعد قضاء القاضي بذلك. 

فهذه خلاصة عن الأقسام التي تتفرّع إليها سنة الني وَل من حيث 
الاعتبارات الثلاثة التي تتمتع جما شخصيته يِه مع بيان حكم كل منهاء فيما 
يتعلق بمعنى الاقتداء به ويد في كل منها. 

- اجتهاده يِلهْ وما يترتب على القول به: 

الاجتهاد لغةٌ هو يذل الجهد في سبيل الحصول على شيءٍ ما. 

وهو في اصطلاح علماء الشريعة الإسلامية: بذل الجهد في سبيل معرفة 
حك عملي ل يتوافر عليه دليل قاطع. 

فه ل كان للنبي يلهِ أن يجتهد في بعض الأحيان لمعرفة هذا النوع من 
الأحكام ؟ أم أنه كان يؤيد بالوحي دائماًء فلم يكن ثمة ما يحوحه إلى النظر 
والاحتهاد ؟ 

ذهب أكثر المعتزلة وبعض المتكلّمين إلى أنَّه يلع لم يكن له أن يجتهد؛ لأنه 
كان مؤيداً بالوحيء ولأن المحتهد يعتمد على الظنون؛ والظن معرض للخطأء 
والخطأ غير جائز في حقٌ النبي يده وربها استدلوا أيضاً بقوله وَبَكَ: «إإوّما يَنطِقُ 
عَنِ الموئ * إن هو إِلَّا وَحيّ يوحئ» [النحم: ١‏ - 4]. 


إن 


وذهب كثير من الحنفية إلى أنه لم يكن يجوز له الاجتهاد في أمر ماء إلا بعد أن 
ينتظر نزول الوحي ببيان حكمه. ثم لا ينزل في ذلك شيء”". 

واتفقت كلمة جمهور الأصوليين على أنه يَلِهٌ كان يجتهد إذا اقتضى الأمر؛ إذ هو 
أولى بالاجتهاد عند الحاجة من العلماء الذين توافرت لديهم مقوماته وشروطه. كيف 
وهذه المقومات والشروط متكاملة لديه على أتم وجه. 

أما دعوى أن الوحي يُغنيه عن الاجتهاد» فذلك صحيمٌ لو ثبت أنَّ الوحي لم 
كيفك مسقا لعو الأشسوال» إن انه كان ركد بالتدان كلما زتعسف مشكلة اد 
طرحت عليه مسألة» والثابت نقيضه. فكثيراً ما كان يُسْأَلْ عن أمور, وتم أيامٌ كثيرة 
قبل أن يتلقّى وحياً يُجيب على ما سُّعلَ عنه وكثيراً ما كان يقع في مشكلات 
ومحرحات - كحادثة الإفك - دون أن يُنَجِدَه الوحيئ آنذاك لتخليصه منها. 

وأما قوله وبْك: <9 وما يَنَطِقُ عَنٍ أَشْوَئ * إن هو إلا وَحيّ يوحئ © [النحم: * - 
] فإنَّما المعني به هنا هو القرآن؛ إذ الآية رَدٌ على من زعم أنَّ القرآن كلام مُفْتَأَتٌ من 
عند النبي كه ولو سلمت الدلالة فيها على ما زعمواء لاقتضى أن يكون معناها: إنه 
لا ينطق بشيء من عنده»ء وإنما هو الوحي دائماً. والواقع المتفق عليه يشهد بعكسه. 
فإنه لد كان يتكلّم في كثير من الأحيان على سجيته؛ وبسائق من طبيعته البشرية 
وفطرته الإنسانية. 

ثم إن الواقع أكبر شاهد على أنه ييِهٌ كان يجتهد ف كثير من الحالات» فمن ذلك: 


- افتداؤه أسرى بدر بالمال. 


والكو 


0 وإذنه للمنافقين بالتتخلف عنه 2 غزوة تبوك. 


(' انظر: كشف الأسرار على البزدوي: 351/8 و5515. 
بن 


المشركين من زعماء فيك 

إنما فعل النبي ذلك كله كما ورد في الصحيح - بدون وحي» لا أدل 
على ذلك من العتاب الذي نزل عليه ف أعقاب كل من هذه التصرفات 
الثلائة. 

ولسنا الآن بصدد الإطالة بأدلّة احتهاده يله ومناقشة الأدلة المختلفة ف 
ذلكء وإنما القصد أن نبني على هذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء السؤال 
الآ 
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هل يمكن أن يتعرّض النيٌ يَلْدٌ لما قد يتعرّض له سائر المحتهدين من الخطأ 
في الاحتهاد؟ أم إن اجتهاداته كلها لابدّ أن تأق دائماً موافقةً للحقٌّ الثابت ف 
علم الله ول 

والصحيح أنا إذا قلنا يجواز اجحتهاده يل فلابدٌ من القول بجحواز وقوعه في 
الخطأ؛ ضرورة أن هذا الاحتمال من مستلزمات الاجتهاد. ولكن نما لاريب 
فيه أن النبي ويه لا يُقَدٌّ على خطأء بل لابدّ أن ينزل الوحي بردّه إلى ما هو 
الحق الثابت في علم الله كَبْك. 

أما قلّة من الباحثين فذهبوا إلى أن الخطأ ممنوع عليه. فهو وإن اجتهد لا 
يمكن أن يُلمٌ في احتهاده بأي خطأ. منهم الإمامان الرازي والبيضاوي. 

قال الإسنوي في شرحه على المنهاج للبيضاوي: (والذي جزم به المُصِئفُ 
من كونه لا يُخطئ احتهاده, قال الإمام: إِنّه الحقٌ. واحتار الآمدي وابكٌ 


لذن 


الحاحب أنه يجوز عليه الخطأ بشرط أن لا يُقءَ عليه ونقله الآمديُ عن أكثر 
أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث)2"0. 

قلت: وهو الرّاححٌ أيضاً عند الحنفية» كما نصّ على ذلك كل من البزدوي 
والسرحسي في أصوطماء فقد نصّ كل منهما على أنه يلد إن احتهد لا يُقرّ على 
الخطأ. وهذا يعني أنَّ الخطأ في أول الأمر ممكن» ولكن سرعان ما يعود عنه بتنبيه الله 
كب له”"2, فعلى هذا المعنى لابدّ أن يُتَرّل قول البزدوي فيما بعد: فإذاا كان ذلك» كان 
احتهاده ورأيه صواباً بلا شبهة. 

هذاء وقد يستعظم بعضهم نسبة الخطأ إلى رسول الله يو متوهمين أن الخطأ هو 
الإثم أو الانحراف أو نحو ذلك مما ينائي العصمة الثابتة للأنبياء. غير أن المقصود بالخطأ 
هنا عدم مطابقة احتهاده يِه لما هو الكمال الثابت في علم الله كِب وهو لا يتناق مع 
عصمته يِه بل هو مأجورٌ من الله تعالى عليه» والناس مكلّفُون باتباعه في ذلك ما لم 
ينزل عليه وحي يصرفه إلى حكم آخرء شأنه شأن الحاكم إذا احتهد. ولعمري كيف 
تكون العبادة التي هي مناط أجرٍ ومثوبة من الله وَبِنَ من موحجبات الإخلال بالعصمة؟ 
أم كيف تكون مما لا يليق بمكانته له ؟ 

وهكذاء فإِنَّ احتهاده يل فيما لم ينزل وحي يتعلّق به له طرفٌ ناظرٌ إلى 
الناس وطرفٌ آحر يتعلّق بعلم الله تعالى» فأما اجتهاده بالنسبة للطرف الأول 
فلا يوصّف بالخطأ الببة؛ لأن الناس مكلّفون باتباعه على كل حالء كاتباعهم 
لسائر امجمتهدين من بعده؛ إذ لا سبيل لهم للاطلاع على الخفيٌّ الثابتٍ في 
علي الله وين وأمّا احتهاده بالنسبة للطّرفٍ الثافي؛ أي المتعلّق بعلم الله عر 


00 نماية السول في شرح المنهاج للإسنوي 761/4. 
('انظر: أصول السرحسي: »45/١‏ وأصول البزدوي على هامش كشف الأسرار: .7١ ٠/7‏ 


كن 


وحلّ فخاضعٌ لوَصُْمّي الصّحة والخطأ؛ إذ هو قاب]ك لموافقة ما هو الكمال 
الثابت في علم الله تعالى» كما أنه قابك لعدم موافقته له والكمال المطلق إنما 
هولله تعالى. ولقد كان النبي ييه يرقى في الكمالات» متجاوزاً المراحل التي 
كانت تبدو له نقصاً وتقصرراًء بالنسبة لما ارتقى إليه من بعد. وكان يستغفر 
الله تعالى من تليّسه بما كاستغفارنا نحن من الذنوب» ويقول: (إِنَّهُ لَيُعْانُ عَلَى 


0 سر ري مه 0 


َي وَإِنٍّ نّ لَأَسْتَغْفِدُ الله في الْمَوْم مِنَةَ مره 

ونما ورد من اجتهاد النبي ع 5 قال 3 لم يه ره يُهَرّهِ الوحي على اجتهاده فيهالء 

ما ذكهه المفسرون في شأن خولة بنت ثعلبة؛ الني جاتلث الل 3 في أ ص 
ظهار زوجها لما؛ فقد قال لها اليد ليه «ما / راك إلا حر حَرّمَتِ عليه»» فنزلئت 
الآية بغير ما اجتهد النبي وك فجعلت ثي الظهار ا ول توقع به 
الطلاق27. 

ولكن قد يَردُ هنا السؤال التالي: 

ما الحكمة في أن يتدكّب النينٌ لك في احتهاده عن الحق الثابت في علم 
الله تعالى» مع أنَّ الله قادرٌ على أن يُلْهِمَهُ الحقٌّ منذ البداءة ؟ أفليس ذلك 
أقرب إلى معنى العصمة فيه وأليق برفيع مكانته عند الله تعالى وعيادف من أن 


('رواه مسلم, في الذكر والدعاء ...» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (70707). 

(©المحرر الوجيز لابن عطية »571/١4‏ الجامع لأحكام القرآن: 7170/17. وقد أخرج حديث خولة 
خخالياً من موضع الدلالة: الحاكم (؟/١48))‏ وأصله عند البخاري معلقاً في التوحيد؛ باب قوله تعالى: 
«إوكانَ آللّهُ سميعًا بتصررا 4» وانظر أسباب النزول للسيوطي: (57107), 
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يُترك على خطأ في الاحتهاد كأي إنسان آخحرء حت إذا اتتهى من اجتهاده 
هذا إلى قرار وأعلنه في أصحابه. نزل الوحي يرد إلى الحق أو الأكمل؟ 

والجواب: أن أقرب هذين الوجهين دلالةً على نبوته هو أكرمهما في حقّه 
وأليقهما بكرامته. وسبحان من جعل ف مظهر كل تصرف من تصرفاته ولق دليلاً ناطقاً 
بنبوته. ْ 

وانظر! أرأيت لو أن النبي وَلعٌ كلما فكر واجتهد, بعيداً عن الوحي وتعاليمه» هدي 
إلى الكمال الثابت في علم الله تعالى» لضاعت معال نبوته في غمار إلهاماته الصائبة 
دائماً» في نظر كثير من الناس. ولحلل المبطلون نبوته بأتما ليست أكثر من صفائه 
الفكري وفراسته الصائبة دائماً؛ مستندين إلى اجتهاداته وتصرفاته العامة التي تأي كلها 
في ذروة المطابقة للحكم الرباني الذي يحدّئنا هو عنه. 

فكان من حجليل حكمة الله تعالى وتدبيره» أن يقطع وحيه عن المصطفى كط في 
أوقات لعله يكون بأمس الحاجة إلى تلقي الوحي فيها؛ لتظهر للناس بشريته ولتتجلى 
لحم أمانته على الوحي» وأنه ليس ف مقدوره» وليس شعوراً داخلياً يساوره. فلو لم يكن 
ف أدلة نبوته, إلا هذا الدليل وحدهء لكفى برهاناً قاطعاً على نبوته وصدقه. وإن 
المنصف المتأمل ليبصر ف هذه المواقف الاحتهادية منه يخ مصداق قوله تعالى: 38 قل 
لَّوْ شاء اللّهُ ما تَلَوْثُهُ عَلَيْكُمْ ولآ أدذْراكُم به مَمَدْ لَِنْتُْ فيكم عُمْرًا من فَبْلِهِ أكلة 
تَعْقِلون» [يونس: .]1١‏ 

ولقد ظلّ و يُكرّر النصيحة لزيد بن حارثة متبناه أن يقلع عن خصومته مع زوجته 
زينب ويصلح ما بينه وبينها؛ متكتماً على ما أخبره الله به من أن زيداً سيطلق زوجته. 
وأنه يل سيُكلّف بالزواج منها تأكيداً على بطلان أحكام التبني وآثاره في الجاهلية» حتى 
أنزل الله عليه قوله معاتباً عتاباً شديداً: طوَذْ تقول لِلّذي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيهِ وَأنْعَمْت عَلَيهِ 


كه 


سك عَلَيِكَ رَوْحَكَ وان الله وي في نَفْسِكَ ما اللَّهُ ديه وَتَْسَى النَاسس واللّهُ أَحَقُ 
أن غَخْشَاهُ قُلْمَا قَضَى رَيْدٌ مُنْها وَطَرًا رو وجناكها لِك لآ يكونّ عَلَى المُؤْمِنينَ حَرَّجٌ في 
روا زواج أَدْعِيائِهمْ إذا قَضَوًا مِنْهُّنَّ وَطَرَا وكانَ أَمْْ اللَّهِ مَفُعولا4© [الأحزاب: 50] . 

فأي دليل ينطق بأن القرآن كلام الله تعالى» وأن محمداً وليه ليس إلا أمين الله لعباده 
على هذا الكلام» أقوى من هذا الدليل البيّن القاطع ؟ 
واد را درل لملرص انف ل رن رائد لعفت عَلَيهٍ أَنيِك عَلَيِكَ رَوْحَكَ 
وانّق اللّهَ وَكْفي في نَفْسِكَ ما اللَّهُ مُبْدِيهٍ وَتَعْسَى اناس واللَّهُ أَحَقٌ أن تَخْشاهي 
[الأحزاب: باس] »230 

نسأل الله تعالى أن يشرفنا باتباع سنة حبيبه المصطفى يله وأن يختم حياتنا بأحب 
الأعمال إليه. وأن يجعلنا يوم القيامة من الواردين على حوض نبيه ولعْ. إنه ميع بجيب. 


مسلم في الإبمان» باب معنى قول الله وْك: وقد رََاهُ لَه أحرئ» [النجم: ]١١‏ رقم (101) ونحوه 
عند البخاري في التوحيد, باب لإوكانّ عَرْشُهُ عَلَى الماءِ» [هود: 0]» لووهو رب الْعَرْشٍ العظيم» 


[التوبة: ]١79‏ رقم (470/) من حديث أنس. 
باه 


مه 


الباب الأول 
دلالات الألفاظ 
الفصل الأول: دلالات الألفاظ من حيث تنوع كيفياتها . 
الفصل الثاني: دلالات الألفاظ من حيث درجات الوضوح والخفاء فيها . 
الفصل الثالث: دلالات الألفاظ من حيث انقسامها إلى حبر وإنشاء . 
الفصل الرابع: من حيث درجة الشمول ونوعه فيها . 


الفصل الخامس: أحرف المعاني . 
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الفصل الأول 
دلالات الألفاظ من حيث تنوع كيفياتها 
المبحث الأول: 
الوضع اللغوووىثالة العفيفة والمجاز 
المبحث الثاني: 
المشفرك (معناه حلالته) 
المبحث الثالث: 


المتطوؤ والمفهوم وقواعد الدلالة ؤ كل منهها 
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ع 
المبحث الاول 
الوضع اللغوى ودلالة الحقيقة والمجاز 

الوضع اللغوي معناه وأصله: 

ما لا ريب فيه أن الأفكار والمعاني أسبق في الوجود من الألفاظ والتعابير الدالة 
عليها. لقد وحدت الأفكار أولاً» ثم وضعت الألفاظ الدالة عليها ثانيا» ذ 

إن الوضع هو: تعيين لفظ بذاته بإزاء معنى معين وربط هذا بذاك» كتعيين لفظ 
(شجر) بإزاء مسماه المعروف”2؟. ويأتٍ الاستعمال تطبيقاً لهذا الوضع. 

ولقد أطال علماء العربية وتاريخهاء وعلماء الشريعة الإسلامية في البحث عن واضع 
هذه الألفاظ للدلالة على معانيها. ولعل جميع ما قد ذكر في ذلك يعود إلى مذهبين 
أشنا شي : 

المذهب الأول: يرى أن رابطة ما بين اللفظ وال معى إنما نشأت بوضع الله ل 
وبإلهام منه وِلةَ لآدم الكلتئلا - أي طفرة وبدون تدرج علمي - ثم تلقتها ذريته بعد ذلك 
عن طريق التعلم والممارسة كما هو المألوف» وتوسعت اللغات والدلالات اللفظية بعد 
ذلك. وقد ذهب إلى هذا الرأي جمهور من علماء اللغة كابن فارس وابن حني» وأبي 
علي الفارسيء وأكثر علماء الأصول كإمام الحرمين وأبي بكر الباقلاني والإمام الرازي 
والبيضاوي. 


7" انظر شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي ص1 1» وشرح المنهاج للبيضاوي .١ ١/7‏ 
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ومن أبرز الأدلة التي اعتمدها أصحاب هذا الرأي» ظاهر قول الله يقللة: لوَعَلَمَ 
آَدَمَ الأساء كُلّها م 2 عَرَضَّهُمْ عَلَى الملائكة فَقَالَ أنبئون بأاء هَؤْلاء إن كُنشُمْ صادقين» 
[البقرة: .]"1١‏ 
كما استدلوا بأدلة عقلية تتلخص ف أنه لو فرض أن اللغة نشأت لدى الإنسان 
عن طريق الاصطلاح المتدرج» لاحقيج عند التخاطب من أحل وضعهاء إلى 
اصطلاحات سابقة ثابتة. ولاشك أن تلك الاصطلاحات المفروضة سابقاً بدورها لا 
تثبت إلا مستئدة إلى اصطلاحات سابقة عليهاء وهكذا تتسلسل الاصطلاحات امحتاج 
إليها دون الوقوف عند عامل ذاق تستند إليه عملية الاتفاق والعلم. والتسلسل محال 
عند اججميع. 
إن الأفكار لا تستبين ولا تأحذ معناها التجريدي عن المُشْخّصات إلا بواسطة 
اللغة والألفاظ المعبرة عنهاء فكيف تتم عملية وضع المصطلحات التعبيرية - وهي من 
أعقد عمليات ضبط الأفكار - دون الاعتماد على لغة وتعابير سابقة ؟! 
المذهب الثاني: يرى أن التعبير إنما نشأ باصطلاح تواضع عليه الناس تدريجياء إما 
بواسطة ما انطبع في أسماعهم من الأصوات الطبيعية المختلفة؛ كدوي الريح وقصف 
الرعد وخرير الماء وثغاء الشياه وشدو الطيور ونحو ذلك. وإما بواسطة تناسب مزعوم 
بين اللفظ والمعبى كما ذهب إليه عبّاد بن سليمان الصيمري المعتزلي7". 
ولا يرى أصحاب هذا المذهب في رأيهم هذاء ما يتناقض مع قوله تعالى: لإوَعَلَّمَ 
آدَمَ الأنهاء كُلّها [البقرة: ]©١‏ إذ التعليم لا يشترط فيه أن يأتي طفرة واحدة وبإيهام 


('؟انظر: الخصائص لابن حبني »45/١‏ وشرح المنهاج للبيضاوي 277/١‏ والتحرير للكمال ابن همام 
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آني. بل يمكن أن يكون التعليم بتجهيز الفكر بأسباب التدرج في معرفة النطق, 
واستخخراج ألفاظ يصطلح الناس عليها أداة للتعبير. 

هذا على أن الجميع متفقون على أن أسماء الله تعالى وأسماء الملائكة وما يتبعها من 
صفاته سبحانه وتعالى» ونحو ذلك مما مرده إلى التوقيف إنما هي بوضع الله وَيك. على 
أن أعلام الاشخاص كزيد وخالد ... من وضع الناس واصطلاحهم؛ فكلا هذين 
النوعين خخارج من محل البحث والخلاف. وإِنما النزاع في أسماء أجناس الأشياء؛ كالأرض 
والسماء والرحل والمرأة ونحو ذلك. 

والندئ عراو زان كناد قةيى اللتتفين امسن الكذله ابأ فطل قبن ا باتعا 
غير أنا لا نملك دليلاً قاطعاً في قضية كهذه تغوص إلى فجر التاريخ» نقرر على 
أساسه أي المذهبين هو الحق الثابت. وهذا هو رأي الإمام الغزالي في هذا 
الموضوع؛ يقول: (أما الواقع من هذه الأقسام فلا مطمع في معرفته يقيناً إلا 
ببرهان عقلي أو بتواتر حبر أو مع قاطع. ولا مجال لبرهان العقل في هذاء وم 
ينقل تواتر ولا فيه سمع قاطع. فلا يبقى إلا رحم الظن ف أمر لا يرتبط به تعبد 
عملي» ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة» فالخوض فيه إذن فضول لا أصل ل)”". 

وعلى كل حالء فإنا نستبعد ذلك الرأي الآخر الذي يتبناه أنصار المادية 
التاريخية» والقائل بأن اللغة إنما نشأت مع شعور الإنسان بالحاجة إلى الطعام 
والشراب» فوسيلة الإنتاج في حياة الإنسان هي العامل الأول لانبشاق الفكر 
عن اللغة. 


9 المستصفى للغزالي: .570/١‏ 
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إن من أوضح مظاهر فساد هذا الرأي» أنه لو كان صحيحاً لكانت البهائم التي 
تسعى منذ فجر حياتما وراء الطعام والشراب» من خخير من ينطق بلغة الضاد وغيرها. 

الحقيقة والمجاز وأصول الدلالة في كل منهما: 

تمهيد: إن انقسام اللفظ إلى ما يسمى بالحقيقة والحاز؛ نتيجة لضيق الألفاظ عن 
استيعاب جميع المشاعر والمعاني. فالمعاني والمشاع اق - كما تعلم - من التعابير 
الدالة عليهاء والمعاني والمشاعر تتنامى في النفس والذهن باستمرار» فهي تكاد تكون 
غير متناهية» بينما الألفاظ محدودة متناهية. 

لهذا اضطر الإنسان أن يتحايل كيما بمدّ من مساحة التعبير إلى أوسع قدر ممكن؛ 
ليغطي بذلك أكبر ما يستطيع تغطيته من المشاعر والمعاني» ويرى لها بطريقة ما تعبيراً ذا 
دلالة واضحة. فكان من مظاهر هذا التحايل إخراج الألفاظ من محالاتما الحقيقية التي 
وضعت لماء واستعمانها لمعان أحرى اعتماداً على صلة ما تقوم بين المعنيين. 

ومن هنا انقسمت الألفاظ - من حيث بقاؤها مرتبطة بالمعاني الموضوعة لهاء 
والتجاوز بحا إلى معان أخرى - إلى قسمين: الحقيقة» وا بحاز. 

فما تعريف كل منهما ؟ 

الحقيقة: هي اللفظ المستعمل في المعنى الذي وُضِعٌ له. 

وقد عرفت فيما مضى أن الوضع هو: تعيين اللفظ بإزاء المعنى» بقطع النظر عن 
الاستعمال الفعلي. فالفرق إذاً بين الوضع والاستعمال فرق واضح. الاستعمال نتيجةٌ 
وتطبيقٌ للوضع الذي هو قانون حكمي محرد”". 


('© شرح اللمع للشيرازي ص: ”4» وشرح المنهاج للبيضاوي: .١١/7‏ 
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فإذا تطابق الاستعمال الذي هو التنفيذ» مع الوضع الذي هو حكم اعتباري» 
فذلك التطابق يعبر عنه بالحقيقة. 

إلا أن الوضع - وإن كان ينتمي في أصله إلى الوضع اللغوي - قد تفرع عنه فيما 
بعد قسمان آخران» هما: الوضع الشرعيء» والوضع العرقي. فأصبحت أقسام الوضع 
بذلك ثلاثة: لغوي» وشرعي» وعرقٍ. 

ولابلٌ أن تنقسم (الحقيقة) أيضاً إلى هذه الأقسام الثلاثة تبعاً لتقسيم الوضع. 

فإذا لوحظ الوضع اللغوي» واستعمل اللفظ ضمن هذا الوضع نفسه: فهي حقيقة 
لغوية. 

وإذا لوحظ الوضع الشرعي» واستعمل اللفظ ضمن هذا الوضع ذاته: فهي حقيقة 
شرعية. 

وإذا لوحظ الوضع العرقي» واستعمل اللفظ ضمن هذا: فهي حقيقة عرفية. 

مثال الحقيقة اللغوية استعمال كلمة (السّبّع) في الحيوان المفترس المعروف» 
واستعمال كلمة (دابة) في التعبير عن كل ما يدب على الأرض. 

ومثال الحقيقة الشرعية استعمال كلمة (الصلاة) في الأقوال والأفعال المفتتحة 
بالكبير والمحتتمة بالتسليم. 

ومثال الحقيقة العرفية استعمال كلمة (دابة) في الدلالة على الحيوانات التي تمشي 
على أربع. 

وإذا تأملتء أدركت بناء على ما قلناء أن الكلمة الواحدة إذ تستعمل بمعنى واحدء 
قد تكون حقيقة وبمجحازاً باعتبارين. فإذا عبرت بكلمة (دابة) في المحال العرق بعيداً عن 
اللغويين والأفكار اللغوية؛ مريداً بما الحيوانات التي تمشي على أربع فقط» فالاستعمال 
حقيقي؛ والكلمة بمذا الاعتبار من قبيل الحقيقة. ثم إذا عبرت يمذه الكلمة عن هذا 
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المعنى ذاته» ولكن بعد أن انتقلت إلى المجال اللغوي. وأصبحت تحادث علماء اللغة 
فالاستعمال عندئذ محازي» والكلمة بمذا الاعتبار الثاني من قبيل ا محاز؛ لأن الوضع 
اللغوي لا يتعرف على هذا المعنى الضيق للكلمة. 

وكذلك كلمة الرّكاة والصوم والصلاة» فهي حقيقة إذا استعملت - في المجال 
الشرعي - تعبيراً عن معانيها الشرعية. ولكنها مجاز في المعاني ذاتما إذا استعملت في 
احال اللغوي. 

فالحقيقة إذاً تنقسم إلى حقيقة لغوية وشرعية وعرفية. ولكن الحقيقة اللغوية أساس 
ومنطلق للقسمين الآخرين. والعلاقة بين هذه الأقسام اعتبارية» وفرق ما بينها فرق 
اعتباري» كما تبيِّن لك من الأمثلة التي عرضناها. 

وإذا أَرَدْنا أن تُعرّف الحقيقة تعريفاً شاملاً ينَّسِعُ هذه الأقسام الثلائة فلنقل: هي 
استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. 

فالقيد الأخير يُدل الأقسام الثلاثة في التعريف0". 

وأما المجاز فهو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقةٍ بينهما. 

وواضح أن المحاز هو الآخر ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي انقسمت إليها الحقيقة؛ 
للسبب ذاته. فهنالك بحاز لغوي؛ ومحاز شرعيء ومجاز عرقي؛ تبعاً للوضع الذي ينطلق 
منه المتكلم في حديثه كما أوضحنا آنفاً. 

وعلى كل؛ فإن استعمال الكلمة في معنى خارج عما وضعت له؛ لا يسمى مجحازا 
بل لا يكتسب الشرعية في التعبير» إلا إذا ظهرت علاقة ما بين المعنى الأصلي الذي 


60 هذا التعريف اعتمده الآمدي في كتابه الإحكام. 
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وضعت له الكلمة» والمعنى الآخر الذي استعملت الكلمة فيه. ومجال البحث في هذه 
العلاقة وأقسامها وتفصيل القول فيها تحجده في كتب البلاغة. 

مثال احاز اللغوي: كلمة (أسد) حينما تستعمل تعبيراً عن الرجل الشجاع.؛ وكلمة 
(نمر) إذ تستعمل تعبيراً عن الماء الذي يجري فيه؛ وكلمة (قرية) في الدلالة على 
أهلها”"'», وواضح أن ثمة علاقة بين كل من هذه الكلمات الثلاثء والمعاني التي 

أصول الدلالة الشرعية في كل من الحقيقة والمجاز: 

تمهيد: الصحيح أنَّ كاذ من اللغة العربية والقرآن قد حوى الحقيقة والمحاز. خلاقاً 
لآراء هامشية حالفت هذا الذي أجمع عليه الجمهور. 

فقد بُقِلَ عن الإمام أبي حامد الأسفراييني (ت: 05 4ه) أنه أَنْكرَ وحود المحاز في 
اللّغة العربية. كما نْقِلَ عن أ بكر محمد بن داود ات: لاردكه) وابن ثتيمية (ات: 
4ع أنمما أَنْكرا وجود المجحاز في القرآن. وللجمهور مناقشات طويلة لكل منهماء لا 
حال لاستعراضها قِ هذا المقام. 

إذا عرفت هذاء فإن أصول الدلالة الشرعية في كل من الحقيقة واحاز تستبين من 
خلال بيان النقاط التالية: 

أولاً: إن الأصل في الكلام أن يستعمل فيما وضع له» وأن لا يصرف عنه إلى غيره 
وهذا الأصل هو معنى قوم في القاعدة المشهورة (الأصل في الكلام الحقيقة). 


0 النهر موضوع ف الأصل للشق الممتد في الأرضء والقرية أيضاً موضوعة للبيوت المجتمعة في مكان ما. 
1 


فإن كان مُتداولاً بين اللغويين فلابدٌ أن يحمل على وضعه اللغوي؛ لأن ما عداه 
بحاز. وإن كان متداولاً في مصادر الشريعة وبين علمائها فلابنٌ أن يحمل على وضعه 
الشرعي؛ وإن كان متداولاً بين أهل العرف ف المجتمع» صرف إلى وضعه العرقي. حتى 
إذا قامت قرينة قوية تستوحب صرف الكلمة عن المعنى الذي وضعت له. صرفت إلى 
ما تقتضيه تلك القرينة» وأصبحت الكلمة بذلك من قبيل ابحاز. 

ففي محال الشريعة تقدم الحقيقة الشرعية» ويفسّر الكلام بمقتضى ذلك. فإذا قام 
مانع صرفت الكلمة عندئذ إلى الحقيقة العرفية» إن كان لما معنى عرثي. فإذا امتنع ذلك 
أيضاً لسبب ما صرفت الكلمة إلى الحقيقة اللغوية. فالشريعة أولأء ثم العرف, ثم اللغة. 
وصرف الكلمة إلى كلا المعنيين الآخرين مجاز من وجهة نظر الاصطلاح الشرعي. 

مثال ذلك قول الله تعالى: 92 ولا بَحْعَلَ يَدَكَ مَغْلولَة إل عَتُّقِكَ وَل تَبْسُطْها كُلَ 
البَسْطُِ [الإسراء: 9؟]. فقدكان الأصل أن تفسر الآية بمعناها الحقيقي وهو هنا 
الحقيقة اللغوية إذ لا يوحد في هذا الكلام اصطلاح شرعي خاص به إلا أن القرينة 
دلت بشكل قاطع على أن المعنى الحقيقي غير مراد» وأن الآية تنهى عن كل من التبذير 
والبخل» فاقتضى ذلك صرف الكلام عن معناه الحقيقي إلى المعنى الحازي. 

ثم إِنَّ هذه القاعدة جارية على إطلاقها عند جمهور الأصوليين» وهي أن الأصل 
في الكلام صرفه إلى الحقيقة الشرعية» ولا يصار إلى ا جاز إلا بعد تعذر بقائه مرتبطاً 
بمعناه الحقيقي. 

إلا أن الإمام الغزالي الف الجمهور ف هذا الإطلاق» واختار تفصيلاً خلاصته: 
أن الكلمة إذا وردت في المحال الشرعي في سياق الإيجاب, فهو مع الجمهور في أنما 
تصرف إلى المعنى الشرعي أول» ثم إلى المعنى العرقي - إذا كان لما معنى عرثفي - ثم إلى 
المعنى اللغوي. أما إذا وردت الكلمة في سياق النهي فهي عندئذ من قبيل ا محمل؛ أي 
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فهو يرى أن علينا أن نتوقف في إعطاء أي دلالة لهذه الكلمة إلى أن نعثر على قرينة 
خارجية توضح لنا المعنى المقصود. 

مثال ما ورد ف سياق الإيجاب» ما روته السيدة عائشة «إنعها قالت: ذَعلَ عَلىّ 
لني يلد ذات يَوْم فقالَ: «يا عائِسَةٌ هَل عِنْدَكُمْ شَينء؟» قُلْنا: لا. قالّ: «إذا أَصومُ 
اليَوم2”6 فقد اتفق الغزالي مع الجمهور على تفسير الصوم هنا بالمعنى الموضوع له شرعا 
وعلى صرف الكلمة بذلك إلى الحقيقة الشرعية. 

ومثال ما ورد في سياق التّهي ما رواه أبو سعيد 4ه قال: «تهَى الي يد عَنْ 
صُوْمِ يَوْم الِطر والنّحْرِ»”؟ فكلمة الصوم هنا لا يجوز أن تُصْرّف إلى حقيقة أو محاز 
بنظر الغزالي» إلا بعد الرجوع إلى القرائن الخارحية التي يمكن أن تعين لنا المعنى المقصود؛ 
وذلك نظراً إلى أن كلمة (الصوم) هنا حاءت في سياق النهي”". 

ويتردّبُ على المعنى الذي صرفت إليه كلمة (أصوم) في المثال الأول» أن عقد العزم 
على صيام النفل بعد الفجر يجعل الصيام صحيحاً ومقبولآ» إذا لم يكن قد باشر شيئاً 
من المفطرات قبل ذلك؛ فلا يشترط لصيام النفل تبييت النية. ويكون هذا الحديث 
عندئذ مخصصاً لحديث رسول الله وْ: «مَن 1 يُبَيِّتِ الصّيامَ مِنّ ع اللّبِلِ قلا صيامً 
ل29 أي فيصرف الصيام المنفي هنا إلى 8 الوط يه رمضان» وصوم 
البدو: 


('6عيد الرزاق في المصئّف ومسلم في الصيام؛ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار .)١١85(‏ 

البحاري في الصوم؛ باب صوم يوم الفطر (1597).؛ ومسلم في الصوم» باب النهي عن 
صوم يوم الفطر (/851). 

(" المستصفى للغزالي: 57/١‏ ١ط:‏ مصطفى محمد. 


( أبو داود في الصوم» باب النية في الصيام (5554)» والترمذي في الصوم» باب ما جاء - 
الا 


واعلم أن هذه القاعدة لا تختص بنصوص الشارع من كتاب وسنة فقط» بل تطبق 
على جميع الصيغ والكلمات التي ينطق بما المكلف» مما ينبثق عنه حكم شرعي؛ 
كاليمين والإقرار والطلاق» ونحو ذلك. فالقاعدة فيها عند جمهور الأصوليين أنما 
تصرف إلى الحقيقة الشرعية» فإذا لم يكن لما اصطلاح شرعي» صرفت إلى الحقيقة 
العرفية» فإذا لم يكن لما اصطلاح عرف أيضاء صرفت إلى الحقيقة اللغوية. وكل من 
هذين الاصطلاحين الأخيرين محاز بالنظر حال الشريعة. وعند الغزالي يحري الأمر على 
هذا المنوال بالنسبة للنصوص التي جاءت في سياق الإثبات» أما النصوص التي تأني في 
سياق النهي؛ فيتوقف ف فهم معانيها إلى أَنْ تَدلَّ القرائن الخارحية على المعنى المقصود. 

وعلى هذا فلو حلف الرحل ليتصدقن بدابة» لم يبر إلا أن يتصدق بفرس أو شاة 
أو نحو ذلك؛ لأن هو الذي يسمى ف العرف دابة. ولا عبرة في شمولها في اللغة لكل ما 
يدب على الأرض؛ لأن الحقيقية العرفية مقدمة على الحقيقية اللغوية عند الإطلاق. ولو 
كان للكلمة حقيقية شرعية لقدمت عليهماء ولكن لا توحد لكلمة (دابة) حقيقة 
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وإذا حلف بالله ليصلين؛ لم يبر إلا بالصلاة الشرعية المفتتحة بالتكبير والمختتمة 
بالتسليم» لأن (الصلاة) لما اصطلاح شرعيء ولا يجوز أن تصرف عن إطلاقها إلى 
معناها اللغوي وهو الدعاء. 

هذا إذا أطلق الرحل؛ أما إذا أراد بالكلمة معنى معيناً لما فينصرف كلامه عندئذ 
إلى ما أراد ديانة» ويترتب الحكم عليه وفقاً لذلكء, إلا أن ذلك لا يقبل منه قضاء ما لم 
تقم قرينة تؤيّد المعنى الذي أراد. 


- لا صيام لمن يعزم من الليبل (770)؛ والنسائي ل الصيام؛ باب ذكر امتلاف الناقلين لخبر 
حفصة في ذلك (781). 
ف 


والذي ينبني على ما أوضحناه أن المعنى الحقيقي إذا أصبح مهجوراً في العرف العام 
للتخاطب» يتعين صرف الكلمة عندئذ إلى المعنى المحازي» ضرورة أنه السبيل إلى 
تصحيح الكلام. ١‏ 

فلو حلف ألا يأكل من هذه الشجرة أو من هذه القِذْرء لا ينصرف بمينه إلى عين 
كل من الشجرة والقدرء وإنما ينصرف إلى ثمرة الشجرة وما يطبخ في القدر؛ لأن المعنى 
الحقيقي لكلمة الشجرة والقدر مهجور هنا. أما لو حلف لا يأكل من هذه الشاة فإن 
بمينه ينصرف إلى لحمها وهو المعنى الحقيقي للشاة» ولا ينصرف إلى لبنها وسمنها مثلاً؛ 
لأن الحقيقية هنا غير مهجورة7"'. 

ثانياً - إذا لم ينهض دليل يرجّح المجاز على الحقيقة» فلا حلاف في وحوب حمل 
الكلمة على الحقيقة. وإذا تمض دليل موحب لصرف الكلمة عنها إلى المجاز» بحيث لا 
يصلح المعنى إلا بذلك» فلا لاف في أن صرفها إلى المعنى ابحازي عندئذ أمر متعيّن. 
ذلك محل اتفاق عند الأصوليين. 

ولكن وقع الخلاف ببين الأئمة فيما إذا تدافع كل من المعنى الحقيقي والمعنى ابحازي 
بين هذين الطرفين. وذلك بأن كان الشائع في الكلمة في مثل السياق الذي وردت فيه 
فهم المعنى ا محازي» ولكن الكلمة لا تزال قابلة للاستعمال في حقيقتهاء ولا يزال الناس 
يتعاهدون هذا الاستعمال فيها؛ كما لو قال: والله لأشربن من هذا النهر» فهو حقيقة 
ف أن يكرع منه مباشرة ولكن ليس هذا هو المعنى الشائع بين الناس عند إطلاق هذه 
الكلمة. بل الأغلب فهم المعنى المحازي» وهو ما يشمل الاغتراف منه بكوز مثلاً ثم 


7" انظر: أصول السرحسي: /١‏ ١”/ااط‏ بيروت. 
رف 


يشرب منه. إلا أن المعنى الحقيقي في الوقت ذاته صالح وغير مهجورء كالأمثلة السابق 
ذكرهاء ويمكن أن يقصده كثير من الناس. 

فكيف يفسر النص في هذه الحالة ؟ 

أما عند الشافعية وجماهير الأصوليين» فهو يفسر بالمعنى الحقيقي عند الإطلاق 
وعدم وجحود قرينة حارجية صارفة عنه» ولكنه ينصرف إلى المعنى امحازي إذا توافرت قرينة 
الإرادة أو نحوها على ذلك. 

وذهب أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - إلى أتما تفسر بمجازها الشائع("©. 

مثال ذلك قوله يل في كفارة اليمين عند الحنث: 95 َكَفَارئهُ إِطْعامُ عَشَرَةَ مُساكين 
مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمونَ أَهْلِيكُمْ © [للائدة: 4] فالمعنى الحقيقي لقوله تعالى: 9 عَشَرَ 
مَسْكينَ # أن يتم إطعام عشرة مساكين عدداء وهذا المعنى الحقيقي غير مهجور» بل 
يمكن الأخذ به وهو الظاهرء إلا أن الكلمة لما معنى مجحازي مقبول» وهو أن يكرر 
الحانث إطعام مسكين واحد عشر مرات» فيتحقق المطلوب بذلك. 

- فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المطلوب هو إطعام عشرة 
مساكين فعلاً ذهاباً إلى المعنى الحقيقي للكلمة؛ إذ الحقيقة ممكنة ولا يمنع من الأحذ 
يما مانع» هو الظاهر(©. 

- ويرى الحنفية أن من الجائز أن يُطعم الحانث مسكيناً واحداً طعام عشرة 
مساكين دفعة واحدة أو مكرراً؛ ذلك لأنه مجاز مقبول يقبل العرف مثله؛ والفرق 


(© مسلّم التبوت: 2707/١‏ وشرح المنهاج للإسنوي مع تعليقات الشيخ محمد بخيت المطيعي: ؟/1170. 
('© انظر: أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي: 5145/7. 
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الشرعي ساقط عن الاعتبار بين أن يتصدق الإنسان على عشرة من الفقراء» أو أن 
يتصدق بالمبلغ ذاته على فقير واحد. 

ونظيره أيضاً قوله يَك: « في سائمَة المَم» إذا بَلَمَتْ أَرَْعينَ شام شا () 
فالجمهور على أنه لابدَّ في تطبيق معنى الحديث من إخراج شاة من جنس ما يسمى 
شاة؛ نظراً إلى أنه المعنى الحقيقي للكلمة: والمعنى الحقيقي صالح وغير مهجور. 

أما الحنفية فيرون أنه يجوز أن يخرج المرَكي قيمة الشاة بدلاً عنها؛ ذهاباً إلى أن 
التأويل للكلمة تأويل سائغ ويتلقاه العرف العام بالقبول» ونظراً إلى أن الفرق بين الشاة 
وقيمتها ساقطة هنا عن الاعتبار. 

الغا - هل يجوز أن يُستعمل الكلمة في كل من معناها الحقيقي وا محاز بآن واحد 
إذاكان ذلك ممكناً ؟ 

ذهب طائفة من الأصوليين منهم المالكية والشافعية إلى جواز ذلكء؛ إذا كان ذلك 
مكناً من حيث سلامة المعنى شرعاً وإمكانه عقلاً. 

وخالف آخرون ومنهم الحنفية» فمنعوا ذلك مطلقاً. 

واستدل الحنفية على المنع بأن الحقيقة أصلء وابحاز مستعار» ولا يقصور أن يكون 
اللفظ الواحد مستعملاً في موضوع ومستعاراً في موضوع آخر غيره في وقت واحد كما 
لا يتصور أن يكون الغوب الواحد على اللابس ملكاً له وعارية بآن واحد. 

أما دليل الذين أجازوا الجمع - إذاكان ذلك ممكناً - فيلخص ف أن المعنى إذا 
تعددت جزئياته وأفراده» فإن اللفظ الدال عليه يكون فيه قوة المكرر على قدر أفراد 
المعنى» إلا أن كراهية التطويل اقتضت اندراج أفراد المعنى كلها تحت لفظ واحد. وبناء 


مالك في الموطأ )55١ /١(‏ وبنحوه عند أبي داود في الركاق باب في الرّكاة السائمة .)١8517(‏ 
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على ذلكء فإن اللفظ إذا صلح - عقلاً وشرعاً - أن يدل على مدلولين أحد 
حقيقة والآخر بجازء فإنا نقدر اللفظ مكرراً ونجعله في حالة مستعملاً في معناه 
الحقيقي» وفي حالة أخرى مستعملاً في معناه المحازي. فلا يرد إذاً ما أورده الحنفية من 
أن تناقضاً يقع من جراء استعمال الكلمة في كل من معناها الحقيقي وا بمحازي؛ وذلك 
لأن التناقض حاصل لو لم نقدر تكرار اللفظ في مقابل تعدد المعنى. 

وقد تركب على الخلااف الأصولي قُ هذه المسألة حللافات فقهية ف كتير من 


من ذلك قوله تعالى: «وَإن كُنتُمْ خثبًا فاطْهّروأ وَإن كُنثم مُرْضَى أو عَلَى سَفَرٍ أو 
جاء أَحَدّ مَنَكُم مِّنَ الغائِطٍِ أو لأْمَسْتّمُ النّساء فَلَمْ تجدوأ ماء مَتَيَكَموأ صَعيدًَا طَيباك 
[المائدة: 5]. 

فقد قال الحنفية بصدد تفسيرهم لكلمة 99 أ لامَسْتُمُ عتم #: لما كان الماع - هو 
معن از للمس - داحلاً بالاتفاق تحت هذه الكلمة» بدليل أنه يجوز التيمم 3 
بموحب هذا النص» فقد امتنع أن يراد بالكلمة إذاً ما عدا الماع من وجود اللمس 
الحقيقي؛ إذ لا يجوز أن يجتمع الحاز والحقيقة بآن واحد. ونظراً إلى أن المحاز مراد هنا 
قطعأء فقد كان لابدَّ أن تتنحى الحقيقة. ومن هنا ذهب الحنفية على أن الملامسة بين 
الرحل والمرأة الأجنبية لا تنقض الوضوء”) 

وذهب الشافعية وغيرهم إلى أنحا تنقض الوضوء؛ وذلك نظراً إلى أنمحم لم يلتزموا بما 
ذهبت إليه الحنفية من عدم جواز ابلجمع بين الحقيقة واحاز في الإطلاق الواحد للكلمة. 
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ومن ذلك ف تطبيقات الشريعة الإسلامية» قول أبي حنيفة - رحمه الله - فيمن 
أوصى 7 لبني فلان أو أولاد فلان» وتبين أن له بنين لصلبه» وله معهم أولاد بنين» 
فإن أولاد البنين لا يستحقّون شيئاً؛ لأن الحقيقة هنا مرادة قطعاً» فكان لابدَّ أن يتدحى 
امجاز. أما عند الأئمة الذين أجازوا الجمع بين الحقيقة وا مجاز - إذا كان ذلك ممكناً - 
فإن الوصية تشملهم جميعاً. 

ويرد على الحنفية أن هذه القاعدة لا تستمر في فقههم باطراد. فإن من حلف أن 
لا يضع قدمه في دار فلان يحنث إذا دحلها ماشياًكان أو راكبأء حافياً كان أو مُتنعّلاً. 
مع العلم بأن المعنى الحقيقي لوضع القدم أن يكون حافياً. وقال أبو حنيفة ومحمد: «إذا 
قال: لله علي أن أصوم رحبء ونوى به اليمين كان نذراً وميناً» مع أن اللفظ للنذر 
حقيقة ولليمين بحاز. 

وحوابحم على ذلك يتلخص فيما قاله السرخسي: إن جميع هذه المسائل تخرّحج على 
ما ذكرنا من الأصل عند التأمل؛ ذلك لأن المقصود من الكلام معتبر دائماًء فهو ينزل 
دائماً منزلة الدليل على الاستثناء من القواعد المطلقة. 

ففي مسألة وضع القدم لا نشك بأن مقصود الحالف إنما هو الامتناع من 
الدحول؛ فيصير الكلام - على ضوء مقصوده - منزلاً منزلة: والله لا أدحل دار فلان» 
ومعلوم أن الداخل قد يكون حافياً وقد يكون منتعلاً» فهذه من قبيل عموم المحازء لا 
من قبيل عموم الحقيقة. 

وف مسألة النَّذْرٍ أحابوا بأن معنى النَّذْرٍ يثبت بلفظ؛ ومعنى اليمين يثبت بلفظ 
آخحر. وقد ثبت أن قوله: (لله عليّ) عند إرادة اليمين» كقوله: (بالله) ذلك لأن اللام . 
والباء تتعاقبان» وتتعاوران المعنى. قال ابن عباس: «دحل آدم الجنة فلله ما غابت 


الشمس حتى خرج» يريد: فوالله. 


يف 


ونحن إنما أنكرنا اجتماع الحقيقة والحاز تحت كل لفظ واحد بناء على أن له مدلولاً 
لغوياً واحداًء فأما عندما تستخدم الكلمة لمدلولين في اللغة؛ كالحروف التي تتعاقب 
للدلالة على أكثر من معنى» فليس ذلك مما نحن فيه( . 

تعليقنا على موقف الحنفية هذا: 

ِتَصضِمُ من خلال هذا التفصيل - بل من هذه المفارقة ما بين صورة 
وأخرى؛ لا يكاد يتبين الباحث فرق ا كبيراً بينهما - منهج الحنفية في تطبيق 
قواعدهم الأصولية» وهو المنهج الذي يتميز به الحنفية عن الآخرين؛ فإنهم 
يعدون الأحكام الفقهية التي أقروها واقتنعوا ما هي الأساس الثابت ف أكثر 
الأحيان» ويعدون القواعد الأصولية الدالة عليها سائرة وراءها متطورة بتطورها. 
ولذلك قل أن تحد قاعدة أصولية يتبناها الحنفية دون أن تكون لما استثناءات 
كثيرة» بحيث تحعلك لا تفرق بين القاعدة الأصلية واستثناءاتما العارضة. 

لقد أبى الحنفيةٌ أن يفسّروا لأمَسمُوُ4 في الآية بكل من معنييها الحقبقي 
والنمجازي؛ ذهاباً منهم إلى أصل كلي تمسّكوا به وهو عدم جواز الجمع - في 
كلمة واحدة بتعبير واحد - بين الحقيقة والمحاز. ولكنهم جمعوا بين الحقيقة 
وامجاز في الأمثلة أحرى؛ كالأمهات والبنات من قوله تعالى: وِخُرّمَتْ عَلَيكُم 
أَتَفْدُكُم وَتتائكُم4 [العساء: ؟] وكقول القائل: لا أضع قدمي في دار فلان 
... إلخ» فإنحم فسروا الأمهات والبنات في الآية بما يشمل الجدات وبنات 
البنت وبنات الابن. وفسّروا: «لا أضع قدمي» بما يشمل الدخول راكباً ... 
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وكان ردهم على هذه المفارقة والمخالفة لأصلهم الذي التزموه» أكمم هنا ساروا على 
مبدأ الأحذ بعموم مجاز الكلمة؛ أي أتمم فسروا الأمهات بعناها الحازي» وهو: مطلق 
الأصول» فشمل هذا المحاز العام الأم المباشرة والجدات. وفَسَروا وضع القدم في الدار 
بمعنى بحازي عام» وهو مطلق الدخول» فشمل كل أوحه الدخول بما فيها وضع القدم 
حافياً في الدار. 

فهل يسوّغ هذا الجواب الفرق الذي اعتمدوه بين الأمثلة السابقة التي أحذوا فيها 
بقاعدة عدم الجمع بين المعنى الحقيقي وا حازي للكلمة» وهذه الأمثلة التي استثنوها من 
القاعدة» اعتماداً على مسوغ لحم في ذلك وهو الأحذ بعموم المحاز ؟ 

لماذا لم يفسروا قوله تعالى: 9١‏ أو لامَسكُمْ آَلْنّساءَ 4 في الآية السابقة - هي 
الأخرى - على أساس عموم احاز؛ بأن يفسروا الملامسة بمجاز عام كمطلق الإفضاء 
بين الرحل والمرأة مفلأء فيد حل عن طريق ذلك المعنى الحقيقي للكلمة والمعاني ابحازية 
لها؛ إذ كان يسعهم هذا التأويل هناك ما وسعهم هنا ؟ ... 

لعلهم يجيبون بأن رائدهم في ذلك هو ظهور مقصود الشارع. ولما لم يظهر لمم أن 
الشارع يقصد بطلان الوضوء بمجرد اللمس بمعناه الحقيقي» لم يُطَبّقَوا عليه قاعدة عموم 
امجاز. 

إلا أن الجمهور الذين ذهبوا إلى تفسير « أو لامَسكُمْ » و أُتَهْبُكُم » 
وظا وَبَدانكُم 4 ونحو ذلك بكل من معانيها الحقيقية ولمحازية معاء إنما فعلوا 
ذلك يقيناً منهم بأن ذلك هو مقصود الشارع. فقصد الشارع هو القريئة التي 
جعلتهم يصرفون الكلمة إلى كل من معناها الحقيقي ومعانيها امجازية» التي 
تدخل ضمن مقصود الشارع. 
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وإذا كان صرف الكلمة إلى كل من المعنيين - بخصوص هذا الشكل - غير جائز 
في نظر الحنفية» فيمكن للجمهور أن يعتمدوا على السبيل الذي التجأ إليه الحنفية ف 
الأمثلة الأخرى التي وافقوهم فيهاء وهو سبيل عموم احاز. 

فقد آل الخلاف إذاً على أمر اعتباري في الجمع بين الحقيقة والمحاز. ولكن محوره 
الحقيقي هو: الاجتهاد في التعرف على مقصود الشارع. فإذا وافقت الحنفية الجمهور ف 
أن مقصود الشارع باللمس هو معناه الحقيقي» فإن من اليسير على الحنفية أن يتفقوا 
مع الجمهور في الجمع بين المعنيين: الحقيقي وا بحازي للكلمة» إن لم يكن بالطريقة 
المباشرة التي سلكها الجمهور, فبالطريقة الأخرى غير المباشرة التي اختارها الحنفية عندما 
شاء لهم اجتهادهم ذلك» وهي طريقة: عموم ابحاز. 


وم 


المبحث الثانى 
المشترك ( معناه. دلالته ) 

- تعريف المشترك: هو اللفظ الذي وضع وضعاً مستقلاً لكل واحد من معنيين 
فأكثر» كقوطهم: (قرء)» موضوع لكل من الطهر والحيض» وقوطم (عين) موضوع لكل 
من الشمسء والباصرة» والنبع» وقولهم: (جون) لكل من الأبيض والأسود. 

فالتقيد بالوضع يخرج احازء والعام» والمتواطئ. ذلك لأن الحقيقة وابحاز من عوارض 
الاستعمال التطبيقي» لا من عوارض الدلالة الوضعية. ولأن العام يدل على جميع أفراده 
عن طريق وضع لغوي واحد. ولأن المتواطئ - وهو غير المترادف - يدل أيضاً على 
معانيه المتعددة بكواجب وضع واحد. 

أما المشترك فإنما يختلف عن سائر الألفاظ الأخرى بتعدد الوضع فيه؛ أي فكلمة 
(القْرِ) وضعت في اللغة مرتين: مرة للطهرء ومرة أخرى بوضع لغوي آخر للحيض. 

وكذلك (العين) وضعت مرة للباصرة» فهي حقيقة فيهاء ومرة أحرى للشمس فهي 
حقيقة فيها أيضأء ومرة أخرى للنبع فهي حقيقة فيهااكذلك0". 

وقد عرفت معنى الوضع اللغوي فيما سبق» فلا نعيد التعريف به. 

هل المشترك موجود في اللغة؟ 

الصّحيحٌ الذي ذهب إليه اللغويون وعلماء الوضع والأصول أن المشترك ممكن 
الوقوع من الناحية النظرية» وواقع أيضاً من الناحية العملية. 


(ذكر بعضهم لهذه الكلمة وضعاً رابعاً للحاسوس» والذي أرححه أن الكلمة عين إذا أطلقت على 
الحاسوس فهي عندئذ من قبيل المحاز» من قبيل إطلاق الزء على الكل. 


م١‎ 


وأقوى ما استدل به العلماء في ذلك: أن الكلمات متناهية» في حين أن المعاني 
عو اسافية رون اللغة القاط كذ دج طلى :مويل لقان رمت الى "كار فين ميعن بو 
مرحح» وذلك هو معنى الاشتراك0")؛ كالأمثلة التي ذكرناها. 

وذهب بعض علماء اللغة إلى أن الاشتراك غير واقع في اللغة» وما قد يتوهم كونه 
مشتركاً ليس ف واقع الأمر إلا من قبيل الحقيقة والمحاز. وقد نسب صاحب (جمع 
الجوامع) هذا الرأي إلى ثعلب والأبحري والبلحي. وثي نظر أصحاب هذا الرأي أن كلمة 
(العين) مثلاً حقيقة في الباصرة وحدهاء وبمجاز في سائر المعانى الأخرى؛ لعلاقة المشايحة. 
وكلمة (القرء) من قبيل المتواطئ؛ أي تدلّ على المعنيين في ظل وضع واحد؛ إذ هي - 
بنظرهم - موضوعة للقدر المشترك بين الحيض والطهرء وهو الجمع؛ لأنمم يقولون: 
قرأت الماء في الحوضء أي جمعته فيه. والدم يجتمع في المسد زمن الطهرء وفي الرحم 
زمن الحيض. 

إلا أن الجمهورء يردون على هذا الاستدلال بأن علماء اللغة عندما يسمعون كلمة 
كالقرء أو الجون مثلاً» يترددون في فهم المراد منها. ولو كانت كما يقولون: حقيقة في 
أحد المعنيين أو موضوعة للقدر المشترك؛ لما وقع هذا التردد. كما لا يقعون في التّرددٍ 
بصدد الكلمات الأخرى ذات الحقيقة والحاز والأفراد المتواطئة. 


كيف يفهم المشترك في نصوص الشريعة ؟ 
لا يخلو اللفظ المشترك من أن تتباين معانيه بحيث لا يمكن الجمع بينهاء أو أن 
تتواصل بحيث يمكن ادمع بينها في وقت واحد. 
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فإن كان من النوع الأول: فالمشترك عندئذ يكون من قَبِيلٍ المُجملء لا مجال 
للوصول إلى معناه المراد إلا باعتماد القرائن الخارحية. ويأت الحديث عنها - إن شاء الله 
- عند الكلام عن البيان وما يتعلق به. 

وإن كان من النوع الثاني: فقد ذهب الشافعي ومعظم أصحابه؛ ومالك فيما رواه 
القراق» وطائفة من المعتزلة إلى أنه إذا كانت هناك قرينة خارجية تُعيّن المشترك لأحد 
معانيه وَحَبَ الأخذ بذلك المعنى. أما إذا لم تكن هناك قرينة تشير إلى معنى مراد بعينه» 
فلا مانع من الأخذ بمعانيه كلها بآن واحد» بل وجب ذلك بعد نظر واجتهاد0". 

أما الحنفية وآخرون» فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى 
واحد في آن واحد0". 

دليل الجمهور على ما ذهبوا إليه: الوقوع والعمل التطبيقي. 

فقد قالوا: إن في القرآن ألفاظاً مشتركة» بعضها متباين المعانىي؛ كالقرء» وبعضها 
غير متباين؛ كقوله تعالى: لْعَسْعَس# [التكوير: 10] فهو موضوع لكل من إقبال الليل 
وإدباره. 

وكقوله: «إإِنَّ الله ومَلائِكَنَهُ يُصَلُونَ عَلَى النّْ4 [الأحزاب: 1ه] فالصّلاة من الله 
تعالى موضوعة لمعنى المغفرة» ومن الملائكة والناس موضوعة لمعنى الاستغفار. 

وكقوله تعالى: 1# تَرَ أنَّ أللّهَ يَسْجُدُ لَهُ من في أَلسَمُوْتٍ وَمَن في الأْض ...4 
[الحج: 16] فالسجود موضوع لمعنى الخشوع تارة؛ وموضوع لوضع الجبهة على الأرض 
على وحه التعظيم تارة أخرى. 


7" انظر: الأسنوي على المنهاج: »١17١/١‏ ومختصر المنتهى لابن الحاحب: ١18 /١‏ . 


('" انظر: شرح المنار: ص الى وكشف الأسرار على أصول البزردوي: 0/١‏ . 
م 


ولا ريب أنه يتعين حمل الألفاظ المشتركة التي لا تباين في معانيها على جميع ما 
تصلح له بآن واحد. والحنفية أنفسهم يفعلون ذلك. 

فقوله تعالى: وليل ! إذا عَسْعَس#» [التكوير: ]1١0‏ صالح لأن يراد به أقبل وأدبر. 

فلا مانع من أن تفسر الآية بأن الله تعالى يقسم بالليل في كلتا حالتيه: مقبلاً 
بظلامه ومدبراً. 

وقوله تعالى: «إإنَّ آللّهَ وَمَلائِكتَةٌ يُصَلُونَ عَلَى ألن يا اليا لني اشوا ارا هاه 
وَسَلَّموأ تَسْليمَاك [الأحزاب: :] لا يوحد ما بمنع من أنْ تُفسّر الصلاة 1 من 
معنييهاء بل يجب ذلك ليصلح المعنى؛ لأن الله نسب الصلاة على رسوله إلى ذاته» وإلى 
الملائكة بكلمة واحدة» فلا مناص من حملها بآن واحد على المغفرة» وتلك هي الصلاة 

من الله تعالى. وعلى الدعاء والاستغفار» وتلك هي الصلاة من الملائكة. 

وقوله تعالى: 1 مَرَ أن اللّهَ ي: يَسْجدُ لَهُ مَن في السَّماواتٍ وَمَن في الأَضٍ 
والشَّمْس والقّمَرُ والنجومٌ والليبالٌ والشَّجَرٌ والدّوابٌُ وَكُثيرٌ مّنَ النّاسٍ وَكثيرٌ حَقّ عله 
العَذابٌُ» [الحج: 18] يتعيّنُ تفسير السجود فيه بكلة من مَعْتّيبه اللّذَيْن وضِعَ لكا 
منهما وضعاً مستقلاً؛ أي فالكلمة بمعنى الخضوع المطلق لله بالنسبة للقمر والنجوم 
والخبال والشجر وما يتبعها من صنف ما لا يعقل» وهي ف الوقت ذاته بمعنى وضع 
الجبهة على السجود بالنسبة للإنسان الذي عبرت عنه الآية بقوله تعالى: «إوكثيرٌ مّنَّ 
لاس 4. 

وهكذا فقد حمل اللفظ المشترك في كل من هذه الآيات بآن واحد على أكثر من 
معنى واحدء وهو مصير متعين لاستقامة معاني هذه النصوص. 

وف النصوص العربية العامة» تتضح الحقيقة ذاتما. فإن القائل يقول: (العين جسم) 
فلا يمتنع أن يريد بالعين كُلاً من الباصرة والشمس و«النبع؛ إذ الكل محكوم عليه بأنه 


م 


جسم. ويقول القائل: (الدون ملبوس) فلا يمتنع أن يراد به كل من الأسود والأبيض 
معأ رغم تباينهما ف الظاهر؛ وذلك لتعدد أصناف الملبوس فينصرف كل لون إلى 

أما دليل الحنفية فيلخص بما يلي: الاستعمال فرع عن الوضع اللغويء والواضع لم 
يضع الكلمة المشتركة مجموع معانيهاء بل وضعها لكل منها على سبيل البدل 
والتناوب. وإذاً فلا يحوز استعمالها في أكثر من معنى واحد من معانيها في المرَةَ الواحدة» 
وإلاكان ذلك استعمالاً للكلمة في غير ما وضعت له؛ إذ هي لم توضع لمختلف 
معانيها بجتمعة. 

وجواب الجمهور على دليل المنع» هو أن تعدد الوضع لأكثر من معنى» ينبغي أن 
يكون مسوغاً لاستعمال هذه الأوضاع مجتمعة في آن واحد؛ ذلك لأن الاستعمال ثمرة 
الوضعء ولا تتحّق هذه الثمرة إذا كانت للكلمة أوضاع متعددة لمعان مختلفة» ثم لم يجز 
- مع توافر الإمكان - حمل الكلمة بواسطة تلك الأوضاع على سائر معانيها. 

أقول: ما يقوي مذهب الجمهور أن المشترك لا يمكن أن ينصرف بالدلالة إلى 
اه المحتلفة بآن واحد إلا إذا تعدد المحكوم عليه لفظاً أو معنى؛ كالأمئلة 
السابق ذكرها. فإذا لاحظنا هذه الحقيقة سقط دليل المنع الذي يحتج به الحنفية» ول 
ببق له محال للاعتبار؛ ذلك لأن تعدد المحكوم عليه باللفظ المشترك. يجعل المشترك 
ينصرف إلى كل فرد من أفراد امحكوم عليه بوضع متميز واحد. أي فالكلمة المشتركة في 
قوة التكرار والتعداد» ولكن الاختصار هو الذي منع ظهور ذلكء فقوله تعالى: «َإإِنَّ 
آللّه ومَلائِكَتَةٌ يُصَلُونَ عَلَى آلنّمَّ) [الأحزاب: 1ه] في قوة إن الله يصلي على النبي وإن 
الملائكة يصلون على النبي» فاستعملت الكلمة في المرة الأولى بمعنى المغفرة وفي المرة 
الثانية بمعنى الدعاء. 


ومن آثار الخلاف بين الحنفية واالجمهور في هذه المسألة أن الرحل إذا قال: أوصيت 
مالي لموالي» وكان له خدم وسادة» فعند الجمهور تنصرف الوصية عند الإطلاق والخلوٌ 
من القرائن إلى الطرفين من مواليه. وعند الحنفية تختص بأحد الطرفين» حسب ما قد 
تمدي إليه القرينة لدى البحث والنظر. 


له 


المبحث الثالث 
في المنطوق والمفهوم وقواعد الدلالة فى كل منهما 

تعريف كل من المنطوق والمفهوم: 

عندما تتأمل في الكلام الذي نسمعه أو نقرؤه؛ ينبثق منه في أذهاننا نوعان من 
المعاني: 

أحدهما: نابع من الألفاظ المنطوقة التي يتألف منها الكلام؛ فهو ثمرة مباشرة لما 
تقوم بينها علاقة الدالّ والمدلول. 

ثانيهما: معان تنجر إلى الكلام تبعاً لمدلولاته المباشرة المأحوذة من الألفاظ؛ أي 
تبعاً للنوع الأول» ويكون ذلك بطرق شتى سنتحدث عنهاء قوامها التأمل والعمل 
الذهني. 

فالطائفة الأولى من المعاي تسمى (منطوقاً) ويعرفونه بأنه: كك ما دَلَّ عليه اللَمْظُ 
ضمْن دائرة التُطْق. مثاله: قَهُمُْ حْرْمَة أَكْلٍ مال اليتيم؛ بالمعنى المعروف للأكل من قوله 
تعالى: إن انّذِينَ يَأْكُلونَ أَمُوالَ الينامى ظَلْمًَا با يَأْكُلونَ في يُطْونِِم نارًا وَسَيَصْلَوْنَ 
سَعيراً © [النساء: .]٠١‏ 

والطائفة الثانية من المعانى تسمى (مفهوماً) ويعرفونه بأنه: كلك ما دَلَّ عليه اللّمْظْ 


5 - 2 و َه ل 5 - 
حارج دائرة النطق. مثاله: قَهُمُ حُرْمَةٍ ناف مالي اليتيم» أو حرقه» أو تضييعه من الآية 
السابقة ذاتما. 


ام 


- تقسيمات المنطوق: 

ينقسم اللّفظٌ بالنظر إلى معناه المنطوق إلى ثلاث تقسيمات» من حيثيات مختلفة. 

فهو ينقسم من حيث قوة دلالة اللفظ وضعفه على المعنى إلى: (نص» وظاهرء 
وبجمل). 

وينقسم من حيث إمكان تمزؤ اللفظ للدلالة يحزء منه على جزء المعنى إلى: 
(مركب, ومفرد). 

وينقسم بالنظر إلى الدلالة من حيث جرهرها إلى: (مطابقة» وتضمن. والتزام» 
واقتضاء). 

- فأما أقسام اللفظ من حيث قوة الدلالة وضعفها على المنطوق» فيأي الحديث 
عنها عند البحث في مراتب دلالة اللفظ من حيث درحجات الوضوح والخفاء» فلنرحئ 
تفصيل القول فيها إلى ذلك البحث. 


- وأما أقسام اللفظ من حيث إمكان التجزؤ وعدمه فقد قلنا إِنّه ينقسم إلى 
غود و مركب 

فأما (المفرد) فهو اللفظ الذي لا يصلح أن يدل جزء منه على جزء المعنى؛ مثل: 
كلمة 50 الناقة)» و(تأبط شرا علمأ على أشخاص. 

وأما (المركّب) فهو اللفظ الذي يدل على معناه عن طريق دلالة جزء منه على جزء 
الع كقولسا: :باك الدار» وكتاب الفقه» وكجميع الجمل الكلامية التي تتألف من 
ألفاظ متعددة. 
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- وأما أقسام اللفظ من حيث النظر إلى نوع دلالته وجوهرهاء فإليك تعريف كل 
منها: 

(الدلالة المطابقة) هي أن يفهم السامع من الكلام المركب الذي سمعه جميع أجزاء 
المعنى المنبئق عنه. بأن يتّجه منه الاهتمام لفهم ذلك كله؛ مثال ذلك: أن يفهم السامع 
جميع أركان النكاح من قول القائل: أركان النكاح: العاقد والمعقود عليه والصيغة 
والشاهدان والولي. ويكون ذلك عندما يتجه منه القصد إلى فهم ذلك كله. 

(الدلالة التضمنية) هي أن يتّجه فهم السامع إلى جزء من معنى الكلام الذي 
يسمعه معرضاً عن الباقي؛ لأن غرضه مثلاً إنما يتعلق به فقط؛ مثاله: أن يفهم السامع 
من المثال السابق ذاته أن وحود الولي ركن في عقد النكاح, فتكون دلالة الكلام بالنسبة 
لحاجة ذلك السامع جزئية؛ إذ هو لم يحفل إلا بحزء ثما جاء في ضمن الدلالة الكلية له. 

ولللأاتخطل أن كتلاً من الدلذلة اللطابقة والفضمدة ولاه تسبي ناظرة إل :تال 
السامع وقصدهء فرب جملة يقوها قائل يتلقاها سامع بالدلالة المطابقة؛ إذ يتجه إلى 
تفهم المضمون كله» ويلقاها سامع آخحر بالدلالة التضمنية» إذ لا يهمه ما سمع إلا جزء 
مقوك امن للع المذلون علية: 

(الدلالة الالتزامية) هي أن يتّجه انتباه السامع إلى الضرورات المتعلقة بالمعنى المطابق 
للفظ» ويقصد بالضرورات المتعلقة به ذيول من المعانى يتوقف عليها - فهماً أو وحوداً 
- المعنى الأصلي الذي هو المدلول المطابق للفظ» بحيث لا يستقيم ذلك المعتى بدوتها. 

وهي تقسم إلى قسمين: دلالة التزامية ذهنية» ودلالة التزامية نخارجية. 

مثال القسم الأول: دلالة لفظ الأعمى على البصرء فإن البصر من المستلزمات 
الذهنية للعمى؛ لأن مدلول العمى سلبي» ولا يتصور الذهن المعاني السلبية إلا بعد 


4م 


تصور أصوها الإيجابية» ولكنه بالضرورة ليس التزاماً تحارحياً؛ إذ يلزم من ذلك التناقض» 
وإنما هو التزام ذهني فقط. 

ومثال القسم الثاني: دلالة كلمة (محامي) على المتخرّج من كلية الحقوق. ودلالة 
قولنا: العالم حادث على أنه لابدّ له إذاً من محدث. 

ودلالة قوله تعالى: «9 أَجاءَ لَكُم لْلَهَ ألصّيام ليقت إل نِسائِكُمْ 4 إلى قوله تعالى: 
«ا حقٌ يِتِبَيَ لَكُمْ الحَبْط الْأَبْيَضُ مِن المَيْطٍ الأَسْوَدٍ مِنَ الَجْرٍ © [البقرة: 107] على 
صحة صوم من قد أصبح جنباً؛ لكونه ملازماً للمعنى المطابقي المقصود بالآية» وهو 
جواز أن يطلع الفجر على الصائم وهو جنب. 

(دلالة الاقتضاء) هي دلالة الجملة على كلمة لم ينطق بما المتكلم» ولكن تتوقف 
صلاحية الحملة في دلالتها على معناها المقصود على تقدير تلك الكلمة واعتبارها. 

مثالها: قوله تعالى: 9 وسكل القرية © [يوسف: ؟6] فإن القرية هي البيوت امجتمعة» 
وواضح أن صحة دلالة هذه الجملة على المعنى المقصود تتوقف على تقدير كلمة (أهل) 
لتصبح الحملة: واسأل أهل القرية. 

8 أيضاً: دَلالَةٌ قَولِهِ وَلِهُ: «رفع عَنْ مق الخطّأ والتشيان ونا اشتُكرهوا 

6" على تقدير كلمة (حكم) أو (إثم) بحيث يكون التقدير: رُفِعَ عَنْ عَنْ أنّتي م أو 

3 لطأ والنسيان؛ إذ لا يستقيم معنى لفظ الحديث إلا بتقدير هذه الكلمة. 
فالدليل العقلي أو الشرعي الذي يدل على ضرورة تقدير شيء في الجملة يسمى 


6 أخريية ابن ماحه في الطلاق» باب طلاق المكره والناسي )5١ 5:5١‏ عن ابْنِ عَبَاسٍ» عن النَ صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْ قالّ: «إنّ اللّه وَضّعْ عَنْ أَمَّقي لطأ والنْسْيانَ وما اسكرهوا عَلَيْ». 
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والكلمة التي تقدر فيها وتؤحذ بعين الاعتبار بناء على ذلك تسمى (مقتضى). 

والدلالة الجامعة بينهما تسمى (اقتضاء). 

واعلم أن دلالة النص بواسطة كل من هذه الأقسام الأربعة» دلالة شرعية ثابتة» 
تقام أحكام الشريعة على أساسهاء ولم يقع في ذلك خلاف بين الأئمة. 

ولعلك تستشكل أن تكون دلالة الالتزام والاقتضاء داحلة ضمن تقسيمات 
المنطوق؛ إذ إن المعنى المأحوذ عن طريق اللزوم لا توحد ألفاظ دالة عليه ضمن دائرة 
النطق. وكذلك دلالة الاقتضاء؛ إذ إن الكلمة التي تقتضيها ضرورة استقامة التعبير ليس 
منطوقاً بما البتة» فهي نخارجة عن دائرة النطق. ٠‏ 

إلا أن هذا الإشكال يزول إذا علمت بأننا ننرّل كل ما لا يستقيم المعنى بدونه 
منزلة المنطوق به. فلما كان لازم النص ومقتضاه شرطاً لاستقامة المعنى» كان حكمه 
حكم منطوق النص”", ألا ترى إلى الحملة عندما يُحذف أحدٌ طرفيها بسببٍ اقتضى 
ذلك؛ فإِنَّ المحذوف يُقدّر ويعدٌ في حكم المنطوق به؛ وتعدٌ دلالته داحلة في دائرة 
المنطوق» فهذا كذلك. 

تقسيمات المفهوم: 

أما دلالة المفهوم فهي تنقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة, ومفهوم مخالفة. 

فمفهوم الموافقة هو: أن يدل اللفظ على مساواة مسكوت عنه للمعنى المنطوق 


به في الحكم المأحوذ منه» دون حاجة إلى وساطة علة جامعة. 
مثاله: ما نفهمه من المعنى الزائد على المنطوق به في قوله تعالى عن الوالدين: مفلا 
تَقْل نما أفّ ولا تَنْهَرْثما» [الإسراء: 7]ء وهو النهي عن ضربمما وإذائهما بغير التأفف 


(© كشف الأسرار على أصول البزدوي: 7/١‏ 


من سائر الكلام فهو معنى زائد على القدر المنصوص عليه؛ إلا أنه مفهوم منهء وهو 
من الوضوح بحيث لا يحتاج المتأمل لفهمه إلى عملية قياس عن طريق علة جامعة. 

ومثاله أيضاً ما تفهمه من المعنى الزائد على المنطوق به في قوله تعالى: 99 إِنَّ الَّذِينَ 
يأْكُلونَ أَْوالَ الينام ظُلْمًا إنا يَأْكُلونَ في بُطويم نارًا 4 [النساء: »]٠١‏ وهو النهي عن 
إحراق مال اليتيم وإتلافه وصرفه في غير وجوه الصلاح لليتيم. 

ومفهوم المخالفة هو: أن يدل اللفظ على مخالفة حكم مسكوت عنه لما دل 
عليه اللفظ من الحكم. 

مثاله: ما تفهمه من المعنى السلبي من كلمة (ظلماً) في قوله تعالى: 9 إِنَّ الّذِينَ 
أكون أَمُوالَ اليتامى ظلْمًا > الآية» وهو أن الذين يأكلون أموال اليتامى دون ظلم - 
أي بوحه شرعي سائغ - لا يدحلون في سياق النهي. ففي هذه الآية إذاً مفهومان: 
موافق ومخالف. 

ومثاله أيضاً: ما تفهمه من المعنى السلبي من قوله يهِ: «في سائِمَةٍ العَتم» إذا بَلَعَتْ 
أَرْبَعينَ شاةَ شاةٌ ».وهو أن الغنم المعلوفة - وهو المسكوت عنه كما ترى - يختلف 
حكمه عما دل عليه اللفظ من حكم الغتم السائمة. 

ولنبحث الآن في القسمة الشرعية لدلالة كل من هذين المفهومين في النصوص. 

ولنبدأ بمفهوم الموافقة: 

ينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين: فحوى الخطاب - ولحن الخطاب. 

فأما فحوى الخطاب: فهو كل مفهوم موافق لمدلول اللفظ في الحكم مع ظهور ما 
يقتضي أولويته على المنطوق به في ذلك؛ كالمفهوم المأوذ من قوله تعالى: «9 قلا تقل 
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نما أفّ»4 [الإسراء: ؟]ء ومن قوله تعالى: «إإنَّ الَّذِينَ يَأْكُلونَ أَمُوالَ اليَنامى» 
[النساء: ]٠١‏ فمما لا ريب فيه أن الضرب أولى بالحرمة من التأفيف» وإحراق مال 
اليتامى أولى أيضاً بالحرمة من أكله. 

وأما لحن الخطاب, فهو ماكان مفهومه مساوياً في الحكم لمنطوقه. دون ظهور 
أيّ أولوية بينهما. مثاله: المفهوم المأحوذ من تحريم البيع وقت صلاة الجمعة في قوله 
تعالى: <إ يا أَّها الَّذِينَ آمنوا إذا نودي لِلصّلدَةٍ من يَوْع اتمُعَةٍ فاسْعَوا إلى ذِكرٍ الل 
وَذّروا البِيْعَ # [الجمعة: 4] وهو تحريم التلبس بسائر المشاغل الأخخرى التي تعيق عن 
حضور الجمعة» فإن بين التلبس بالبيع والتلبس بالمشاغل الأخرى تساوياً في موحب 


الحكم المترتب على كل منهما. 
والأخحذ بدلالة مفهوم الموافقة بكلا قسميه» محل اتفاق عند علماء الشريعة 
الإسلامية. 


ولكن كيف تتم استفادة السامع أو المحتهد لمذا المفهوم من اللفظء وما هو 
القانون اللغوي المعتمد في ذلك؟ 

ذهب الشافعي» وتبعه إمام الحرمين والرازي إلى أن دلالة المفهوم الموافق إنما تكون 
عن طريق القياس. 

فإنما فهم النهي عن الضرب في قوله: لقلا تمل كما أفّ» [الإسراء: ؟]ء 
قياساً للضرب على التأفف بجامع علة مشتركة بينهما هي الإيذاء. وإنما فهم النهي عن 
تضييع امال قياساً على أكله بجامع علة مشتركة ة بينهما هي تفويت المال على اليتيم. 

ومعنى هذا أن أصحاب هذا الرأي لا يشترطون في القياس تنبه الذهن إلى خطوات 
العمل القياسي» واستحضار العلة المشتركة. بل يطلق القياس على كل فرع حمل على 
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الأصلء؛ وإن قفز الفكر إليه قفزاً بشكل آلي» وبدون التأمل في أركان القياس وعلتهء إلا 
أنه يعد أقوى أنواع القياس» ويسمى عندهم بالقياس الحلي. 

وذهب الجمهور إلى أن دلالة المفهوم داحلة 2 الدلالة اللفظية» ولا مدحل للقياس 
فيهاء وهي إنما تمت بواسطة السياق والقرائن» بدليل أن الذهن لا يحتاج لفهمها إلى 
استحضار عملية القياس» وتصور رابطة العلة؛ أي أنما أدن من دلالة المنطوق درحة 


وأقوى من القياس”". 
أما مفهوم المخالفة: 


فقد علمت أن معناه هو أن يفهم السامع من تخصيص الشيء وحده بالذكر نفي 
حكمه عما عداه. 

وما يكون ذلك بواسطة قيد يظهر ف الجملة» وهو يتمثل في أحد القيود التالية: 

.١‏ (الوصف): كقوله ويهْ: «في سائِمَةٍ العَنَم الركاةٌ». فالسائمة وصف 
للغنم» ومنه ينبئق المفهوم المخالف. 

وهل المأحوذ من مفهوم المخالفة المنيشق عن قيد الوصف ما يخالف 
الوأصف مطلقاً أم ما يخالفه ضمن أفراد الموصوف؟ الصحيح أن دلالته 
محصورة ضمن أفراد الموصوفء لا مطلقاً. أي فالمفهوم المنحالف في هذا 
الحديث هو: غنم غير سائمة» لا مطلق حيوان غير سائم. وعليه فإن الحديث 
لا يدل بمفهومه المحالف على أن البقرة لا رَكاة فيهاء إذا لم تكن سائمة؛ بل 
هذا مسكوت عنه. 


انظر جمع الجوامع: 2١70/١‏ شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي: 2555 والمستصفى للغزالي: ؟/ 
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؟. (العلة): كقوله وَله: «إئما و [أي عن ادحار لحوم الأضاحي] 
مِنْ أخْلٍ الدَّاقَّةِ»7©. أي من أجل الوافدين من الفقراء. فيّفُهَم من هذا التعليل 
عدم النهي عن ادخار لحوم الأضاحي عند انقطاع الوافدين. 


*. (الضرف): كقوله تعالى: 9 ل تَقُمْ فيه أَبَدًا لمَسْجِدٌ أُسّس عَلَى 
لتَقُوَى مِنْ أَوَلٍ يَوْءِ أَحَقٌ أن تقوم فيه فيه رحالٌ مُْبَونَ أن يَتَطَهُروأ وَاللّهُ يب 
ألطّهرين4 [التوبة: ]٠١8‏ فالتقييد بالظرف وهو: و فيهٍ # ينبه إلى المفهوم 
المخالف» وهو جواز الإقامة غيره. 


؛. (الشرط): بأي أداة من أدواته» مثاله قوله تعالى: ل وَإِن كُعكُمْ ُنبا 
فاطّهّرواً 4 [المائدة: ] فإن الشرط مع أداته يدل على أن الطهارة بالاغتسال 
غير واجبة عند فقد الشرط. 


ه. (العدد): وهو تعليق الحكم بعدد معين كقوله 1 2 / رُ إناءٍ 
أَحَدِكُمْ إذا وَلَّعَّ فيه الكُلْبْء أَنْ يَهْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتٍ أُولامُنٌّ بالَابِ»0". فقيد 


العدد مشعر بأن ما زاد على السبع غير واحب. 


(أخرج مسلم في الأضاحيء باب بيان ماكان من النَّهي عن أكل لحوم الأضاحي )١5171(‏ عن عَائِشّة 
قالّث: دف أَمْلْ أَئياتٍ من أَمْلٍ الباديَةٍ حظرَةٌ الأضحى رَمَنَ رَسولٍ الل صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَقَالَ 
رَسولُ الل صَّلَّى الله عَلَيْهِ سل «ادَّجِروا ثّلانّا ن تَصَدَّقوا مما بتقي». فَلّمَا كان بَعْدَ ذَّلِكَء قالوا: يا 
رَسولَ اللِ» إِنَّ الناس يَتّحِذونَ الأسْقيّة مِئْ ضَحَاياهُمْ وَيجْمُلونَ منْها الوَدَكَ قال رَسولُ الله صَلَى الله 
عَلَيْه ول «وما ذاكَ؟» قالوا: نَمَيْتَ أَنْ تُؤكل حُومُ الضّحايا بَعْدَّ ثلاث فَقَالّ: «إمًا ة مِنْ أخلٍ 
الدّافَة الي دَنَْتْء فكُلوا واذّخروا وَتَصَّدَّقوا». 

7 مسلم في الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب (179؟) 


هو 


*. (الغايسة): كقوله تعالى: ف وَكُلوأ واشربوأ حك يَعِينَ لَكُمْ القنط 
الأَبْيَضُ من الْمَيْطٍ الأَسُْوَدٍ مِنَ المَجْرِي [البقرة: 10]. فحتى وما ندع دل 
على أن حكم ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها. 
أما مفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم بالاسم العلم ونحوه» فلا يعد عند 
0 جمهور العلماء دليلاً على المفهوم المحالف؛ ذلك لأن التعبير عن المحكوم عليه 
' ' باسمه العلم ونحوه من ضرورات التعبير بأصل الحكم المنطوق بهء فلا يعدّ قيداً 
زائداً فيه حتى تنبثق عنه دلالة على المفهوم المخالف. 
حلاف العلماء في حجية مفهوم المخالفة: 
قلنا إن الأخذ بمفهوم الموافقة - بكلا قسميه - محل اتفاق عند علماء الأصول. 
وإن كانت دلالته عندهم ظنية لا ترقى إلى درحة القطع واليقين. 
أما مفهوم المخالفة» فقد وقع في اعتباره والأخذ به خحلاف: 
ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن مفهوم المخالفة حجة في 
اللغة» فهو إذاً ححّة في النصوص الشّرعية. 
ونحالف الحنفيةٌ الدمهور» وتبعهم من الشافعية إمام الحرمين والإمام الغزالي''؟ فلم 
يقولوا بحجية المفهوم المخالف. وإذا اتفق لهم أن وافقوا الجمهور في بعض النصوص» 
فذلك اعتماداً على قرينة أخرى ظهرت لمم؛ كنصّ آخر أو قياس أو رحوع إلى 
استصحاب الأصلء وليس لأنحم قالوا بالمفهوم المخالف» وذلك كقوله وهِ: «فيٍ سائمَةٍ 
العَتَم الزّكاة» فقد اتفقت الحنفية مع القائلين بالمفهوم المحالف على أن الغنم المعلوفة لا 
زكاة فيهاء ولكن حجة الحنفية في ذلك ليست المفهوم المخالفء وإئما هي الرجوع إلى 
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الأصل؛ إذ الأصل المعمول به قبل ورود هذا النص هو عدم وحوب الرّكاة في الغنم 
مطلقاً. فلما ورد النص بإيجاب الرّكاة في السائمة منهاء بقي المعلوف على البراءة 
الأصلية0©. 

ولكل من الفريقين دليله على ما ذهب إليه» ويمكن أن نلخص ذلك فيما يلي: 

دليل الجمهور: 

استدل القائلون بحجية مفهوم المخالفة بالأدلة التالية: 

أولاً - إن علماء اللغة يعتدّون به في كلامهم؛ وف فهمهم لكلام العرب» فقد قال 
أبو عبيدة معمر بن المثنى وتلميذه أبو عبيد القاسم بن سلام - وهما إمامان في اللغة - 
في حديث الصحيحين «مَطك العَنيّ ظُلْع)0©: إِنَّه يدل على أن مطل غير الغني عدون 
بظّلم. والإمام الشافعي أيضاً من أئمة اللغة» حيث اعدل على رؤية المؤمنين ركهم يوم 
القيامة بقوله تعالى: 9 كلاً إِنّهُمْ عن رَيِمْ يَؤْمَيِذٍ لْمَحجوبون4 [المطففين: ]١١‏ فقال: لم 
تحب قوماً غنه بالسخطء 'دل غلى أن قوماً يرونه بالرضا0 , 

ثانياً - استدلُوا بأن أصحاب رسول الله يل كانوا يعتدون بالمفهوم الذي ينبئق عن 
شيءٍ من القيود التي ذكرناهاء ويبنون عليها الأحكام؛ فقد قالوا: إن حديث «ِإا الماغ 
مِنَ الماءِ» ”2 منسوخ بحديث عائشة ها أنه يل قال: «إذا التَمَى المتانانٍ فَمَدُ وبحب 


( شرح جمع اللجوامع: 1077/١‏ وشرح مسلم الثبوت: 4١5/١‏ 

( البخاري في الحوالات» باب الحوالة وهل يرحع في الحوالة (7741)) ومسلم في المساقاة» باب تحريم 
مطل الغني .)١5515(‏ 

(© طبقات الشافعية للسبكي: 81١/١‏ 
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العْسْلُ»76'©. وإذا تأملت؛, رأيت أن هذا الحديث الثاني إنما يخالف من الأول مفهومه 
المعحالف فقطء وهو أن الماء - أي المنّ - إذا لم يخرج لم يحب الماء عندئذ أي 
الاغتسال. فلولا أن المفهوم المحالف ذو أثر في كل من اللغة والشرع؛ لما قرر الصحابة 
أن بين هذين الحديثين تخالفاء وأن الثاني منهما ناسخ للأول؛ أي ناسخ لمفهومه 
المحالف؛ ذلك لأن منطوق الحديثين ليس بينهما أي تعارض 

ثالثاً - لو لم يكن المفهوم المخالف معتداً به» وملاحظاً في الرعاية والفهم. لكان 
تقيبد الجملة بالقيود التي ذكرناهاء كالشروط والغاية والظرف ... لغواً من الكلام لا 
فائدة منه. ومن الخطأ حمل الكلام العربي المتفق مع قواعده على العبث واللغو. 

ا ا الله ول 
قوله تعالى: 92 إن تَسْتَغْفِرُ لم سَبْعِينَ مَيَقّ فَلَّن يَغْفِرَ اللّهُ هحُمْ © [التوبة: ]٠0‏ قال صَل: 
«لأسْتَغْفِرَنٌ أَكْثَرَ من سَبْعينَ»”" فلولا أنه يهٌ فهم أن حكم ما زاد على الاستغفار 
على السبعين بخلاف ما دونه - وهو المفهوم المحالف - لما قال ذلك. 


('» أخرحه بمذا اللفظ ابن ماحه في الطهارة» باب ما جاء في وحوب الغسل إذا التقى الختانان (504) 
وهو بنحوه في الصحاح. 

77 سس الطبري: ,.1١1١/78‏ وانظر: أسباب النزول للسيوطي: 88". وق البخحاري عند 
حبر وفاة عبد الله بن أبي بن سلول» لما أَحَدّ عُمَدُ بِكَؤْبٍ رَسولٍ الله يله كَقال: يا رَسولَ اللَّهِ 
تُصَلَي عليه وقد تماك يثاك أَنْ تُصَلَيَ عَلَيْهِ؟ قال رَسولُ الله يل: «إنمًا عَمِّرَنٍ اللَّهُ فقالّ: 
«اشتئيز كع أ لآ تَسْتَئْيز ل إِنْ تَسْتَفيز لغ سَبْعِينَ م4 [التوبة: 0٠8]ء‏ وَسَأَزْيدُةُ عَلَى 
السسَبْعِينَ ... » الحديث في صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن» سورة البقرة» باب قوله: 
استَغفز لك أو لآ تستغفز كع إِنْ تَسْعَغْفِز لم سَبْعينَ عبد َلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لحُمْ) [التوبة: 


.)4501( 
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دليل الحنفية: 

لم يزد الحنفية في نطاق استدلالهم على عدم حجية المفهوم المخالف على أن قالوا: 
إن اللغة لا تثبت حجيتها إلا بالنقل المتواتر. ولم يرد نقل متواتر عن علماء اللغة بأن 
دلالة الكلام على المفهوم المخالف معمول بما مأخحوذة بعين الاعتبار. أما الاحتجاج 
بآحاد المنقول فإن اللغة لا تثبت به. 


كما قالوا: ليس من الحتم اللازم أن تكون الفائدة الوحيدة لذكر قيود الصفة 
والشرط والغاية ونحو ذلك» هي الدلالة على المفهوم المخالف» فقد يكون للمتكلم 
قصد آخر من وراء هذه القيود. فإنا إذا قلنا: حاء التلميذ النجيب» أو ذهبء أو قعد, 
فلا يعني ذلك حتماً أن غيره لم يأت, أو لم يذهبء أو لم يقعد؛ إذ إن قصوداً كثيرة 
أخرى يحتمل أن تكون هي الحامل على ذكر هذا القيد(". 

شروط العمل بمفهوم المخالفة: 

لم يطلق الممهور القول بحجية مفهوم المخالفة؛ بل قيدوا ذلك بشروط يمكن 
إجمالها بشرط هو: (أن لا تظهر للقيد فائدة أخرى غير سلب الحكم عند عدم وحود 
القيد)؛ مثال ذلك: 

0007 1 : . 

- أن يكون القيد المذكور جرى بحرى الغالب؛ مثل قوله تعالى: «إ وَرَبيْكُمْ ألْتي في 
حُحورَكُم 4 [الساء: 1] فقيد فإ في حُجوركُم © لا مفهوم له» فالربيبة تحرم على زوج 
أمها سواء أكانت في حِجره أَمْ لم تكنء وإنما ذكرٌ هذا القيد لوصف الغالب لا 


للاحتراز. 


(' انظر: كشف الأسرار 2765/١‏ المستصفى .١917/7‏ 
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- أن يكون ذكر القيد قد جاء جواباً على سؤال تضمنه» كأن سأل أحدهم: هل 
تشرع صلاة العيد للحاج؟ فأحيب: تشرع صلاة العيد للحاج. فالقيد إنما جاء لوحوده 
في السؤال» وليس لنفي مشروعيتها لغير الحاج. 

- أن يكون ذكر القيد على وحه الاستهجان لا على وجه الاحتراز. 

ومشال ما نصّ عليه للاستهجان قوله تعالى: فإ ولا تَقتّلوأ أُولّدَكُم حشية 
إملاقٍ #4 [الإسراء: ]١‏ فإن التقييد ب 3 ححشيّةَ إملاتقٍ # لم يأت للاحتراز» 
كما هو واضح. وإنما ذكر القيد لإبراز بشاعة هذا الفعل ومدى قسوة من 
يقدم عليه» حت إنه ليفضل الاطمئنان على طعامه على الاطمئنان على حياة 
أولاده. ومئله في ذلك قول الله تعالى: «3 ل تأكُلرا الا أَضْعافًا مُضَاعَفَةٌ # 
[آل عمران: ]١١‏ فالمقصود من قيد: أضعافاً مضاعفة» تصوير الواقع المستهجن 
الذي كان يلتزمه العرب في الجاهلية» وليس المقصود منه لفت النظر إلى أي 
مفهوم مخالف. 

وربما كان أمر الفائدة الأخرى ف بعض النصوص من الخفاء» بحيث لا تتلاقى آراء 
ابجتهدين فيه على شيء واحدء فيقع من جرّاء ذلك الخلاف بينهم في الأحذ بالمفهوم 
المحالف؛ مثال ذلك قوله تعالى9 وَرَبائيْكمُ الذي في حجوركُم » عطفاً على الأمهات 
في قوله تعالى: «[ حُيمث عَلَيكُمْ أَمَهائّكُمْ © [النساء: +] الآية. فقد اختلف الأئمة في 
قيد: في حجوركم» هل يمكن أن تكون له فائدة أحرى غير الاحتراز عن المفهوم 
المحالف أم لا؟ 

فقد نقل عن الإمام مالك أنه قال: إلالبدلا اللاو حعرف 34 
الآية احترازي» وأنه رتب على ذلك أن للحكم مفهوماًء وهو عدم حرمة الربيبة 
على الرحل الذي تزوج أمهاء إن لم تنشأ في حجره ورعايته. 


١ 00 


ولكن ابسن العربي قال في (أحكام القرآن): «... ويهذا يتبين أن قوله 
تعالى: ط واكم لان ني لححوركُم 4 تأكيد للوصف» ولسيس بشرط في 
الحكم. فإن قيل: فقد روى مالك بن أوس عن علي أنما لا تحرم حتى تكون في 
حجره.؛ قلنا: هذا باطلء والمعتمد في مذهب المالكية ما قاله النفراوي في 
(الفواكه الدواني): ووصف الربائب باللاتي في الحجور طرديء أو غير معتير 
المفهوم بخلاف وصف الأمهات بقوله: « أنلذي دَحَلْتم ِنّ # أي تلذذتم 
0 


('» أحكام القرآن لابن العربي ١‏ ///1". 


اصطلاح الحنفية في تقسيم دلالات المنطوق والمفهوم 

سلك الحنفية مسلكاً آخر في تقسيم الدلالات التي تدحل في جملتها تحت ما 
يسميه الجمهور بدلالات المنطوق والمفهوم. 

وخلاصة ذلك أنمم يقسمون هذه الدلالات إلى قسمين أساسين: 

دلالات لفظية, ودلالات غير لفظية 

أولاً - الدلالات اللفظية وتقسم إلى ثلاثة أقسام وهي : 

القسم الأول (عبارة النص): وهي ظاهر ما يدل عليه النص بمنطوقه» أيأكانت 
درحة وضوح دلالته» نصأكان أو محكماً أو مفسراً أو ظاهراً مما سيأتٍ بيانه» بحيث 
يكون النص قد سيق للتعبير عنه أصالة أو تبعاً. 

مثال ما سيق له النص من ذلك أصالة: دلالة قوله تعالى: 9 فانكحوأ ما طاب 
لَكُم مّنَ النّساء مم وَثُلآَتَ وَرُباعَ4 [النساء: +] على مشروعية العدد في النكاح. 

ومثال ما سيق له النص تبعأء دلالة الآية ذاتما على أصل حل النكاح. 

فإن هذه الدلالة ما جاءت إلا توطئة لبيان العدد المشروع من الزوجات؛ إذ هو 
الحكم الذي جاء النص لبيانه» بحيث لولاه لما دعت أي حاجة إلى ذكر أصل النكاح. 

ويتبين من ذلك أن المعنى الذي دل عليه اللفظ» دون أن يساق له أصالة ولا تبعاً» 
لا يدل تحت الدلالة التي يسمونما عبارة النص» وإنما يكون ذلك التزاماً أو إشارة» كما 
سيجيء بيانه. 

القسم الثاني (إشارة النص): وهي دلالة اللفظ على المعنى بوساطة نظمه وتركيبه 
اللغوي» إلا أن اللفظ لم يسق له أصالة ولا تبعاً. ولذا فإن الشأن ف هذه الدلالة أن 
امحتهد قد لا يتنبه إليها إلا بعد فكر وتأمل. 


١٠١ 


مثاللها دلالة قوله تعالى: لإوَعلى المؤلودٍ لَهُ رِرْقَهُنّ وَكِسْوَتهُنٌ بالمغروفب4 [البقرة: 
+؟] على أن نسب الولد نما يكون لأبيه؛ فإنك إذا تأملت» علمت أن هذا المعنى لم 
يسق التركيب اللغوي له لا أصالة ولا تبعاً؛ لأن المعنى الذي تعبر عنه الحملة بألفاظها 
وتركيبها هو أن نفقة الأمهات واحبة على الآباء» وهو ما سيق النص لبيانه. 

ومن الواضح أن المعنى المفهوم من عبارة النص أقوى من المعنى المفهوم من إشارته. 
ويترتب على ذلك أنه إذا تعارضت عبارة نص مع إشارة نص آخر تعارضاً حادأء غير 
قابل للجمع والتنسيق» وجب تقدم عبارة النص» وإهمال إشارة النص الآخر؛ نظراً إلى 
أن هذا التعارض دليل على أن الإشارة غير مرادة من الشارع. 

مشال ذلك: تعارض عبارة نصّ هذا الحديث: «أَقَلُ الحَيْضٍ ثَّلاتُ وَأَكْتَرُ 
يكس )0١(‏ 
عسْرٌ» '. 

مع إشارة نص حديث آخرء وهو قوله وَل عن النّساء: «تَمكُتُ إِخْداهُنّ شَطْرٌ 
7 و ك2 
عمرها لا تُصّلي)06". 

فالأول يدل بعبارته على أن أكثر الحيض عشرة أيام. 

والثاني يدل بإشارته على أن أكثره خمسة عشر يوماً من كل شهر؛ إذ هو مؤدى 
5 5 7 0 8 ا ا و #0 عِ 
قوله وَلِع: «تفكث إِخحداهُنّ شَطرٌ عُمُرها لا تصّلي»» أي نصف عمرهاء ولماا كانت 


('© أخرجه الطبراني في الكبير (75/5) عن أبي أمامة ضيه قال الهيثمي: وفي سنده بجهول . مجمع الزوائد: 
.)180/1١‏ 

قال البيهقي: الذي يَذَْكُركُ بَعْضُ كُنَهائِنا في هَذِه الرُوايَةِ مِنْ مُعودها شَطْرَ عُمْرها » وَشَطْرَ دَهْرها لا 
صَلَي» فَفَدْ طَلبقُ كنرا فلم أجدهُ في شَيْءٍ مِئ كب أَصْحاب الحديثٍ . و أذ لَه إِسْنادًا بحالي» وقال 
ابن الجوزي: هذا لفظ لا أعرفه. ينظر: معرفة السنن والآثار (7/ »)١45‏ والتحقيق في أحاديث التنقيح: 
/7. 


عبارة النص أقوى ا تمت علي ما عارضها من إشارة النص. ولذا ذهب الحنفية 
إلى أن أكثر مدة الحيض عشرة أياه7"©. 

القسم الثالث (دلالة النص): وهي أن يدل اللفظ على معنى يؤحذ تبعاً للمعنى 
الأصلي المنطوق بهء دون الحاجة إلى كثير تأمل أو اجتهاد. وهو الذي أطلق عليه 
الجمهور اسم المفهوم الموافق. 

فدلالة النص إذأء اصطلاح خاص للحنفية يطلقونه على ما سماه الجمهور بالمفهوم 
الموافق. وقد عرفت مثاله عندما تحدثنا عن طريقة الجمهور في تقسيم المنطوق 
والمفهوم”"". 

القسم الرابع (دلالة الاقتضاء):وهي بذاتما دلالة الاقتضاء التي تحدثنا عنها قبل 
قليل. فلا فرق في هذا القسم بين الحنفية والجمهور؛ لا في الاصطلاح ولا في المضمون. 
ولا داعي إلى تفصيل القول بعد الذي أوضحناه إذ ذاك. فهذه أقسام الدلالة اللفظية 
عند الحنفية. 

ثانياً - الدلالة غير اللفظية: وتسمى عند الحنفية (بيان الضرورة)؛ وهو بيان 
ناشهمٌ عن السكوتء لأحد أسباب أربعة سنذكرها فيما يأقي. 

وإنما أطلق عليه (يبان الضرورة)؛ لأن سبيل البيان في الأصل هو النطق؛ ولكن 
اقتضت الضرورة في أحوال خاصة أن يقع البيان بما هو ضد النطق» وهو السكوت», 
فسُّمي بيان ضرورة. فما الأسباب الأربعة التي ينبثق البيان من أجلها عن السكوت 
بدلاً عن النطق ؟ سنوحجز بيان هذه الأسباب فيما يلي: 


00 انظر: اصول البزدوي وشرحه: اع 
7" المرجع السابق: .5/١‏ 


- السبب الاول: أن تُصاغ الحملة على نحوء يذكر فيه المعنى المقصود مجملاًء ثم 
يذكر جزء فقط من ذلك المعنى على وجه التفصيل» فيعرف بذلك تفصيل المعنى الباقي 
الذي سكت النص عنه؛ با يتنبه له الذهن من عملية الحصر والإسقاط. 

مثاله: قوله تعالى في آية الميراث: 9١‏ فَإن لَّ يكن لَه ولَدٌ وَوَرِبَُ أَبَواهُ كَلأمِّ التلْتْ » 
[النساء: ]١١‏ فالآية تنص بوحه الإجمال على انحصار الإرث في الأبوين» ثم تصرح 
مفصّلاً بحزء من هذا المعنى الذي أجملته؛ وهو أن للأم الثلث؛ ثم تسكت الآية عن 
الباقي. فيُفهم من انحصار الميراث في الأبوين ومن طرح حصّة الأم» أن نصيب الأب 
هو الباقي أي الثلثان» وهو فهمٌ اقتضته الضرورة كما أوضحنا. 

وينطبق هذا على النصوص التبادلة بين الناس في صدد العقود ونحوها؛ كأن يقول: 
دفعت إليك مالي مضاربةً على أنَّ لي نصف الربح. فإِنَّ الجملة تُصبَحُ بالمعنى الإجمالي 
أولً» ثم إنها تُصرّحٌ مجزء منه تفصيلاء وهو استحقاق المتكلّم نصف الربح» فيفهم من 
السكوت الذي يعقب ذلك أنَّ نصفه الثاني إنما يستحقٌّه الشريكٌ الآحد شريك 
العمل. وذلك لضرورة انحصار الربح بينهما. 

- السبب الثاني: سكوت من وظيفته البيان عند الحاجة إليه» إذا لم يكن عائق 
يمنع عنه؛ ذلك لأن سكوته - والحالة هذه -: 

* إما أن يحمل على الإهمال والإعراض عن الواحبء ولا يجوز أن يحمل حالة 
إنسان عليه دون الاعتماد على برهان. 

* وإما أن يحمل على الموافقة والإقرار» وهو المتغين. 

ولا فرق - عند الحنفية - بالنسبة لهذا الأمر بين أن يكون السّاكت هو الني يك 
أو غيره ممن ينتظر منهم بيان رأي أو واقعة يترتب عليها حكم شرعي. 


مشال ذلك: سكوت رسول الله ييهُ على ما كان يشاهده من حال بعض 
الصحابة»؛ من التوسع في المطعم والملبس ونحو ذلكء وتفاوتمم في المعيشة 
الدنيوية؛ إذ لا يجوز فرض أنّه كان يقرّهم على منكر لمنافاة ذلك لمقتضى نبوته 
ورسلالقة: 

ومثاله أيضاً: سكوت البكر عند استئذان الولي لما في تزويجها من معيّن تتوافر فيه 
الكفاءة لها مع ذكر أوصافه والمهر ونحو ذلك؛ فاقتضت الضرورة أن يُفِسّر سكوتا 
بالموافقة إذا لم تكن هناك قرينة ما تعد دليلاً على الرفض. 

ولكن يشترط بالنسبة لمذا السبب - كما قال في كشف الأسرار - ألا يكون 
الساكت قد سبق أن أوضح الأمر بصريح البيان في مرة أو مرات سابقة. وذلك كما لو 
رأى النبي ييه مشركاً يسجد لصنم؛ فسكت ول يلتفت إليه بشيء» فإن سكوته لا يعد 
من البيان في شيء» بل يفسر سكوته على ضوء أقواله السابقة في هذا الأمر("©. 

- السبب الثالث: وقوع بعض الناس في غرر أو ضرر لا مندوحة منه فيما لو لم 
نفسر سكوت أحدهم بالمعنى المظنون الذي يتبادر إلى الذهن. وذلك كما لو سكت 
الشفيع صاحب الحق في الشفعة عن المطالبة بحقه. بعد علمه بثبوت موجبه. وهو 
البيع. فإن سكوته لو لم يحمل في هذه الحالة على أنه قد أسقط حقه فيهاء لوقع 
المشتري في الغرر؛ إذ هو يحتاج - لكي يتصرّف فيما اشتراه - إلى أن يطمئن أن شريك 
البائع لن يفاجئه بطلب اللمبيع بناء على حقه في ذلك. فاقتضت ضرورة رفع الغرر عن 
المشتري أن نفسر سكوت الشريك أو الشفيع - إذا لم يكن عائق يمنعه من المطالبة 
بحقّه - دليلاً على أنه أسقط حقه. 


© كشف الأسرار: ؟/ 2350 والتلويح على التوضيح: ٠١7/١‏ فما بعد. 
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- السبب الرابع: أن يذكر في النص معطوف على محذوف غير مصرح به. ولكن 
العرف العام يشير إلى امحذوف ويعرّف به. وذلك كما في المعدود الذي يحذف كراهية 
التطويل مع وجود معطوف على العدد يفيد الدلالة - مع الاستعانة بالعرف - على 
اذو 

مثاله - قول المدعى عليه: له علي مئة ودينار» فيكون التقدير: له علي مثئة 
دينار ودينار. 

فالسكوت عن المعطوف عليه مع هذه القرينة» يعد في حكم المصرح بهء فهو أيضاً 
داخل ف بيان الضرورة. 


مقارنة بين طريقتي الحنفية والجمهور 


إذا قارنت بين هاتين الطريقتين اللتين عرضنا لهما فيما مضى» فلن يفوتك 
أن الخلاف بين الحنفية والدمهور شكلي تقريباً. 

فإك مايسميه الحنفية بعيارة النص وإشارته» بحل وفاق من الجمهورء وإن 
ُ يستعملوا هذين الاصطلاحين 2 الإطلاق. وكذلك دلالة النص» ودلالة 
المقتضى» فإن الأولى منهما 55 إلا تغبيراً عمنا سعاه االجمهور بمفهوم الموافقة. 
والثانية محل اتفاق اصطلاحاً ومضموناً. 

أما ما يسميه الحنفية ببيان الضرورة بأسبابه الأربعة» فهو داحل في جملته 
تحت مايسمى بدلالة الالتزام» وهي من الدلالات الداخلة تحت المنطوق عند 
الجمهور. إن جمهور الأصوليين لا يعدون البيان في تلك الحالات الأربع بيان 
ضرورة ناشئاً عن السكوتء وإنما يعدّونه من الذيول المرتبطة بالمعنى الأصلي 
المنطوق به ولذا فإن جميع الأمثلة التي مر ذكرها لبيان الضرورة محل وفاق. 

فالخلاف الجوهري إذاً ينحصر ف مفهوم المخالفة : 

- الجمهور يقولون به. 


- والحنفية لا يعتدون به. 


الفصل الثانى 


دلالات الألفاظ من حيث 
درجات الوضوح والخفاء فيها 
المبحث الأول 
طويفة المنكاميى 
المبحث الثاني 


طريطة العنفية 


ا 


مدخل: 

نمالا شك فيه أن الألفاظ تتفاوت ف مدى وضوح دلالتها على المعاني 
الذي سيقت للدلالة عليها. 

ومن المهم معرفة المراتب التي تتدرج فيها الألفاظ من حيث الوضوح 
والخفاء 3 

- لتلمس أفضل السبل إلى إزالة الخفاء الذي قد يعتري بعض الألفاظ. 

- ولمعرفة الطريق إلى رفع التعارض الذي قد يظهر بين النصوص المختلفة 
اليي تتحدث عن موضوع واحد. 

وقد صُنْمَت هذه الدرجات على طريقتين: 

- طريقة المتكلمين: وهي كما تعلم طريقة الجمهور في رسم قواعد 
الأصول ومناهج الاستنباط. 

- طريقة الحنفية: وهي الطريقة الوحيدة التي تقابل طريقة الجمهور. 


ع 
المبحث الاول 
يقَة المتكلمين 
تنقسم الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء عند الجمهور إلى ثلاث 
درحات نوضحها بدءاً من الأقوى إلى الأضعف. 
(النص): وهو ماكان من الوضوح والجبلاء حتت لا يتطرق إليه احتمال 
التأويل7"". 
أي أن النص ه., ذلك الكلام الذي لا يحتمل دلالة مرجحوحة إلى جانب 
دلالته الراححة. فلا يتعرض بذلك للتأويل الذي يصرفه إلى المعنى المرحوح؛ 
لأنه لا يحتمز إلا دلالة واحدة. هذا فإن النص غير قابل للتأويلا». ولكنه 
و و ويلء» وا 
قابل للتخصيص ولتقييد» فقوله تعالى: «فاقْتُلواً المُشْركينَ حَيْتُ وَحَدمُوهُدْي 
[التوبة: 8 نص قُُ الدلالة على معناأةه؛»؟ لأنه لد يحتمل إلا معنى, واحدا فاك" 
سبيل للتأويل إليه؛ إذ التأويل: هو صرف اللفظ القابل لمعنيين إلى المعنى 
ا مبحوح منهما. غير أنه يحتمل التخصيص ولا يكون ذلك نقضاً لوضوحه 
القوي الذي سمي من أجله نصاً. 
ومن هنا نعلم أن من الخطأ تعريف النص بأنه اللفظ المفيد الذي لا 
يتطرق إليه احتمال؛ لأنك لا تكاد تحد نصاً لا يتطرق 'إليه أي احتمال. يقول 
الإمام الغزالي: (ولو شرط في النص انحسام الاحتمالات البعيدة» كما قال 


('؟ هذا هو تعريف الغزالي للدنص» في كتابه المنخول: .١57‏ ولعله أدق تعريف ييز النص عن الظاهر. 
١١‏ 


بعض أصحابناء فلا يتصور لفظ صريح. وما عدّوه من الآيات والأخبارء 
تتطرق إليه احتمالات ... فالوجه تحديد بما ذكرناه)". 

والصيغ التي تسدرج تحت اسم (النص) كثيرة في القرآن والسنة؛ مثاله قول 
الله تعالى: 0 قُلْ الل اعد ل #4 [الإخلاص: ]١‏ وقوله كلك: هل قُصِيامٌ ثَلانَةٍ 
أدام في احج وَسَبْعَةِ إذا يَحَمْئّمْ 4 وقوله وبْكَ: «٠‏ إن د تَفْعلوأ فَأدَنوا يحوب 

من الله وَرَسولِهِ ون تُبِكُمْ فُلَكُمْ رُؤوس أَموالِكٌْ لآ تطلِمونَ ولا تُألّمون ‏ 
[البقرة: 007]؛ ذلك لأنَّ كلا من هذه الصيغ لا تحتمل إلا معنى واحداًء فلا 
مجال لدعول التأويل عليه. أما احتمال بعض منها لطروء تخصيص أو تقييد 
عليه» فلا يضر بكونه نصاً. 


الدرجة الثانية: (الظاهر): 

وهو ماأفاد معني يتبادر إلى الفهم مع احتماله لمعنى آخر احتمالاً 
مرجوحاً فهو إذاً 3 بتعبير آخر 12 كل لفظط ييحتمل التأويل. 

مثاله قوله 5 «مَن لَمْ يُبَيّتِ الصَّيامٌ مِنّ اللّبْلِ قلاصيامٌ لَّهُ0'6" فهو 
ظاهر في أن تبييت النية شرط لصحة الصيام؛ ولكنه يحتمل معنى آخر احتمالاً 
ضعيفاً وهو أن تبييت النية شرط لكمال الصوم» وليس شرطاً لصحته. فمن 
أحل هذا الاحتمال ينزل عن درحة النص» ويسمى: ظاهراً. 


(" المنخول: .١55‏ 
أحرحه عن حَنْصّة أمّ المؤمِنينَ رضي الله عنها: أبو داود في الصوم, باب النَيّةِ في الصّيام» (4 40 )2 
والترمذي في الصوم, بابُ ما حاء لآ صيامٌ لِمَنْ 4 يَعْرْمْ مِنّ اللّْلٍ »)77٠١(‏ والنسائي ف الصيامء ذِكْرٌ 


اختلافي التَاقِلِينَ لِبَرٍ حَفْصّةَ في ذَِكَ )١91(‏ واليفظ له. 
١1‏ 


الدرجة الثالثة: (المجمل): 
وقد عرّفه بعضهم بأنه: ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل'» ولعل 
أوضح تعاريفه أن يقال: إنه اللفظ الذي يفتقر لمعرفة معناه إلى قرينة خارحية؛ 
بحيث لولاها لم يتبين أي معنى مقصود. 
مثاله: كلمة قروء في قوله تعالى: ا والمُطلّقَاتُ يحَرئَضْن بِأَنْفْسِهنٌ نان 
قُروعِ» [البقرة: ؟1]. فهي تحتمل كلا من الطهر والحيض احتمالاً واحداً؛ لأتما 
من قبيل المشترك الموضوع وضعاً مستقلاً لكل منهماء كما مرّ بيانه. فلا مطمع 
في فهم المعنى المقصود إلا بالاعتماد على قرينة حارجية. 
ومئله قول الله لق في معرض زكاة الزروع: إوآتوأ حَقَّهُ يَوْمَ خصادو 
[الأنعام: ]١4١‏ فالحق وإن كان معروقاً في معناه العام لكنه مجهول المجنس 
والقدر, ولولا النصوص الأخخرى المبينة لبقي المقصود بالحق في هذه الآية بجهولاً 
لنا. 
ومنه قوله الله وبْ: أجلت لكُم تيمَةٌ الأَنُعام إلا ما يُتْلَى عَلَيْكُ)4 
[المائدة: ]١‏ فالمستثنى مجمل؛ إذ لا يفهم منه شيء سوى الإحالة على ما سيتلوه 
الله تعالى علينا في بيانه. 
فإذا قارنت هذه الدرحات بعضها ببعض» علمت أن الأولى والثانية منه 
داحلتان في نطاق الوضوح. وإن كانت الأولى أوضح من الثانية» وأن الدرحة 
الثالشة داخلة في نطاق الخفاءء على أن أمثلة المحمل قد تتفاوت في الإكمام 


والخفاء تفاوتاً لا يتعلق به غرض. 


7 عرّقه به صاحب (جمع الجوامع)؛ وهو الذي اعتمده الشيخ ركريا الأنصاري في (لب الأصول). 
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والمهم أن نعلم أنَّ كلا من هذه الدرحات قابل للبيان الذي سنتحدث 
عنه فيما بعد على أساس التفصيل الآيّ: 

النص: يقبل نوعين من البيان هما (التخصيصء والتقييد). 

الظاهر: يقبل ثلاثة أنواع من البيان هي (التأويل» والتخصيصء «التقييد). 

المجمسل: يحتاج إلى قرينة خارجية ترفع الإيمام عنه وتكشف عن معناه 
المراد. 


الملبحث الثانى 
فد ١‏ 1 ٠ه‏ 8 

مبّة أحرى بحد طريقة الحنفية أكثر تقسيماً وتفريعاً. فلقد استخرجوا 
للألفاظ المعبرة عن المعاني ثماني درحاتء تتفاوت ما بين أعلى درحات 
الوضوح واللحزم» وغاية ما تنتهي إليه من الغموض والإيحام. يدخل أربع منها ف 
نطاق الوضوح المتفاوت» وتدخل الأربع الأحرى منهافٍ نطاق الخفاء 
المتفاوت. 

فدرجات الوضوح هي (بدءاً من الأعلى إلى الأدق): (المُحكم. 
المُفسرء النص» الظاهر). 

ودرحات الإتمام هي (بدءاً من الأقل إيحاماً إلى الأوغل في الإيمام): 
(الخفي» المُشكلء المُجملء المُتشابه). 

وسنشبح كلأ من هذه الدرحات شرحاً يفي بالحاحة» مع بيان المصير 
الذي يجب الانتهاء إليه عندما يتعارض مضمون إحدى هذه الدرجات مع 
مضمون أخرى . 

أولةً - درجات الوضوح : 

-١‏ المحكم: فهو قسمان: محكم لذاته» ومحكم لغيره. 

فا نمحكم لذاته: هو ما أحكم المراد به» بحيث امتنع عن احتمال طروء نسخ أو 
تبديل عليه» لمعنى ف ذاته» كالآيات الدالة على وحود الصانع ووحدانيته .. 

وكقوله تعالمى في بيان حرمة نكاح زوحات النبي هْ من بعده: <إ وَماكانّ لَكمْ أن 
تُؤْذوا رَسولَ اللَّهِ وَل أن تَكِحوا أَرْواجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدا » [الأحزاب: +5] فإن صياغة 


ملدلا 


هذه الآية» التي حاءت مقيدة بالتأبيد» تَدلُ على أن مضمونًها حكم ثابت على الدوام 
غير قابل شرعاً لاحتمالات النسخ والتبديل. 

وأما ا محكم لغيره فهو النص الذي ل يبلغ درحة المحكم بحدّ ذاته. ولكن احتمال 
النسخ انقطع عنه بوفاة رسول الله يه فيصبح بسبب ذلك محكماً لغيره» وأنت تعلم 
أن أكثر النصوص الواضحة المعنى قد آلت بعد وفاته يله إلى هذا القبيل2"0. 

-١‏ المْفَسّر: فهو ما اتضح المراد منه وضوحاً لا يبقى معه احتمال التأويل» ولكنه 
خاضع لاحتمال النسخ. كقوله تعالى: <إ والَّذِينَ يَرْمُونَ الْخُصّناتٍ ثم ل يأتوا بأرْبعَةٍ 
شُهداء فَاخْلِدوهُْ انين جَلْدَةُ » [النور: غ] فإن الآية كَل على عقوية الفاذف بصيغة 
قاطعة الدلالة» وبشروط محددة واضحة؛ لا تترك محالاً للتأويل. 

ولكن احتمال النسخ قائم إذا لم تلاحظ القرينة الخارحية. أي ولكنه قد أصبح من 
امحكم لغيره لارتفاع احتمال النسخ لوفاته كو فهي قرينة نخارجية. 

+- النّصٌّ: فهو ما اتضحت دلالته وضوحاً زائداً على دلالة الصيغة ذاتماء 
بوساطة السياق أو السباق» فأصبح احتمال التأويل والتخصيص له بعيداً؛ أي 
فالاحتمال وارد؛ ولكنه مستبعد. مثاله قوله تعالى: 99 وَإِنْ حَفْتُمْ ألا تُقُسِطوأ في اليتامّى 
فانكحوأ ما طاب لَكُم مّنَ النّساء مَمْىَ وَثُّلآَتَ وَرُباعَ #: [النساء: *] فهذه الآية نص في 
جواز نكاح عدد معين من النساءء إذ الكلام إنما سيق لبيان ذلك. يتضح لك هذا من 
سياق الآيات. واحتمال طروء التأويل والتخصيص وإن كان واردأً» ولكنه مستبعد. 


)0 إذا كان النسخ بنص القرآن والسنة فإِنَّ كلك ذلك قد آل إلى مُحكم بوفاة البي ل أما الأحكام التي 
بنيت على عرف أو مصلحة أو سياسة شرعية فقد يختلف الحكم بعد وفاة النبي يله باختلاف ما بني 


عليه. 
1١ 7/‏ 


؛ - الظاهر: فهو ما اتضحت دلالته للسامع عن طريق الصيغة» مع احتمال طروء 
التأويل والتخصيص والنسخ عليه؛ فالفرق بينه وبين النص أن الثاني ازدادت دلالته 
وضوحاً بواسطة السياق أو حال المتكلم» على حين أن وضوح الظاهر يكون محصورا ف 
دلالة الصيغة فقط ؟ مثال الظاهر: قوله يَل: «في سائمَةٍ العَنَم إذا بَلَعَتْ أَيْبَعينَ شاه 
شاةٌ»”" فهذا الحديث واضح الدلالة على أن الواحب في ركاة أربعين شاة إخراج واحدة 
من جنسهاء بحيث لو دفع قيمتها لم بحزئه» ووضوح هذه الدلالة ناتج عن الصيغة 
فقطء فلم يعزز ذلك بالقرائن امحيطة به من سياق وسباقء ولذا يحتمل أن يدخل 
التأويل عليهاء فيتضح بذلك أن المراد بالشاة ما يشمل قيمتها.' 

ومن الواضح أنه إذا وقع تعارض بين شيء من هذه الدرجات الأربع قدم الأقوى, 
بحيث يكون هو المفسئر لما يليه. فالتعارض بين المحكم والمفسّر يح عن طريق تحكيم 
الأول بالثاني» وكذلك بين النص والظاهر. 

مثال التعارض بين المحكم والمفسر قوله تعالى: 9 وَأَشْهِدوا ذَوَيْ عَذْلٍ مُنَكُمْ # 
[الطلاق: ؟] مع قوله تعالى في شأن المحدودين حد القذف: «َإوَلا تَقْبَلوا لحُمْ شَهادَةٌ 
بدا [النور: ] 

فالنص الأول مفسّرء لا يحتمل غير قبول شهادة من قد توافرت العدالة فيه لأن 
الإشهاد إنما يكون للقبول عند الأداء. وإذا كان الأمر كذلك فهو يقتضي بعمومه قبول 
شهادة المحدود في القذف إذا تاب». لأنه يصدق عليه أنه عدل بعد التوبة. 

والنص الثاني محكم لوحود قيد التأبيد فيه بصراحة؛ فيقتضي عدم قبول شهادته وإن 


تاب. 


('» سبق نخريجه في صفحة | 7/ 
4م4١1١‏ 


وبناء على ذلك يرجح الثاني وهو المحكم. فلا تقبل شهادة من أقيم عليه حد القذف» 
ولو كان عدلاً وقت الشهادة» بأن تاب بعد إقامة الحدّ عليه. 

فهذه هي درجات الوضوح. 

ثانياً - درجات الخفاء: وهي مرتبةٌ على النحو التالي بدءاً بأقلّها حفاءً: 


-١‏ الخفي: وهو يلي الظاهر الذي هو أدى درحات الوضوح. قبينهما 
تحجاور في الرتبة. ويمكن أن يعرف الخفي بأنه: (اللفظ الظاهر في دلالته على 
معناه؛ ولكن عرض له من خارج صيغته ما جعل في انطباقه على بعض الأفراد 
نوعاً من الغموض والخفاء» لا يزول إلا بالنظر والاجتهاد). 

فمثل هذا اللفظ يكون خفي الدلالة بالنسبة للأفراد الذين لا يظهر 
انطياق اللفظ عليهم. إلى أن يستعين الباحث بوسائل النظر الاجتهادي لرفع 
هذا الخفاء. 

مثاله قوله تعالى: 95 والسَارقٌ والسَارقَةٌ فاقطعوأ أَيُدِيَهُما © [للائدة: +.]. 

محل الخفاء كلمة (السارق) بالنسبة لبعض الأفرادء وهو (النباش) 
و(الطرار): 

الأول (النّاش): هو الذي ينبش القبور لأحذ ماقد يكون فيهامن 
الأكفان وقيم مالية أخرى. 

والفاني (الطّرار): هومن تمد يده إلى حيوب الناس في وضح النهار 
لاستلاب ما فيها من أموال. 

والعارض الخارجي الذي سبب خفاء دلالة (السارق) على هذين 
الشخصين: هو اختصاص كل منهما باسم خاص ف اللغة العربية» ينفرد به 
عن معنى السرقة المنصوص عليها في الآية الكرمة. ْ 


١18 


وإنمايزول هذا الخفاء بدراسة أثر هذا العارض اللغوي في حجزه أو عدم 
حجزه لكل من الكلمتين: طرّار ونباش» عن الدحول في عموم معنى السارق 
عن طريق الدلالة اللغوية وتبصّر العلَّة الشرعية التي هي مناط إقامة الحد. 

وبعد البحث انتهى العلماء - بالاتفاق - إلى أن الطرار سارق وزيادة» 
فيقام عليه الحدء إذا توافرت فيه شروط إقامتها. ولكنهم اختلفوا في النباش هل 
يدخل في مدلول كلمة السارق» ومجحال التحقيق في هذا الخلاف فروع الفقه. 

ومن أمثلة الخفي في النصوص القانونية» ما عرف به الشارع المصري 
السرقة في المادة /5١١/‏ من قانون العقوباتء؛ من أنما: (اخحتلاس المنقول 
المملوك للغير) فلقد ظهر خفاء انطباق هذا التعريف على سارق التيار 
الكهربائي» من حيث اعتبار التيار منقولاً أو غير منقول؛ ... إذ إن المتقول 
يطلق عادة على الشيء الذي يمكن نقله من مكان لآخر”"©. 

فاقتضى هذا الخفاء احتهاداً في الأمر. والذي انتهت إليه محكمة النقض 
أخيرً» هو اعتبار التيار الكهربائي من المنقول» وذلك لتوافر خمصائص المنقول 
فيه؛ إذ هو ذو قيمة مالية وبمكن ضبطه وحيازته ونقله من حيز إلى آخر. 

؟- الممشكل: هو اللفظ الذي خفي مدلوله؛ بسبب التباسه بأشكاله 
أي بأمثاله. أي فالخفاء هنا كليء وليس خاصاً ببعض أفراده. وبسيب اللفظ 
ذاتهء وليس لعارض خارحي» فهذان أبرز فارقين بينه وبين الخفي السابق ذكره. 
وسبيل التخلص من خفاء المشكل هو أيضاً النظر والاحتهاد بناء على القرائن 


27 انظر: المدحل» للدكتور البدراوي: 7378 


مثاله قوله تعالى: «إ وَإن طَلَقُْموهُْيَ من قَبْلٍ أن تَسَوهْنَّ وَقَدْ َرَضْكُمْ طن 
قَريِضَةٌ قَيِصْفُ ما فَرَضْئُمْ إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفْوَ انَّذي بِيَدِهِ عُقّدَهُ التُكاح »4 
[البقرة: /771]. 1 

محل الإشكال كلمة: 8( الذي بيَدِهِ عُقْدَةُ الكاح 4 إذ يحتمل أن تكون كناية عن 
الزوج» لأنه الذي يملك حق التطليق. كما يحتمل أن تكون كناية عن ولي الزوحة؛ لأنه 
الذي يملك حق العقد نيابة عنها. فالكلمة - كما ترى - صالحة ببحد ذاتما للدلالة 
على كلا المدلولين» وليس في الصيغة ما يخصها بأحد المعنيين» ومن هنا كان المعنى المراد 
يحذه الصيغة ملتبساً بما يشاكله ويشايحه. 

ولدى الرجوع إلى القرائن والأدلة الخارحية» يتضح للجمهور أن المقصود بن بيده 
عقدة النكاح هو الزوج. خلافاً لطائفة من الباحثين ... على أن نتيجة الحكم واحدة 
في كل حال. إذ ليس من خلاف في أن الزوج إذا عفا عن نصيبه من المهر» حازت 
الزوحة المطلقة المهر كلهء وأن الزوحة أو وليها إذا عفا أءمّ منهما عن نصيبها منه حاز 
الزوج المطلق المهر كله. 

#- المُجُمّل: وهو ما ازدحمت عليه المعاني امحتملة واشتبه المراد منها اشتباهاً 
شديداً بحيث لا يزول إلا بالرجوع إلى الشارع؛ واعتماد بيانه له. فالفرق إذاً بينه وبين 
المشكل من وحه واحدء هو أن المشكل يرتفع إشكاله بواسطة الأدلة الخارحية ووسائل 
الاحتهاد. أما اممحمل فلا يرتفع إشكاله ولا يمكن أن يتعين المراد منه» إلا بدليل من 

مثاله: ألفاظ الصلاة والركاة والحج ونحوهاء فهي في القرآن مجملة» تطوف بكل 
منها احتمالات متساوية لمعان كثيرة مختلفة. ولم يكن من سبيل لرفع إجمالها إلا بالرحوع 
إلى نصوص الشريعة ذاتماء وهي نصوص السنة المبينة. 


١ 


ومثاله أيضاً قوله تعالى مشيرا إلى ركاة الزروع: 9 وآنوأ حَنَّهُ يَوْمَ حصادهٍ 4 
[الأنعام: ]١4١‏ فإن الحق المراد هنا بجهول الجنس والقدرء ولا يمكن أن ترتفع هذه الجهالة 
إلا ببيان من الشارع عَللل. 

ومن أمثلة ا لحمل ف النصوص القانونية» ماكان من إبحام في كلمة (محسناً للقراءة 
والكتابة) الواردة في قانون الانتحابات السوري» حيث كان المقصود بما حفياء ولم يرتفع 
الخفاء حتى صدور القانون رقم (؟) بتاريخ 54/١7/71‏ 505١م‏ المتضمن إضافة فقرة إلى 
هذا القانون» وهي: (يعتبر محسناً للقراءة والكتابة من يحمل شهادة أو مصدقة رسمية» 
تستلزم معرفته بالقراءة والكتابة» أو من مح في امتحانات المرشحين» أو استحصل على 
حكم قضائي» من المحكمة المختصة باستيفائه شرائط الترشيح) وقد نص هذا القانون 
صراحة أن هذا النص إنما هو تفسير لكلمة محسناً للقراءة والكتابة. 

5- المُقشابه: وهو ما استغلق معناه وانقطع رجاء معرفة المراد منه. فيبجب 
الاعتقاد به كما هوء وتفويض تفصيل معناه إلى الله صَبْ. 

ويحب أن تعلم أن المتشابه بمذا المعنى - وهو ما اعتمده حل الحنفية - لا توحد 
أمثلة له في النصوص التي تتضمن الأحكام. بل ما من نص ورد في حكم شرعه الله 
للعباد» إلا والسبيل إلى معرفته وتحلية المراد منه مفتوح؛ سواء بواسطة الاجتهاد أم بدلالة 
نصوص مبينة أخرى. 

وإنما يوحد المتشابه فيما وراء ذلك من النصوص الإحبارية التي لا تتضمن أوامر 
سلوكية» ولا تعليمات اعتقادية تدخل ف شيء من أركان العقيدة الإسلامية أو 
مقولاتما. 

ومن أبرز أمثلة المتشابه الأحرف المتقطعة في أوائل بعض السورء كقول الله تعالى: 
«والم # «و كهيعص # ظو حم # وبعض آيات الصفات. وبين السلف والمخلف 


١ 


حلاف مشهور في أمر التأويل التفصيلي لمذه الألفاظء لا محال لعرضه في هذا المقام؛ 
ولا شأن لهذه البحوث به. 


يفيل 


المبحث الثالث 
مقارنة بين طريقة الحنفية والجمهور 

إذا قارنت بين طريقتي الحنفية والجمهور ف تنسيق درجات الوضوح والخفاء في 
النص» أمكنك أن تلاحظ بأن الجمهور لم يروا ما يدعو إلى تفريق بين ما يسمى 
ب(النص, وا محكم. والمفسر). إذ الفارق الوحيد بينها كما عرفت هو إمكان النسخ 
وعدمه» وهو فارق ساقط عن الاعتبار اليوم؛ إذ النُصوصُ كلّها تعد على هذا الأساس 
محكمة, لانقطاع احتمال النسخ عنها. وإذاً فلا حاجة - في نطاق المقارنة والترحيح - 
لتصنيف الواضح في أكثر من درجتين: (النص» والظاهر). 

أما درجات الخفاء فقد رأى الجمهور في كلمة (المجمل) ما يتسع لشمول كل من 
(الخفي, والمشكل) بالإضافة إلى لمحمَلٍ نفسه. وذلك نظراً إلى أنم لم يلاحظوا فرق 
ما بين طريقة وأخحرى في إزالة الخفاء» فسواء كان سبيل البيان هو : 

- الاجتهاد والقرائن الخارحية. 

- أو الرحوع إلى نص آخر من الشارع علل. 

كل ذلك بيان ورفع للحفاء. فلم يَبْقَ موحب للتفريق بين ما يرتفع خحفاؤه عن 
طريق الاجتهاد حتى يسمى خفياً أو مشكلاًء وما يرتفع خفاؤه بواسطة المشرّع ذاته 
حتى يسمى محملاً. وهكذا احتار الجمهور اسم المحمل لكل أنواع الخفاء الثلاثة. 

أما (المتشابه) فقد عَلِمْتَ أن مُسمّاه لا وحود له في نطاق الأحكام التشريعية. 
ولذا فإن جمهور الأصوليين إنما يتحدّثون عنه في علم التوحيد والكلام. 

أما الأحكام المتعلقة ب(المجمل)» أو بالأقسام الأربعة للخفاءء فمجال الحديث عنها 
بحوث البيان الآ ذكره فيما بعد. 


الفصل الثالث 
لالات الألفاظ من حيث انقسامها إلى 
أللممكث الثاف. المي 


اطالا 


تمهيد: 

مما هو معروف ف أوليات القواعد العربية أن الكلام ينقسم إلى (خبر» وإنشاء): 

وأن الخبر: ما كان قابلاً بحد ذاته للصدق والكذب. 

والإنشاء: ما لم يكن قابلاً لصدق أو كذب. 

ولابدّ أن نستحضر هذا التقسيم» بصدد التنبيه إلى حانب من أهم جوانب 
دلالات النصوص المتضمنة للأحكام الشرعية. ذلك لأن انقسام النص الشرعي إلى 
خبر وإنشاء» يتضمن انقسام مدلوله إلى أنواع من الأحكام متمايزة» لابدّ من معرفتها 
وإدراك مظاهر الفرق بينها. 

وإنما نقصد بالنص الشرعي النص المتضمن لحكم حاطب به الشارع عباده» عن 
طريق قرآن أو سنة. فيخرج به النص الذي لا يتضمن ذلكء كالآيات المتضمنة 
للقصص وأخبار الأمم, والتي تخبر عن يوم القيامة أو الأحداث المقبلة أو نحو ذلك. فلا 
شأن لنا بالحديث عنها في هذا المقام. 

النصوص الخبيرية 

إن التصوص الخبرية المتضمنة لأحكام شرعية - قرآناً كانت أو بيكاا دل 
بمجموعها على ما قد شرعه الله تعالى من الأحكام الوضعية. 

والحكم الوضعي: هو خطاب الشارع المتضمن جعل الشيء صحيحاً أو باطلاً أو 
سبباً لشيء آخرء أو شرطاً لهء أو مانعاً. 

وإنما توصف هذه الأحكام بالوضعية» لكونما لا تتجه إلى المكلّف مباشرة بطلب 
فعل أو ترك» وإنما أناطها المشرع بشؤون وأحداث بحدٌ ذاتما. فهي من أجل ذلك 
موضوعة وضعاً كمؤشرات إخبارية تنطلق منها موجبات الأوامر والنواهي. 


يفنا 


والأحكام الوضعية - كما قد عَرَفْت - خمسة أحكام: (الصَّحَّةُ والبُطلانُ» 
والسببية» والمانعيةٌ؛ والشرط). 

فقول الله تعالى: © للإحالٍ تَصيب مما تَرَكَ الوالِدانٍ والأَقْرَبونَ وَلِلنّساء 
نَصيبٌ نا نَرَكَ الولِدانٍ والأقْرَبونَ يما قَلَ مِنْهُ أو كَثّرَ نُصييًا مَفْروضًا # [النساء: 
] نص إخباري - كما ترى - يتضئّن حكماً وضعياً وهو جعل القرابة 
والوالدية سبباً لاستحقاق ميراث الميت لما كان يملكه من أموال. 

وقوله تعالى: © وَيَسْأَلونَكَ عَنِ المَحِيضٍ قن هو أَدَى © [البقرة: ]29١‏ نص 
إخباري يتضمن حكماً وضعياً آخرء وهو جعل المحيض مانعاً من الجماع. 

وقوله تعالى عن أعمال الكافرين: ا وَقَدِمْنا إلى ما عَمِلوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاةُ هباء 
مُنشورًا © [الفرقان: *7]. نص إخباري يتضمّن حكماً وضعياً هو إبطال كل عمل من 
شأنه أن يثاب عليه ما دام صادراً من كافر بالله ظَِنْ؛ بوجه من أوحه الكفر. 

وقوله ي: «ؤضيع عَنْ تي الحَطَأُ والنّسْيانٌ وما اسْتُكرهوا عَلَيو4”" نص إخباري 
يتضمّن جَعْل كله من الخطأ والنسيان والأكراه مانعاً من سريان أحكام التكليف. 

فإذا تأملت في هذه الأمثلة» لاحظت أن هذه الأحكام ليست تكليفية مباشرة 
- ولذلك كانت نصوصها إخبارية - ولكنها تضع موحبات التكليف» أو ترفع 
موحباته» أو تربط قيوداً به» أو تعطي الأعمال التكليفية صفة القبول أو عدمه. 

ولن نخوض في تفصيل هذه الأحكام وتحليل طبيعتهاء فإن ذلك يقصينا عما نحن 
بصدده» وهو البحث ف دلالات الألفاظ وأنواعها(”. 


(©تقدّم تخريئه ص /14/ . 


7( لعلك قد عرفت في العام الماضي من هذه الأحكام القدر الذي لا تحتاج إلى مزيد عليه. 
لودلا 


النصوص الإنشائية 


النصوص الإنشائية» هي التي تتضمن أحكاماً من نوع آحرء وهي التي 
تسمى: (الأحكام التكليفية) ولعلك قد عرفت أن 

الحكم التكليفي: هو خطابٌ الشارع المتعلّق بأفعال المكلّفين على سبيل 
الطَلب أو التُخيير. ْ 

وهو ينقسم إلى خمسة أقسام هي: (الإيجاب, والندبء والتحريم» 
والكراهة والإياحة). ظ 

وتعود جميع النصوص الإنشائية إلى أحد قسمين: (الأمرء والنهي). 

فالأمر يتضمن: الإيجاب أو الندب أو الإباحة. 

والنهي يتضمن: التحريم أو الكراهة. 

ولابدّ ونحن نتحدث عن دلالات الألفاظء أن تُفْردَ كا اندو 
القسمين ببيانٍ وافي يؤْضِمٌ حدود الدلالة الشرعية لكل منهما والآثار المترتبة 
على ذلك. 


وسنتكلّم أولاً على الأمر, ثم النّهي 


المبحث الأول:الأمر 


ويتناول البحث فيه الجوانب التالية 


أولاً - التحقيق في معنى لفظ (الأمر). 

ثانياً - التحقيق في مدلول صيغة الأمر وهي (إِفْعَلْ). 

ثالفاً - التحقيق في أن صيغة الأمر هل تتناول الدلالة على مرة أو أكثر؟ 

رابعاً - التحقيق في أن صيغة الأمر هل تقتضي فورية التنفيذ أو عكسه؟ 

خامساً - التحقيق في أن مدلول صيغة الأمر هل يتأثر بما كان قبله من 
إباحة أو تحريم ؟ 


سادساً - هل الأمر يسري إلى القضاء أم لابدَّ له من أمر حديد ؟ 


وسنشرح فيما يأ كُلذً من هذه المسائل الست تباعاً 


أولاً - التحقيق في معنى لفظ الأمر: 

يطلق لفظ (الأمر) حقيقة على الصيغة المخصوصة الموضوعة لطلب الفعل» ويطلق 
حازاً على الفعل والشأن والشيء والصفة ... 

وخالف في ذلك بعض من الفقهاءء فقالوا: إن لفظ الأمر مشترك بين الصيغة 
لمذكورة والفعل. 

ودليلهم أنه يطلق على الفعل كما يدل على الطلب. قال الله تعالى: «9 وما أَمْرُ 
فِرعَونَ بِرَشيدٍ © [هود: 97]. أي وما فعله برشيد. والأصل في الكلام الحقيقة» فاقتضى 
أن يكون مشتركاً بين هذين المعنيين. 

ويجيب الجمهور بأن معنى الآية: وما شأن فرعون برشيد» أطلق الأمر على الشأن 
فيها مجازاء وليس على سبيل الاشتراك مع معناه الحقيقي. 

وهل يشترط لتسمية صيغة الطلب أمراً أن يكون في الكلام استعلاء» أو في المتكلّم 
صفة العلو عن المخاطّبٍ ؟ [ 

- ذهب جمهور اللّْوبين وأهل العلم إلى اشتراط توافر صفة العلو في المتكلم وإلا 
فإن كان مساوياً للمأمور فهو عندهم (التماس). أو كان دونه فهو (رجاء) أو (دعاء). 

وشَّرَط أبو الحسين البصري من المعتزلة الاستعلاء - وهو هيئة في الكلام وليس 
صفة ثابتة في المتكلم - دون العلو. ورحّحه الآمديٌ في (الإحكام) وابن الحاحب ف 
(مختتصره)”"2. 


© انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري: 45/١‏ والإحكام للآمدي: 7/7 وشرح مختصر المنتهى لابن 
الحاحب؟7///. 00 
لفل ا 


وما يَرِدُ على هذا الاشتراط من قوله تعالى - حكايةً عن فرعونء. وهو يخاطب 
قومه-: ل يُرِيدٌ أن يحرِحَكُم من أَرْضِكُم بسخْره قُماذا تَأمْرون # [الشعراء: 5+] محمول 
على الحاز أو المُشَاكَلَة. 

ولا ينبغي أن يفوتك أن هذا البحث إنما هو في مدلول: ( ]أ . م . ر )» أما صيغة 
(افعل)؛ التي م نتحدث عنها بعد فلا يُشْتَرطٌ فيها علو ولا استعلاء على الصحيح. 

فإذا تبين لك أن لفظ (أمر) يطلق على الصيغة المخصوصة - التي يراد بما في 
الوضع اللغوي طلب الفعل - فهل يختلف هذا الطلب عن الإرادة ؟ أم هو والإرادة 
شيء واحد؛ حتى إنه لا يقال عن الصيغة: (أمر) إلا إذا توافر فيها عنصر الإرادة ؟ 

الجمهور على أن الطلب المتمثل في الأمر شيء آخر غير الإرادة» فقد ينفرد عنهاء 
وقد يجتمع معها. فطلب إيمان أبي جهل منفك عن الإرادة» لعلم الله تعالى بأنه لن 
يؤمن. ومع ذلك فإن طلب الإعان منه يسمى أمراً. وطلب الرجل من خادمه أن يبيع 
أمتعته ليو منها دين الغرماء يسمى أمراء مع أنه لا يريد ذلك ف قرارة نفسه. 

وحالف المعتزلة فقالوا: لا معنى للطلب إلا الإرادة المتمثلة في الأمرء فلا يطلق على 
الطلب اسم الأمر إلا إذا توافر فيه عنصر الإرادة. والتزموا أن الله تعالمى قد يريد أشياء 
ولا تتحقق؛ كإمان أبي جهل مثلاً. وانفرد كل من أبي علي الجبّائي وابنه عن سائر 
المعتزلة» فاتفقوا مع الحمهور في أن الطلب قد ينفك عن الإرادة. ولكن اشترطا اتفاقهما 
في الأمر حتى يفترق الطلب بذلك عن التهديد”". 


('© انظر: شرح الإسنوي على المنهاج: ١50/7‏ وكتاب المعتمد لأبي الحسين البصري: 050/١‏ وما بعدها. 
ولعلك تستشكل وتسأل: فكيف يعاقب الله الإنسان على فعل هو من مرادات الله وقَ؟ ... بل كيف 
يكون السلوك الذي نمى الله الإنسان عنه مرادا لله تعالى في الوقت نفسه؟ 


والجواب: أن الإشكال كان واردأء لو أن إرادة الله تعالى تعلقت مباشرة بمعصية العاصي أو كفر الكافر.- 
لذردنا 


انياً: التحقيق في مدلول صيغة الأمر: 

بعد أن تحدثنا عن :مدلول لفظ (الأمرم تقل إل التديف غن الصيغة 
الموضوعة وضعاً أولياً في اللغة لطلب الفعل. وهي: إِفْعَلْء ونحوها؛ ونتساءل 
أولاً عن مدلوها اللغوي. 


- إذاً لكان ذلك شلاً لاختيار العاصي وإلجاء له إلى العصيانء ولارتفع بذلك مناط التكليف الذي هو 
الاختيار . 

ولكن الأمر ليس كذلكء فإرادة الله تعالى - بالنسبة للإنسان المتمتع باختياره وإرادته - تتعلق بإيجاد سر 
هذا الاحتيار والانبعاث الإرادي عنده . فعندما يتجه الإنسان بموجب هذا السر إلى احتيار السلوك الذي 
يريدء فإن إرادة الله تعالى تكون متعلقة بمذا السلوك. ولكن بشكل غير مباشر» بل بواسطة إرادته لأن 
تكون عختاراً مريداً . أي فهو لم يرد لك أن تكون مختاراً في تصرفاتكء إلا وهو يريد الشيء الذي يتعلق به 
اختيارك . إذ لو فرضنا أن الله تعالى غير مريد لعمل اخترته بملء إرادتك» فمعنى ذلك أنه يل غير مريد 
لإرادتك التي وجهتك إلى ذلك الفعل . وهو متناقض مع ما هو ثابت من أن الله تعالى قد شاء لك أن 
تكون مريداً. 

والنتيجة: أنَّ تعلّق إرادة الله تعالى (كمذا الشكل) بعصيان العاصيء لا ينافي كونه مختاراً في ارتكابماء 
وبالتالي فهو لا يزال مخيرأء أهلاً لتوحيه الأمر والنهي إليه. وبالتالي يتجلى لك الفرق الكبير بين الإرادة 
الإلحية المتعلّقة بالموحودات.. والأمر الإلمي بالمكلفين المختارين. 

ولبيان هذه الحقيقة الحامة يقول العلامة سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية: (فإن قيل بعد تعميم 
علم الله وإرادته: الحبر لازم قطعاء لأنمما إما أن يتعلّقا بوحود الفعل فيحب أو بعدمه فيمتنع» ولا اختيار 
مع الوحوب والامتناع - قلنا: يعلم ويريد أن العبد يقعله أو يتركه باختياره» فلا إشكال). شرح العقائد 
النسفية ص4 0". 

وإنما مكان التوسع في هذا الموضوع بحوث العقائد» وقد فصلته تفصيلاً واسعاً في كتابي (كبرى اليقينيات 


الكونية) فارحع إليه إن شئت. 
١0‏ 


وثما لا شك فيه أن صيغة (افعل) تأت في اللغة لمعان كثيرة مختلفة أوصلها العلماء 
إلى خمسة عشرة معى 
- الإيجاب: كما في قوله تعالى: وأقيموأ لْصَّلْوْة © [الأنعام: ؟7]. 
- الندب: مثاله قوله تعالى: :9 فَكاتِبوهُم إِنْ عَلِمِثُم فيهم خَير4 [النور: +.]. 
- التأديب: مثاله قوله يَلةّ: «يا غَلآمُ سَمٌّ الله وكنة شوك وك ينا 
يَلبلك27, 
- الإرشاد: مثاله قوله تعالى: 9 يَأيُّها أنَّذِينَ ءامنوأ إذا كدايَهُم بِدَينٍ إل 
مُسَمِّى فَاكتُبوةُ © [البقرة: 85؟]. 
- التهديد: مثاله قوله تعالى: <4 أَعْمَلواً ما شِنْتُمْ © [فصلت: .]:٠‏ 
- الإنذار: مثاله قوله تعالى: « قُل تَتّعوأْ قن مصيرّكم إِلَ آلثَارٍ © [إبراهيم: .]٠‏ 
- الإهانة: مثاله قوله تعالى: 9[ ذُفْ إِنَْكَ افك القرية 0 # [الدحان: 45]. 
- التسخير (الإذلال): مثاله قوله تعالى: ل كونوأ قِرَدَمّ ْسِينَ 4 [البقرة: 10]. 
- التعجيز: مثاله قوله تعالى: و مروت نيم [البقرة: ؟]. 
- الدعاء: مثاله قوله تعالى: 5 رَيّنا اتنا في ألدّنيا حَْسَئَةٌ وَاقِ ألآخِرَة حَسَئَةٌ و3: 
عَذَاب ألثَارٍ © [البقرة: .]٠0١‏ 
- الإكرام: مثاله قوله تعالى: 95 أَدْخْلوها بسّلام ءامِنِينَ © [الجحر: 41]. 
- الإذن: مثاله قولك لمن طرق الباب: 0 
- الامتنان: مثاله قوله تعالى: ل ين [الأنعام: 47 .]١‏ 
- الإباحة: مثاله قوله تعالى: 3 كلوأ مِنَ أَلطَيباتِ ‏ [المومنون: .]0١‏ 


جل 
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('؟ البخاري في الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» (5177) ومسلم في الأشربة» باب 


آداب الطعام والشراب وأحكامهما )7٠١77(‏ عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما. 
م 


- التَميّ: مثاله قول الشاعر: 

ألا يها اللّْلُ الطُوبِلٌ ألا انْحَلٍ ببح وما الإمضباح نلك بأقكلٍ 

حقيقة معنى (افعل)] 

لقد استعملت صيغة (افعل) في القرآن الكريم لأكثر المعاني المتقدّمة» فهل كانت 
دلالتها على هذه المعاني كلها على سبيل الحقيقة؟ 

اتفق العلماء على أتما ليست حقيقة في هذه المعاني المختلفة كلها. إذ إن دلالتها 
على أكثر هذه المعاني إنما تكون بوساطة القرائن الواضحة ف السياق أو السباق» 
وليست بدلالة الصيغة نفسها. 

- ثم إن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنما حقيقة في الوجوب. أي الطلب الجازم. 
صكّح ذلك ابن الحاجب والبيضاويء وقال الرازي: إنه مذهب أكثر الفقهاء 
والمتكلّمين. وذكر إمام الحرمين أنه مذهب الإمام الشافعي ومعتمده. 

- وذهب أكثر المعتزلة إلى أنما حقيقة في الندب. 

- وقيل إتما للطلب الشامل للندب والوحوبء» فهي مشترك معنوي 
بينهما. 

- وقيل إنما للإذن الشامل ما وللإباحة» فهي مشترك معنوي بينها. 

- وقيل هي مشترك لفظي لكل من الندب والوحوب والإباحة» فلا يتعيّن 
المقصود به من هذه المعاني الثلاثة إلا بقرينة7". 

- وتوقّف الإمام الغزالي عن القطع بشيء من ذلك كلّه. 


7" انظر: الإسنوي على المنهاج: 6 إوما بعدها, وا حلي على جمع الجوامع 51/1١‏ ومسلم الثبوت: 
ا”. 
١‏ 


- ونحن نعرض لك أدلة الجمهور أولاً» ثم أدلة المعتزلة» ثم سبب توقف الغزاللي ومن 
معه ف ذلك. 


دليل الجمهور: 


أوا: وله تصالى: لإ ما تتعلك آنا تنشخة د تك 4 الراف: :1] قد 
ذم إبليس على مخالفته لأمره يُل. وإنما يكون مثل هذا الذم على ترك الواحب. 
فدلٌ على أن الأمر للوحوب. 


ثانياً: قوله تعالى: 92 وَإِذا قيل لَحُمْ أركعوأ لا يَرَكُعونَ » [المرسلات: 48] بعد 
قوله تعالى: 9 كُلوأ وَمتّعوا قليلًا إنَكُم جُْرمونَ © [الرسلات: 45]. فقد جاء 
وصفهم بعدم الركوع - أي الصلاة - بعد أمر الله لمم بذلك تعليلاً لثبوت 
الإحرام في حقهمء وهو يدل كالآية السابقة على أن الأمر للوحوب. 


ثالفاً: إن تارك الأمر مخالفٌ له باتفاق. كما أنَّ الآ به موافق له. وقد ذكر الله 
تعالى لنا في كتابه أن المخالف لأمره معكض للعذاب» وذلك في قول الله سبحانه تعالى: 


«( تلْمَخدَر لين يلون عن أنرو أن تُصيَهُ فثْنة أو يُصيبهُمْ عذات أَليمْ 4 [لمور: 


رابعاً: إن تارك الأمر يسمى عاصياًء لمثل قول الله تعالى حكاية عن موسى: 
لَأَمَعَصَّيْتَ أَمْري 4 [طه: *] وقوله تعالى: فآ لَايَعْصونَ آللّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلونَ ما 
7 الى . 5 م 0 اه 20 0 
يؤمَرون 4 [التحريم: 5]. والعاصي يستحق النار لقوله تعالى: 1 وَمَن يَعصٍ الله وَرَسوله 


وَيكَعَلَّ حَدودَةٌ يُدَحِلّةُ نارًا حالِدًا فيها وَلَّهُ عَذَابٌ هين # [النساء: ]١6‏ ومعلوم أنه لا 


يستحق النار إلا من ترك واحباً من الواجبات الشرعية. 


0 


خامساً: قوله ي: «لؤلا أَنْ أسْقَ عَلَى أُمَ لأَمَرْتّهُمْ بالسواكِ مَعَ كُلٌّ صّلاةِ»7") 
ولا يستقيم أن يكون المقصود بالأمر الندب» لأنه مندوب على كل حال» فتعيّن أن 
يكون للوحوب. 

ويتبيّن لكء؛ من طبيعة هذه الأدلة» أن معتمد الجمهور في دلالة الأمر على 
الوحوب إنما هو الشرع لا اللغة» فهو إذاً دالٌ على الوحوب شرعاً لا لغة. 

وهو الأقرب لدى النظر والبحث. على أنَّ ثمّة من ذهب إلى اليد 
على الوحوب لغةً؛ ومنهم من تك إل اتيدل عليه عقلاً. وقد ركّح ابن 
السبكي - رحمه الله - في (جمع الجوامع) أنه حقيقة في الطلب الجازم لغة. 
واستدل له الإمام المحلي بأنه لا يستقيم لك في اللغة أن تتبع الأمر تعليقه 
بالمشيئة كأن تقول: افعل إن شئت. ثم قال ما مؤداه: فإذا صدر هذا الطلب 
الحازم من الشارع كان تفسير ذلك الوحوب”". 

دليل القائلين بالندب: وهم المعتزلة كما سبق بيانه. 

استدل هؤلاء على أن الأمر حقيقة في الندب بما خلاصته: لو اقتضى الأمر 
الوحوب لكان ذلك إما بلفظه وصيغته؛ أو بفائدته التي هي الإرادة» أو بشرطه الذي 
هو رتبة العلو. وليس شيء من ذلك يقتضي الوجوب فالأمر إذاً لا يقتضيه» فصح أن 
الأمر يقتضي الندب. 

وتفصيل ذلك أن صيغة الأمر إنما تفيد عندهم إرادة الفعل فقطء إذ لا فرق 
عندهم بين قول القائل: افعل» وقوله: أريد منك أن تفعل. فلمًا أفادت هذه الجملة 


9 البخاري ف الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة (/8417)) ومسلم في الطهارة. باب السواك .)١557(‏ 
(" جمع الجوامع: ١/17117و7118.‏ 


مان 


الثانية بحرد الإرادة دون زيادة عليهاء وحب أن يقال مثل ذلك في الجملة الأولى وهي 
(افعل). 

ثم إنحم يقولون: إن قول القائل لغيره (افعل) إنما يكون أمراً إذا كان فوق المقول له 
ف الرتبة» ويسمى سؤالاً إذا كان دونه في الرتبة» فلم يفرّقوا بينهما إلا في الرتبة. 

ومعلوم أن السؤال لا يقتضي إيجاب الفعل على المسؤول؛ ولا كراهة ضد ما سأله 
فعله. وإنما يقتضي الإرادة فقط. فوحب في الأمر مثل ذلك. إذ لو اقتضى الوحوب 
لانفصل عن السؤال بشيء زائد على الرتبة7©. 

وأنت إذا أمعنت في طبيعة هذه الأدلة التي تمسك بما المعتزلة» رأيتها أدلة عقلية 
فلسفية بحردة. وذلك هو الطابع الغالب على أدلة المعتزلة وآرائهم. بيد أن مثل هذه 
المسألة لا يمكن أن تفصل فيه الأدلة العقلية والفلسفية وحدها. فاللغة أو الدلالة 
الشرعية لا تثبت بذلك وحده. وإنما عمدتما التعارفء والاصطلاح, والاستعمال. ولا 
يشترط لذلك استقامة في التعليل أو التحليل. 

وإذا أمعنت وجحدت أن هذه الأدلة لا تقاوم شيئاً من النصوص الشرعية التي 
استدلٌ بما المهور. إذ هي تكاد تكون قاطعة في الدلالة على أن الأمر في الشريعة إنما 
هو للوحوب»ء إذا لم يصرف عن ذلك صارف. 

دليل التوقف: 

ذكرنا أن الإمام الغزالبي قال: يحتمل أن يراد بصيغة الأمر الوحوب والندب؛ وحم 
الصيفة الى أحنة انين ولوق قري كم ينولد كان اانه عن الوط و فتن مر 
الصيغة إلى أحد المعنيين إلى ظهور القرينة. ويتلخّص دليله على ما ذهب إليه فيما يلي: 


('© انظر تفصيل هذه الأدلة في كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري: 57/١‏ وما بعد. 
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إن الدليل القاطع الذي يبين كون الصيغة موضوعة لأحد المعنيين لا يخلو» إما أن 
يكون دليلاً عقلياً أو نقلاً عن اللغة : 

وأما العمل فلا مجال له في اللغات. 

وأما النقل فهو إما أن يكون آحاداً أو متواتراً. ولا تثبت اللغة بنقل الآحاد. وِلم 
يثبت النقل على سبيل التواتر بأن صيغة (افعل) موضوعة للوحوب. فوجحب إذاً التُوقف 
ف السالة ولحت عن 00 


ولا نطيل البحث بمناقشة هذه الآراء. ولكنا ننتهي إلى ما اعتمده جمهور الأصوليين 
وغيرهم من أن الأمر إذا تجرد عن القرائن فهو للوحوبء ولا يُصرف عنه إلى غيره من 
المعانى الأخرى إلا بدلالة القرائن. 


الثاً: التحقيق في أن صيغة الأمر هل تَدلُ على المرة أو التكرار: 

- الدمهور على أن صيغة الأمر بالشيء إنما تقتضي تحقيق ماهية ذلك 
الشيء» ولا تَدلُ على أكثر من ذلك من المرة الواحدة أو التكرار. ولكن لما 
كانت الماهية لا تتحقق إلا بتنفيذ المأمور به مرة واحدة على الأقل» فقد كانت 
المرة لابدٌ منها من أحل ذلك. 

هذا إذا تحرّدت صيغة الأمر عن القرائن الأخرى, أما مع وجود القرائن 
فلابنٌ من أن يصرف الأمر إلى ما يقتضيه الحال. ولا حلاف في هذا. 

- وذهب آخرون إلى أن صيغة الأمر إنماهي لطلب المرة الواحدة. وقد 
عُزي هذا القول إلى الإمام الشافعي» وقالوا إنه رأي قدماء الحنفية. 


('» باحتصار من المستصفى للغزالي: 717/١‏ 5. 


- هناك رأي ثالتٌ: أن الأمر يقتضي التكرار الدائم» مالم يرد ما يوقفه 
أو يمنعه. ويُعزى هذا القول إلى طائفةٍ من المتكلّمين”". 

دليل الجمهور: 

استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي: 

أولاً: الأمر قد يقيد في استعمال اللغة العربية والشرع بالمرة الواحدة وقد يقيد 
بالتكرار. ولو كان الأمر يقتضي بمجرد صيغته المرة لكان تقييده بالمرة تكراراً لا معنى له. 

ولكان تقييده بالتكرار تناقضاً. ولكنا نقيد الأمر بالمرة» ونقيده بالمرات. وقد أجمع 
العلماء على أنه قيد مفيد. فذلك دليل على أن الأمر بدون هذا القيد إنما يدل على 
طلب الماهية فقط. 

ثانياً: ورد الأمر للتكرار» كالأمر بالصلاة» وللمرة كالأمر بالحج, وهذا يقتضي أن 
يفسر الأمر بالقدر المشترك بينهما وهو طلب الماهية. 

ثالثاً: لو كان مقتضى الأمر التكرار لعم ذلك الأوقات كلهاء فيكون تكليفاً بما لا 
يطاق. ولتعارض مع كل تكليف آخر لا يتفق معه. وكل ذلك باطل. فبطل ما أدى 
إليه من أنه يقتضي التكرار. 

رابعاً: تقول: اسقني ماء» أو اقرأ درسك» أو أعط الفقير درهماً. فلا يفهم أحد من 
هذه الأوامر إلا ماهية طلب الماء وتحقيق ما يسمى بقراءة الدرس وإعطاء الدرهم 
للفقير» ولا يتصور المأمور ضرورة تكرير هذه الأشياءء إلا إذا طلب الآمر تكرارها. 
وذلك دليل على أن معن التكرار أو المرة بحد ذاتما غير داحل في حقيقة الأمر. 


(© انظر: الإسنوي على شرح المنهاج: "١‏ ط السعادة. ونزهة المشتاق في شرح اللمع للشيرازي: 4 


وحصول المأمول للسيد صديق حسن حان: 7ل. 
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ومن أبرز ما يُعدٌ دليلاً ومثالاً بآن واحد على أن الأمر ذاته لا يدل على 
م ولا تكرار» الحديث الذي رواه أبو هريرة قال: خَطبنا و الله يد مَقالَ: 
«أبّها الناسس قد فَرَضّ الله ليك الحَجّ فَحُجُوا»» فَقَال رَخْلٌ: كك عام يا 
لول 1ن؟ قم ماه قال الات قال حول اللو ئ: «لؤ قُلت: تَعَمْ 
لَوَحَبَتْء وَلَّما اسْنَطعْتُمْ» نه قالّ: «ذروي ما تَرَكشكُمْ ها مَلَكَ مَنْ كان 
َبْلكُمْ كدر سُؤَائِمْ واخلافِه عَلَى أَنْائِهِم قإذا أمَرْبَكُمْ بِشَيْءِ فأتوا مِنْهُ ما 
اسْتَطَعْتُمْ وإذا نَهَيْدْكُنْ عَنْ شَيءٍ فَدَعوهُ»22. فقد أوضح النبي وَل بحوابه هذا 
أن اتوك انان باكه لايل علض كر سن علين عتوى اناف لحة 
شرعاً. ولذلك عاتبه ييه على السؤال عن شيء لم يطلبه ولا ثمله أمره. ولو 
كانت صيغة الأمر دالة بذاتما على التكرار» لأوضح ذلك في جوابه على سؤال 
الأقرع بن حابس» ولم يعاتبه. 

أما القائلون بأنه للمرة. فإن الخلاف بينهم وبين الجمهور لفظيء إذ 
مؤدّى القولين واحد وإن احتلف السبيل إليه بينهما. فسبيله عند الجمهور 
طلب لماهية» والمرة من ضرورياتما. وسبيله عند الآخرين طلب المرة بذاتما دون 
وساطة الماهية. 

أدلة القائلين بالتكرار: استدلٌ القائلون بأنّه للتّكُرار بما يلي: 

.١‏ النهي يقتضي تكرار الانتهاء عن المنهي عنه باتفاق. فليكن الأمر 


مثله قُ اقتضاء تكرار المأمور به4. 


(" مسلم في الحج, باب فرض الحج مرة في العمر )١77177(‏ والسائل هو "الأقرع بن حابس "كما بيّتته 


رواية النسائي في مناسك الحج, باب وحوب الحج (5559). 
114١‏ 


ويَردُ عليه بأن تكرار الانتهاء يعتبر من طبيعة النهي» بل لا يُعَدٌ المحاطب بالنهي 
منتهياً إلا إذا داوم على الانتهاء» وليس الأمر كذلك. بل يتحقق الاثتمار بمرة واحدة. 
والأصح أن يُقَال: إَ النْهي يق: يقتضي الاستمرار في الانتهاء. 

قال السبكي في (الإيماج) في مناقشة هذا الدليل: (لكن لا تُسلّم أَنَّ المي يقتضي 
التكرار لكن مقتضى الأمر اتحاد المأمور به» وذلك يصدق يمر واحدةٍ. بخلاف النهي 
فإنه لما كان مقتضاه الكفّ عن المنهي عنه لم يتحمّق ذلك إلا بالامتناع المستمر)”"©. 

.١‏ لو لم يكن الأمر للتكرار لما كان هنالك أي معنى للنسخ. إذا النسخ لا يأني 
إلا ليقطع الاستمرار الذي يقتضيه الأمر السابق» فما الذي يُنسحٌ إذا كان الأمر لا 
يقتضي الاستمرار؟ 

وينقضه أن النسخ لا يرد إلا على أمر دلت القرائن على أنه للتكرار» ولا إشكال 
اللو اا امار رار الاي ار فلم يأْتِ ما يخ يغبت أنه قد 

قلت: بل قد ينسخ في حقٌّ من م يأْتِ به بعد ولا شكال فيه. 

هذا والكلٌ متّفقون على أن الأمر إذا كان مقيداً بشرط أو علة؛ أو كان من قبيل 
الحكم على المشتق فهو للتكرار كقوله ١:‏ َم لز لدُلوكِ الشّمْسٍ 4 [الإسراء: 
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وقوله يله: «صوموا لِرُؤْينِِ وأفْطِروا (رُؤْيته4 7 

فالأمر في مثل هذه الحالات للتكرار وهو خارج عن محل النزاع. 


الإيماج: ج ”ص ” ه. 


*" البخاري في الصوم. باب قول النبي وِهٌ «إذا رأيتم ال هلال فصوموا» )١1095(‏ ومسلم في الصيام» باب 


وحوب صوم رمضان لرؤيته الهلال .)١٠١81١(‏ 
١5‏ 


رابعا: هل تقتضى صيغة الأمر فورية التدفيذ: 

لا شك أن القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار يقولون بأنه يقتضي الفور أيضاًء إذ 
هما متلازمان. 

أما القائلون بأنه لطلب الماهية أو للمرة الواحدة فقد اختلفوا فيما بينهم: 

فذهب الجمهور: إلى أن الأمر لا يقتضي بحد ذاته فوراً ولا تراخياً. وإنما هو 
يقتضي - كما قلنا - طلب الماهية. ومن أصحاب هذا القول الشافعي وأصحابه؛ 
والحنفية وابن الحاحب والبيضاوي» وقال الرازي إنه الحق(". 

وذهب آخرون إلى أنه يفيد الفور”". 

واستدلٌ الحمهور هنا بما استدلوا به في حديثهم عن أنه لا يفيد تكراراً ولا مرة؛ 
فقالوا هنا أيضاً: إنه قد يأت مقيداً بالفورية» وقد يأ مقيداً بالتراحي. 

ولو كان للفور لكان التقييد به زيادة لا حاحة إليها. ولو كان للتراخي لكان 
التقييد به يستلزم التناقتض. 

وقالوا أيضاً بأنّهِ وَرَدَ للمَوْرٍ وللبّراحي. فالأولَ حَمْله على القَدْرٍ المُشْتَرَكِ الصالح 
لحماء وهو مُطْلَقُ طَلّب الماهية بقطع النظر عن الوقت وخحُدوده. 

ولا شلكٌ أَنَّ القرائن إذا كانت دالّة على فَوْرٍ أو تَكْرارِ فإنما تقطع البحث والنزاع» 
كقول القائل: "اسقني أو أطعمني" فإِنَّ نوع الطلب يحمل في طيه الدلالة على الفورية. 


( انظر: شرح الإسنوي على المنهاج: .71/١‏ 

(© نسب البيضاوي في منهاجه هذا القول إلى الحنفية» والذي ف كتب الحنفية أنمم متفقون مع الجمهور 
على أنه لمطلق الطلب. وَإنما قال بالفور من الحنفية الشيخ أبو الحسن الكرحي. قال في مسلم الثبوت: هو 
محرد الطلب فيحوز التأخير كما يجوز البدار وهو الصحيح عند الحنفية: انظر: شرح مسلم الثبوت 


.758/١ وأصول السرحسي:‎ 766/١ وكشف الأسرار:‎ 0١ 
١4 * 


وكقول القائل أدّ الصلوات لأوقاتما. فإِنَّ القرينة دانّة على أنَّ المطلوب أداء الصلوات 
عندما يحين وقتهاء لا عند التلفظ بالأمر بما. ولكن الكلام فيما لم يكن فيه قرينة» 
كقوله ويه لأَعْرايٌ الذي أفسد صومَة 0 « صم شهْرَيْنٍ مُسَتَابِعَيْنِ 4" . وكقوله 
تعالى في حقّ المسافر في رمضان: 00 فَعِدَّةٌ مَّنْ يام أخر 4 [البقرة: .]١85‏ 

واستدل الآخرون بما يلي: 

.١‏ أنه يله ذم إبليس على عدم مبادرته إلى السجود لآدم؛ ولو كان الأمر لا يفيد 
الفورية لما كان ثمة مقتضٍ لذم الله تعالى له؛ إذ لم يتبيّن بعد أنه لم يستجب للأمر. 

؟. لو جاز تأخب. التنفيذ» فإما أن يكون ذلك لأداء بدل عنه؛ وهو العزم على 
الفعل؛ فيسقط بذلك المأمور. أو بدون أي بدلء فلم يتحقق الوحوب بذلك» وهو 
حلاف ما اتفقنا عليه من أن الأمر للوحوب. ثم إن جواز التأخير إما أن يكون إلى أمد 
معين» وليس ثمة أمد يستطيع أن يعرفه المأمور؛ لإمكان انخرام الأحل في كل لحظة. وأما 
أن يكون إلى أمد غير معين» فيكون معنى ذلك أنه غير واحب. وهو حلاف مقتضى 
الأمرء فدل ذلك على أن الأمر لابدّ أن يكون للفور. 

وجواب الجمهور على هذين الدليلين ما يلي: 

.١‏ أما الاستدلال بذمٌ إبليس على عدم المبادرة إلى السجود» فذلك لتلبّس الأمر 
بقرينة 0 على طلب الفورء وهو (الفاء) و(إذا) من قوله تعالى: «[ فإذا سَوَّيْنَهُ 
وَتَفَخْتُ فيه من رُوحي فَقَعوأ لَهُ ساجدين # [الججر: 15] فقد دلت الفاء وأداة الظرف 


"© البحاري في النفقات» باب نفقة المعسر على أهله (5774) ومسلم في الصيام» باب تغليظ تحريم 


الجماع فقي تحار رمضان .)١١١1١(‏ 
١.‏ 


على وجوب السجود فور حصول المعلق عليه: وهو نفخ الروح. فالذمٌ على ترك المبادرة 
بسبب وجحود هذه القرينة. 

؟. أما الدليل الثاني فلا لزوم لتطويل البحث فيه إذ هو استدلال فلسفي لا يتفق 
مع طبيعة الدلالات اللغوية واصطلاحاتما. ولكنا نقول خلاصة ما ذكره الجمهور في 
هذا الصدد؛ وهو: أن دليلكم هذا منقوض بما إذا صرح الآمر يحواز التأخير» كأن 
يقول: أوحبت عليك أن تفعل كذا في الوقت الذي تشاء. فقد أوحب الفعل وصرح 
بالإذن ف إمهال التنفيذ» فما كان جواباً لكم عن هذه الصورة المحتملة» فهو جواب لنا 
عن دليلكم الذي ذكرتموه. وتفصيل الحواب أن التأخير إنما يستلزم نفي الوحوب فيما 
إذا كان إلى آخر أزمنة الإمكان, أما أن يفوض إليه الشارع اختيار وقت لتنفيذه ضمن 
فترة القدرة والإمكان فذلك لا يتناق مع الوجوب؛ وهو معنى التراحي الذي يحتمله 
الأمر. 

ومن تطبيقات هذه المسألة: ما فهمه الجمهور من قول الله تعالى: 92 وَليوفوأ 
نُدُورَهُمْ # [الحج: 15]. فهو أمرٌ مُطَلَّقُ عن قرينة الفور والتراحي» وبناء عليه فإِنَّ مَنْ 
نَدَرَ أن يعتكف أو يَصومٌ شَهْراً مثلأ دون أنْ يُمَيّد ذلك بوقت معين» يكلّف 
باعتكاف أي شهر وصومه. وله أن يبادر إذا شاءء وله أن يؤخر. 

ومنها قوله تعالى: «إ يا أَيُها ألّذِينَ ءامنوأ صَلّوأعَليِ وَسَلّموأ تَسْلِيمًا 4 [الأحزاب: 
5ه] فإن الأمر بالصلاة على الني كَل غير مقيد بزمن مخصوصء ولا بِقُوْرٍ ولا تراخ. 
فيُفهم منه أنَّ المطلوب من المسلم أن يُحمٌّق ماهية الصلاة على النبي يه في أي وقت 
من حياته. وليختر لذلك الوقت الذي يشاءء فهذا هو أصل الوحوب بمقتضى هذا الأمر. 

بال اراسي في (أصوله): (فإن قيل: فوقت الموت غير معلوم للمكلّفء 
وبالإجماع بعد ع ن الأداء إذا لم يؤد حتى مات يكون مفرّطا آثماً فيما صنع» فبه 


١6ه‎ 


يتبين أنه لا يسعه التأخير. قلنا: الوحوب ثابت بعد الأمرء والتأخير في الأداء مباح له 
بشرط أن لا يكون تفويتاً. وتقييد المباح بشرطٍ فيه حطرٌ مستقيمٌ في الشرع؛ كالرمي إلى 
الصيد؛ مباح بشرط أن لا يصيب آدمياً. وهذا لأنه متمكُنٌ من ترك هذا الترخص 
بالتأخير. ولا ينكر كونه مندوباً للمسارعة إلى الأداء. قال الله تعالى: قَاسْتَِقوأ 
ألخيرات» [البرة: +4 ]١‏ 

كلكا وان يفمك تسن انان نعلي الطامر فق العاخيرها دام :يوقو ذوفن حي 
عادة. وإن مات كان مفرّطاً لتمكنه من ترك الترحص بالتأخير)0"©. 

خامساً: هل تتأثر صيغة الأمر بماكان قبله من إباحة أو تحريم: 

قلنا: إن الجمهور على أنَّ الأمر ل على الوحوب» إلا إذا دَلَتْ قرينةٌ على غيره 
من نَذْبٍ أو إِباحَةٍ أو غيرهما من المعاني الجازية» فَيُصرَفٌ الأمرُ عندئذٍ إلى المعنى الذي 
دَلَْتْ عليه القرينة. 

ونقول الآن: هل يعتبر مجيء الأمر بعد التحريم قرينة صارفة عن الوجوب؟ 

والجواب أن العلماء انقسموا في ذلك إلى ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أن ذلك يعتبر قرينة صارفة له عن معناه الأصلي» وهو الوجوب» 
وأنه يكون عندئذ للإباحة. 

ومن الذين ذهبوا هذا المذهب الإمام الشافعي والأصفهانيء ونقله ابن برهان في 
كتابه (الوحيز) عن أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ ورجّحه ابن الحاحب والآمديء ومال إليه 
إمام الحرمين» واحتج هؤلاء على ذلك بوروده في الشرع واللغة للإباحة : 


218/1١ أصول السرعسي:‎ 
١65 


ه18 2ه 


كقوله تعالى: «(9 وَإذا حَلَلْتُهْ قَآصْطادوأ © [المائدة: ؟]. 8 فَإِذا قُضيّتِ ألصّلا 
سراق آلأَرْضٍ 4 [الجمفةة ,]1١‏ إذا تَطَهَنَ كأتو 7 هُنَّ # [البقرة: ١؟١]‏ فالآنَ 

يُشْروهُنٌ وَأَبْتَغوأ ما كُتَبَ أللَّهُ ل 4 [البقرة: .]١81/‏ 

وكقوله ولةٌ: «كُنتُ نَهَبْدُكُمْ عَنْ ع نَّلاثِ: عَنْ زيارَة الغبورٍ فزوروها؛ فَإِنَّ في زيارتما 
عِظَدٌ وَعِبْرَة وَنَهَيْدُكُمْ عَنْ لوم الأضاحيٌ كَوْقَ َلاثِ فَكُلوا وادّجرواء وَنَهَِتُكُمْ عَنٍ 
ليذ في هَل الأسْقيَة فاشربواء ولا تَشْرَبوا حرامًا»7"©. 

ويقول السجّان لسَجينه: اذهب فأنْت طليقٌء فلا يفهم منه السجين إلا لك 
من الذهاب إذا شاء. 

ويقول الطبيب للمريض بعد نميه عن تناول الماكل المختلفة: كل الآنَّ ما تشاءً. 
فلا يفهمٌ المريضٌ إلا الإذن له بِأَنْ يتناولٌ ما شاءً مِنَ الأطعمة. 


فَانعَهْ 


والمذهب الثاني: إن ذلك لا يعتبر قرينة صارفة عن الوحوب. فالأمر يظل مع 
ذلك دالاً على وحوب المأمور به. وإليه ذهب البيضاوي وأكثر الحنفية”". 

قا على ذلك بأن الأمر يفيد الوحوب بحد ذاته. ووروده بعد النهي لا يدفعه 
ولا يغير شيئاً من دلالته. 

قالوا: وأما ما استدلٌ به الجمهور من نصوص اللغة والشرع فهي معارضة بمثلها. 
كقوله تعالى: 9 فَإذا انَسَلْحَ الأ شْهُرُ الُرُمُ فاثُلوأ المُشْرَكينَ 4 [التوبة: ه] فقد أمر بقتل 
المشركين بعد نميه عن ذلك في الأشهر الحرم» والكل متفقون على أنه للوحوب. وكقوله 


مسلم في الجنائزء باب استعذان النبي ربه وِكَ في زيارة قبر أمه (411) وأبو داود في الأشربة» باب في 
الأدعية (794) وأحمد )١١١55(‏ عن بريدة الأسلمي ذه واللفظ لأحمد. 


00 انظر: المنهاج للبيضاوي مع شرح الإسنوي عليه: وأصول السرحسي: 15/١‏ 
ا ١‏ 


ليد: «إذا قْبَلَتِ الخَيْضَدٌ فَدَعي الصّلاةٌ وإذا أَدْبَرَتْ فاعْسِلي عَنْكِ الدَّمَ 0 
فالأمرٌ بالصلاة للوحوب رغم أنه جاء بعد النهي عنه. 

وإذا تعارضّت النصوص الذَالّة على ما تَقولونَ مع النصوص الدَانّة على ما نقول؛ 
كان ذلك دليلاً على ضرورة إبقاء معنى الأمر على ما كان عليه. وكان دليلاً أيضاً على 
أن النصوص التي استشهدتم بماء تحف بما قرائن خاصة تنبه إلى أن الأمر فيها للإباحة. 
ومثل هذه الأوامر خارج عن محل النزاع. 

أما المذهب الثالث: فيرى أصحابه أنه يفسر الأمر في هذه الحالة على ضوء حال 
المأمور به قبل ورود النهي عنه. فإن كان مباحاً قبل ذلك فهو الآن أيضاً للإباحة 
كقوله تعالى: 9١‏ وَإِذا حَلَلْتُمْ فُأصٌطادوأ © [لمائدة: ؟] وكبقية الأمثلة التي استدل بما 
أصحاب المذهب الأول» أما إن كان واجباً فهو الآن أيضاً للوحوب؛ كالأمثلة التي 
استدلّ كما أصحاب المذهب الثاني. واحتار هذا الرأي من الحنفية الكمال بن الهمام 
وأخرون. 

[الراجح في المسألة] 

أقول: ولعل هذا الرأي أقرب الآراء الثلاثة» إذ هو يجمع بين واقع ما 
كتج يع من أصحاب المذهبين السابقين في الأمثلة التي تمسكوا بما. 
ولعلنا إذا استقرأنا نصوص الكتاب والسنة المتضمنة للأوامر الصادرة بعد 
النهي؛ لا نحد مثالاً واحداً يشذ عن القاعدة التي يقول بما أصحاب المذهب 
الغالمة: 


50 البحاري في الحيضء باب إذا رأت المستحاضة الطهر؛ (١١77؟)‏ ومسلم في الحيضء, باب المستحاضة 


وغسلها وصلاتها (فسضضرة 
اع 1١‏ 


سادساً: هل يقه بقتضي الأمر قضاء المأمور به أم لابدٌ من أمرٍ جديد؟ 


- الجمهور من الفقهاء والأصوليين على أن الأمر إذا كان مقيداً بزمن» وفات 
الزمن قبل تنفيذ المأمور به» فإن ذلك الأمر لا يقتضي من المخاطب قضاءه؛ ولابدٌ 
لذلك من أمر جديد. 

- وذهب فريق من العلماء إلى أنه يستلزم وحوب الإتيان بالمأمور؛ وإن خرج وقته 
المقيد به. فالقضاء عندهم لا يحتاج لمشروعيته إلى أمر جديد. 


- استدلٌ الجمهور على ما ذهبوا إليه بما خلاصته: إِنَّ تخصيص العبادةٍ بوقتٍ 
الزوال أو شهر رمضان ما هو إلا كتخصيص الحج بعرفات» وتخصيص الزكاةٍ بالمساكين» 
و تخصيص الضّرب والقَثَلِ بشخمصء وتخصيص الصلاة بالقبلة. فلا قَرْقَ بين الزمانٍ 
والمكانٍ والشحص» فإن جميع ذلك تقييد للمأمور بصفة. والعاري عن تلك الصفة لا 
يتناوله اللفظء. بل يبقى على ما كان قبل الأمر”© أي فلا يتناوله الأمر. 

- واستدلٌ الآخرون بأن الوقت للعبادة مثل الأحل للدين؛ أرأيت لو أن الدين لم 
يُستوفٌ خلال الأحل المضروب له؛ هل يسقط حق المطالبة به ؟ فكذلك وقت 
العبادة. أي فخروحها عن وقتها امحدد لا يُسقَط المطالبة يما بموحب الأمر المتعلق بما. 

ورا اتعدلنا أيضاً بحديث التْعَميّة عندما قال لما رسولٌ اللو يدْء وقد سَأَلتهُ عن 
مكو وا اننا الذي مات دون أَنْ يَحُجّ: : « حُجي عَنْهُ فَإنّهُ َو كان عَلَْيهِ 


دين فض ينيه؟ 26" , 


(" المستصفى للغزالي باختصار: .١١1/7‏ 
إف4 النسائي في آداب القضاءء باب الحكم بالتشبيه والتمثيل (51785) وأصلّه في الصحيحين. 
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ورد الجمهور على دليل القياس على الدَّيْنِ بأن الأَحَلَ في الدّيْنِ إنها هو مُهْلَةٌ 
لتأخير المطالبة به فإذا انقضى الأجل علم المدين أن قد حل وقت المطالبة. وإنما مثاله 
في ذلك مدّة الحلول في الركاة فلا حرم أن انقضاء الحول لا يبطل وحوبها؛ بل هو 
يثبت وحوبا. أما الوقت الذي قيّد به الأمر فشيء ه آخر. إذ الوقت صار عندئذ وصفاً 
للواحبء كالمكان والشخحص اللذين قيد بمما الأمر في الأمثلة السابقة. ولا شك أن من 
وجب عليه شيء بصفة معينة فإنه لا يعد ممتثلاً إذا أتى به على غير تلك الصفة. إلا 
إذا سمع تكليفاً جديداً بذلك. 


ويمكن أن يُرَدَّ على الاستدلال بحديث الخَْعَمِيّة أن يُقال: غاية ما يمكن أن يحنجّ 
بحذا الحديث له هو أن الحجّ يُشْرِعٌ قضاؤه» لورود أمر خاص به دل عليه هذا الحديث. 
ولا يلزم من دلالة الحديث على ذلك أن تصبح جميع العبادات كذلك. وهذا ما يقوله 
ابدمهور. 

ولو صم أن يكون هذا الحديث دليلاً على مشروعية القضاء بالأمر الأول» بالنسبة 
لسائر العبادات» للَزِمَ أن يكون دليلاً أيضاً على مشروعية النيابة عن المكلّف في سائر 
العبادات أيضاء فيصوم الولد عن أبيه ويصلي عنه» بحيث ينزل ذلك منزلة صلاة أبيه؛ 
فيكون مسقطاً لتبِعاتّها في ذئّته؛ بناءً على أنَّ الولد إذا قضى ديّنَ أبيه عنه أسقط 
ذلك القضاء تبعات تلك الديون عن أبية وأئرا ذكلته مقها: 

ونحخن نعلم أن الذين يحتّجون هذا الحديث لوجوب القضاء كوبجب الأمر الأول» يه 
يقولون بشيءٍ من هذا. إذاً فتبت أنَّ هذا الحديث جاءَ خاصاً بحكم الحج لا يتجاوزه 
إلى غيره» وإنما مشروعية قضائه إذاً جموحب أمر جديد» دل عليه هذا الحديث. 

فإن قلت: فإذا كان ل قل د فكيف ذهب الجمهور إلى مشروعية 
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والجواب أن ذلك : 

- إمابموحب نص آخحرٌ قد أمرّ بالقضاءء كقوله ك: «مَنْ نام عَنْ صَّلاةٍ أَؤْ 
نسيّها 0 إذا ذكرّها»'" وكقوله تعالى: لثمن كان مِدكُم تُريضًا أو عَلَئ سَفْرٍ 
يد ثن أام و4 [لبقة: 4+:]. 

- أو بقياس على ما ورد فيه النّص الموبحب للقضاءء كقياس الأولى الذي يشرع 
بموحبه قضاء الصلاة المتروكة عمداً على المتروكة سهواء وقضاء الصوم المتروك عمداً على 
المتروك بعذر. 

كما يمكن أن يُستدلٌ على مشروعية قضاء الصلاة بعد مضي وقتها بقضاء النبي 
يلد صلاة العصرٍ يوم ل بين العشاءين - بين 0 والعشاء - وقال: « شَعَلونا 
عَنِ ضّلاةٍ العَصْرِء مَلَذ الله ببِوتَهُمْ وَفُِويَهُمْ نارًا »' 

أما ما لم يرد فيه نص معين ولم يحتمل القياس على ما ورد فيه النص» فلا يشرع 
تباغ منااقانة فنة» لبقا هذه القاعدة» وهي أن مشروعية القضاء تحتاج إلى أمر جحديد. 

مثاله صلاة اللجمعة والأضحية وركاة الفطر: 

- فإن صلاة الجمعة إذا فاتت لم تقض 

- والأضحية إذا خرحت عن وقتها المشروع كانت ذبيحة عادية. 

- وركاة الفطر إذا تخلف المكلف عن دفعها أثم ول يعد من سبيل إلى قضائها©. 


('"أبو يعلى في مسنده )"١485(‏ والطبراني في المعجم الأوسط (5119) وأصله في الصحيحين. 

زفق البحاربي قٍِ الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين 571 ومسلم قُّ المساجد ومواضع الصلاة 
باب التغليظ في تفويت صلاة العصر (171) واللفظ له. 

(؟انظر: أدلة هذه المسألة وما دار حوها من نقاش في المستصفى للغزالي 11/7. 
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المبحث الثانى 
النهيى 

نستفتح المحاديث عنه بالكلمة الجامعة التي قالهها الإمام الغزالي في أول 
النهي: (اعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضح به أحكام النواهي, إذ 
لكل مسألة وزانٌ من النهي على العكس فلا حاجة إلى التكرار) (©. 
إلا أن الحديث هنا يتعلق بمسألة لا ترد في بحث الأمر. وهي : 
أن صيغة النهي إذا كانت تستدعي الحرمة» بمقابل ما تستدعيه صيغة 
الأمر من الوبجوب فما نطاق هذه الحرمة وحدودها وثمراتما؟ وبتعبير آخر: هل 
تمسنفق اللرسة قاذ امنا لقف ينه م سدع صحته؛ أم هي لا تستدعي 
صحة ولا بطلاناً ...؟ 

ونقول في الجواب: إن صيغة النهي إنما تَدل في اللغة على طلب الكف 
عن الفعل على وجه اللجزم والقطع؛ وهو المعنى الذي يعبر عنه في الاصطلاح 
الشرعي بالتحرتم. 

وهذا التحريم إنها ينضبط بحميقة واحدة» هي استحقاق العقاب على 
فعله. ولا يستلزم شيئاً إحد ذاته) من وراء ذلك. فالذي يقول لك ناهياً: (لا 
تتعدٌ على حق الآخرين) إنما يمنعك على سبيل الجزم من هذا التعدي» ويشعرك 
باستحقاقك نوعاً من العقوبة فيما لو اقترفت هذا الشيء المنهي عنه. 

أما الفساد أو البطلان (ويعنى به تخلف الآثار الطبيعية أو العادية أو 
الشرعية عن الشيء المنهي عنه بسبب تعلق النهي به) فذلك قدر زائد على 


("المستصفى: 4/7 7. 
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حقيقة ما يدل عليه النهي لغة, ولا يمكن استنباطه منه. دون الاعتماد على 
ذلسل أعسرن. إذ اللقنة التيين دن اعتقيا يها أن نيدل على هيا راونا قطني 
اللفظ من المعنى المباشر» وإنما ثبوت الأحكام أو النتائج وتخلفها شيء يتعلق 
بإرادة الإنسان في القضايا الوضعية. أو بحكم الله تعالى في قضايا التشريع. 

فالتاحر الذي يقول لصانعه: لا تبع البضاعة الحديدة قبل بيع القديمة» لا يفهم من 
كلامه إلا النهي الجازم عن هذا الشيء. أما نتيجة الإقدام عليه وماذا عسى أن تكون؛ 
هل ينفذ التاجر البيع أو يفسخه؛ فهي شيء آخر لا تستقل صيغة النهي بالدلالة عليه 
والكشف عنه. 

وكذلك نمي الشارع إ4؛ فهو عندما ينهانا مثلاً عن الطلاق في وقت الحيضء إنما 
يدل النهي على حرمة الإقدام على هذا الفعل» واستحقاق صاحبه العقوبة. أما هل 
ينفذ الطلاق عندئذ أم لا ينفذ؛ فإن صيغة النهي بحد ذاتما لا تستقل بالدلالة عليه. إذ 
من الممكن أن يجتمع النهي الشرعي عن شيء مع النص على ثبوت نتائجه عند 
الحصولء إلى جانب استحقاق فاعله للعقابء؛ ولا يرد على ذلك أي تناقض أو 
إشكال. 

وإذاً فإن الصحيح المعول عليه أن صيغة النهي إنما تَدلُ في اللغة وفي الشرع على 
المنع الحازم عن التلبس بالمنهي عنه؛ بحيث يستحق المخالف العقاب. أما ما وراء ذلك 
من النتائج فيؤخذ من قرائن أخرى. 

فما هذه القرائن التي يمكننا الاعتماد عليها؟ 

والجواب: أن الشيء الذي يتعلق به النهي لا يخلو إما أن يكون متعلقاً بأمر حسي 
لم يعطه الشارع أي اصطلاح شرعيء ولم يدحله نحت عقد من عقوده أو نظام من 
أنظمته أو تصرف من تصرفاته؛ كالنهي عن الزناء والسرقة» وشرب الخمر» والكذب» 
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والفجور ونحو ذلك. أو يكون متعلقاً بتصرف أو عقد أعطاه الشارع أ قلخا خياضناً 
به؟ كالبيع» والرهن» والرباء والصلاة» والصوم؛ والحج, ونحو ذلك. 

فإن تعلق النهي بالنوع الأول: لم يدل على أكثر من استحقاق المرتكب للعقوبة 
والوزر إذ لا يمكن أن يستتبع النهي عنه شيئاً آخر كالفساد والبطلان؛ لأنه ليس مما 
أعطاه الشارع حكم الصحة ف حالة حتى يسلب عنه هذا الحكم في الحالات الأخرى. 
فالنهي عن السرقة لا يدل على أكثر من حرمتها واستحقاق المرتكب للعقابء ولا 
معنى لأن يقال عن السرقة بعد ذلك إتما فاسدة أو باطلة» إذ ليس لما وحه صحة حتى 
يكون لها وجه آخر هو البطلان. 

أما إِنْ تعلّق النهي بالنوع الثاي: فهو إما أَنْ يتعلّق به لعينه» أو لوصف عارض 
صاحبه. 

فإ كع« لل مويه لعكه اين له لعنارض ان اوضق سيط ره نول لفق 
فساد المنهي عنه وبطلانه؛ وذلك ك: 

- النهي عن الرباء فإن متعلّق النهي هو ذات الربا لا شيء آخر زائد عليه؛ وذلك 
يقتضي بالإضافة إلى حرمة التلبس به؛ بطلان المعاوضات المالية أو المرابح التي تكون 
من .بحراثه. 

- والنهي عن نكاح المحارم؛ فإن موجحب النهي هو نفس نكاحهم, لا أمر آخر 
متعلق به؛ وذلك يستلزم بالإضافة إلى حرمة هذا النكاح فساده؛ أي تخلف آثاره 
الشرعية عنه. 

- والنهي عن بيع ما لا يصح قبوله» فإن النهي متجه إلى ذات البيع نفسه. لا إلى 
أي معنى آخر متعلق به؛ فهو يستازم إذاً بطلان البيع» وعدم ترتب شيء من ثمراته 
الشرعية» بالإضافة إلى حرمته. 


التصرفات لذاتما لا لأمر خارحي متلبس بماء فوحدوا أتما باطلة أو فاسدة» بالإضافة 
إلى كوها محرمة, وم يعثر باحث على تمي شرعي عن الشيء لذاته» مع التصريح من 
الشارع على صحة نتائجه وثمراته. ولذلك فإن العلماء يستدلون على بطلان هذه 
المنهيات بالنهي الوارد في حقها(". 

على أنّه لا مانع عقلياً أو شرعياً من أَنْ يَرِدَ النّهِينُ الإلمميئُ عن اليا لِذَاتِهء ويَردَ 
تصريحٌ بأنّه إذا وقع هذا التصرفف فإِنَّ المعاوضات القائمة على أساسه تنفد وتصحٌ» 
ولكن هذا الجمع بين التّحريم والصّحَةٍ على هذا الوحه ل يَرِدَ في صوص الشريعة 

أما إذا اتحه معنى التحريم إلى وصف متعلّق بالمنهي عنه, أي بأن كان النهي متعلقاً 
به من أجل ذلك الوصفء لا لذاته فينظر: 

- إن أمكن أن ينفصل ذلك الوصف عنه ويستقل في ذات أخرى» فإن 
التحريم يد يقتضي الفساد بل ذلك دليل على الصحة مع استحقاق العقاب. 

- وأما إن لم يمكن انفصال ذلك الوصف عنه بسبب أنه وصف لا يظهر 


ولا يتقوم إلا بذلك الشيء المنهي عنه؛ فإن التحريم يقتضي البطلان» شأنه في 
ذلك شأن ما تعلقت به الحرمة لذاته وجوهره. 


7" انظر: شرح المختصر لابن الحاحب: 9317/7و917 طبعة بولاق. 
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مفال الأول: النهئم عن الصلاة في الشوب المغصوب أو على الأرض المغصوبة 
والنهي عن البيع وقت صلاة اللجمعة, والنهي عن ذبح الحيوان بسكين غيره بدون إذنه. 
والنهي عن التشاغل بالصلاة هرباً من صاحب الحق أو الدين. 

فالنهي عن هذه الأشياء كلها نمي عارض لا جوهري؛ إذ سببه ما طرأ عليها من 
العوارض والملابسات التي لا يرضى عنها الشارع؛ ولولاها لكانت أموراً مبرورة 
مستحسنة. وهي عوارض محرمة لذاتما. ويمكن أن تنفصل عن هذه المنهيات في أمثلة 
وتصرفات أخرى» ولكن الإنسان قد يجمعها بعضها إلى بعضء فيتجاور بذلك عمل 
مبرور في أصله؛ كالصلاة والبيع مثلء مع عمل آخخر محرم؛ كالتصرف بلك غيره 
والانشغال عن صلاة الجمعة» وعليه فإِنَّ كلا منهما يأحذ حكمه: وإن تلاقيا في 
تصرف واحد؛ كالصلاة مثلا 

فالرحل الذي صلَّى بالثوب المغصوب, نال أجراً على صلاته؛ لأنما مشروعة ووافية 
الأركان والشروط» واستحق عقاباً على استعمال ثوب غيره؛ لأنه عمل ميم منهي عنه. 
أي فاستحقاقه للعقاب إنما هو لمطلق استعمال الثوب الصادق بأن يُنام فيه ويخرج به 
إلى السوق» ويجلس به بين أصدقائه» ويصلي بهء لا لخصوص الصلاة فيه. ولذلك 
بقيت الصلاة صحيحة مع تسببها للإثم الذي استحقه المصلي. 

ومثله لو خرج بثوب مغصوب إلى دكانه للبيع والشراء» فإنه مرتكب نحرم خلال 
عمله كله من بيع وشراء وغير ذلكء غير أن بيوعه وعقوده توصف بالصحة والنفاذ؛ إذ 
الحرمة إنما أصابتها لما جاورهاء لا لذات العقود أو لوصف آخحر غير قابل للانفكاك 
عنها. 

ويقال مئل هذا في مثال الذبح بسكين غيره» فإن حرمة التصرف بمال غيره لا 
تستلزم بطلان تزكية الحيوان المذبوح. 
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كذلك القول في مثال الانشغال بالصلاة تمرباً من صاحب الحق» فإن حرمة 
التهرب منه لا تبطل جوهر الصلاة ولا تفسدهاء وإن استلزمت إثمأ بسبب أن المصلي 
جعل التشاغل متمثلاً في الصلاة. 

ويضرب الإمام الغزالليي مثلاً من العرف العام لذلك»؛ فيقول: إن الرحل إذا قال 
لأحيره: صل اليوم مئة ركعة: وخمط هذا الثوب؛ ولا تدخخل هذه الدار» فإن ارتكبت 
النهي ضربتك» وإن امتثلت الأمر أعطيتك ديناراً. فخاط الثوب في الدار» وصلى مئة 
ركعة فيها. فإن المقتضى المقبول لمجموع أمره ونهيه هو أن يضربه ويعطيه الدينار؛ ذلك 
على ارتكابه النهي, وهذا على امتثاله الأمر. ولا يُبْطِمْ أحدّههما الآحر اختلاطهما 
واجتماعهما في تصرف واحد7(". 

ثم إن استقراء النصوص والأحكام الشرعية أكد هذه الدلالة وصدّق عليها. فلم 
يعد في نصوص الشريعة ما يدل على أن أمراً من العبادات أو العقود قد حكم ببطلانه 
محاور لابسه» وإن كان حراماً. 

هذا ما اعتمده جمهور الأصوليين والفقهاءء, ونحالف الإمامٌ أحمد والجُبائي من 
لمعتزلة وبعض المُتكلّمين. فذهبوا إلى أن الوصف المحاور يسري بالتأثير إلى الأصل» 
وإن كان منفكّاً عنه. فيستلزم النهي عندهم البطلان؛ أي فلا تصخٌ الصلاة في الأرض 
المغصوبة» ولا صلاة المنشغل بما هرباً من دين لزمه أداؤه. ورمما استدلوا على ذلك 
بحديث « مَنْ عَمِلَ عَمَْلا ليس عَلَيهِ أَمئنا فهو رد 2000 


(" المستصفى: 717/١‏ بولاق مع بسط في العبارة. 
("» أخرحه البخاري في الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح (5714)» ومسلم في الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة (/1171) عن عائشة رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم. 


للوقوف على مزيد من التفصيل في هذا البحث فارحع إلى مختصر ابن الحاجب وماكتب فيه: 7/7 
/ه ١‏ 


ومثال الثاني: وهو ما لم يمكن انفصال الوصف عن الشيء المنهي عنه؛ كالنهي 
عن صوم العيد» والنهي عن نكاح المرأة على أختها أو عمتها أو خخالتها. 

- فإن سبب النهي في المثال الأول هو تلبس الصائم في ذلك اليوم 
بالإعراض عسن ضيافة الرحمن عللِ. والإعراض عن ضيافته سبحانه وصف لا 
يتحقق إلا في الصوم» فهو وصف زائد على جوهره؛ ولكنه مرتبط به لا يوحد 
إلا فيه» فكان الصوم من أجل ذلك باطلاً. 

وسبب النهي في المثال الثاني هو التسبب في إيقاع الكراهة والخصومة بين 
الأحتينء أو المرأة مع عمتها أو مع خالتها. وهذا التسبب وصف اقتضى 
الحرمة» إلا أنه لا يتحقق إلا يجمعهما في نكاح واحدء فهو لا يتجرد عن هذا 
المظهر في أي مظهر أو صورة أخرى» فكان هذا النكاح من أجل ذلك باطلاً. 

والفرق بين الحالة الأولى التي يمكن للوصف أن ينفك عنهاء والحالة الثانية 
التي لا يمكن أن ينفك الوصف فيها عن المنهي عنه : 

أن النهي في الصورة الأول متّجه إلى الوأصف العارض لا إلى الفعل 
(الصلاة في الأرض المغصوبة). 

وفي الصورة الثانية يتجه النهي إلى الفعل من حيث اتصافه بالوصف امحرم 
(صيام يوم العيد). 

فهذه خلاصة بحث الفساد المترتب على حرمة الشيء المنهي عنه. ولقد 
أدركت من خلال هذه الخلاصة الفرق بين معنى (الحرمة) التي هي وصف ديني 
يتمثل في استحقاق صاحبه للعقوبة من الله َك ومعنى (البطلان) الذي هو 
تخلف الثمرات والنتائج الشرعية للشيء عن التحقق. وتبين لك أن هذين 
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المعنيين قد يلتقيان معاً في بعض الحالات؛ وقد ينفصلان. فتثبت الحرمة 
ويتخلف الفساد. وقد عرفت قانون هذا الالتقاء والافتراق ودليل ذلك. 

والفرق بين ال حالة الأولى التي يمكن للوصف أن ينفك عنهاء والحالة الثانية التي لا 
يمكن أن ينفك الوصف فيها عن المنهي عنه : 

أن النهي في الصورة الأولى متجه إلى الوصف العارض لا إلى الفعل (الصلاة في 
الأرض المغصوبة). 

والصورة الثانية يتجه النهي إلى الفعل من حيث اتصافه بالوصف امحرم (صيام يوم 
العيد). 

خلاصة لطريقة الحنفية في هذه المسألة: 


نظراً إلى أن نظرية الفساد التي عرف يما الحنفية» إنما تنبئق عندهم من هذه المسألة 
التي هي من أهم مسائل النهي ودلالته في الشريعة الإسلامية» فقد ناسب أن نصغي 
إلى طريقتهم في تفهم هذه المسألة» وأن نتبيّن الجوانب التي اخختلفوا فيها عن الجمهورء 
الفساد» وهذه هي خلاصة طريقتهم في تحليل هذه المسألة: 

ينقسم النهي بالنظر إلى متعلّقه إلى نوعين رئيسين: 

أولهما: نمي يتعلق بالتصرفات الحسية المعروفة بأسمائها اللغوية» والتي لم يعطها 
الشارع مضموناً شرعياًء ولا رتب عليها حكماً؛ كالنهي عن الزنا والقتل وشرب الخمر.. 

والثاني: نمي يتعلق بتصرفات وردت لما اصطلاحات شرعية» وسمميت بأسماء شرعية 


كالنهي عن الصلاة والصوم والبيع. 


فأما النوع الأول» فموجب النهي عن أفراده هو استقباحها لمعنى في 
أعيانحاء وترتب الإثم على اقترافهاء وليس للنهي أي معنى آخر وراء ذلك”2. 

وأما النوع الثاني: فينقسم - كما ذكر الجمهور - إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ماكان سبب النهي معنى كامناً في الشيء المنهي عنه. 

وحكم النهي المتعلق بمذا القسم أنه يدل على عدم مشروعيته أصلاً. وهو 
ما عبّر عنه الجمهور بالبطلان. 

ومن هذا القسم: بيع مالا وجود له كالملاقيح والمضامين» وصلاة 
المُحَدِثْء لأن البيع مبادلة المال بالمال شرعاًء وهو مشروع لاستنماء المال به 
والماء في الصلب والرحم لا مالية فيه» فلم يكن محلاً للبيع شرعاً. 

وكذلك الصلاة بغير الطهارة؛ لأن الشرع قصر الأهلية لأداء الصلاة على 
كون المصلي طاهراً عن الحدث والجنابة» فتنعدم الأهلية بانعدام صفة الطهارة. 
وانعدام الأهلية فوق انعدام المحلية, فكان كل واحد منهما قبيحاً شرعاً مذا 
الطريق0). 

القسم الفاني: ماكان سبب النهي فيه معنى مصاحباً له قابلاً للانفكاك 
عنه؛ كالبيع وقت صلاة الجمعة» والصلاة في الأرض المغصويبة؛ وغيرهما من 
الأمثلة التي ذكرناها آنفاً. 

وحكم النهي المتعلق بحذا القسم أنه لا يستدعي بطلاناً ولا فساداً» بل يظل المنهي 
عنه صحيحاً؛ وإذأ فإن الحنفية متّفقون - إلى هنا - مع التفصيل الذي تبناه الجمهور. 


('" ينظر: شرح مسلم الثبوت: .19-175/١‏ 
(" ينظر: أصول السرحسي: ١//ال.‏ 


القسم الثالث: ما كان سبب النهي المتعلق به قبحاً لمعنى اتصل به وصفاًء اتصالاً 
غير قابل للانفكاك عنه. موجب النهي عن هذا القسم - عند الحنفية - هو أن يظل 
المنهي عنه عند اقترافه مشروعاً بأصله, فاسداً بوصفه. ويمكن أن يزول الفساد عنه 
بتدارك أسبابه وإزالة موجبه. 

ودليلهم على ذلك أن المنهي عنه هناء إما أن يكون هو الفعل المشروع في الأصل 
وبالنصوص الثابتة الأخرى, أو أن يكون غيره. فإن كان عيئه فهو دليل على شرعيته 
واعتباره؛ لأن النهي عنه إنما هو بمثابة قول الشارع للمكلف: أنت منهي عن إيقاع 
الصوم الشرعي المعروف في يوم العيد» وهو تقرير واضح لإمكان إيقاع ذلك الصوم 
الشرعي بذاته في ذلك النهار» فيما إذا لم يستجب للنهي الوارد عنه؛ لأن النهي عن 
الشيء فرع عن إمكان وقوعه. ألا ترى أنه لا يستقيم أن يقال للأعمى: لا تبصرء 
وللآدمي: لا تَطر؟! 

ونحن نقول: إنما صدر نمي الشارع عن الصوم الشرعيء بدليل أن الذي يمسك في 
ذلك اليوم عن الطعام جرد حمية أو مرض أو قلة اشتهاء لا يكون مرتكباً للمنهي عنه. 
فقد ثبت الدليل إذاً على أن الصوم الذي هو عبادة لا يزال مشروعاً بعد النهي عنه 
كما كانء وثمرة النهي عنه أن الأداء يصير فاسداً حراماً؛ لأنه اشتمل على ترك الانتهاء 
الواحب بدلالة النهي. 


أما إن قلتم: إن المنهي عنه شيء آخحر غير الصوم المشروع بالأدلة والنصوص 
العامةء بأن يكون بحرد الإمساك عن الطعام» وبأن يكون المقصود بالصلاة المنهي عنها 
في أوقات الكراهة الدعاء الذي يسمى ف اللغة صلاة» فذلك حلاف المتفق عليه عند 
جميع العلماء؛ لأن أحداً لم يقل إن المْحرّم في يوم العيد هو مطلق الإمساك عن الطعام 
وأن المحرم في الأوقات التي تكره فيها الصلاة هو الدعاء اللغوي المعروف. 
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وإذاً فقد تم الدليل عندهم على أن المقصود بالصلاة والصوم وغيرهما من 
الألفاظ ذات المدلولات الشرعية التي نمي عنهاء هو مدلولاتما الشرعية نفسها. 
وذلك من الشارع بمثابة تقرير أو نص على أن الذي يوقعه الإنسان من هذه 
المنهيات, إنها هو تلك المدلولات الشرعية ذاتها. وتلك هي قرينة بقائها 
مشروعة» وإن تطرق إليها سبب من أسباب الفساد0"©. 

ومن هنا انبثقت نظرية الفساد عند الحنفية التي هي تعبير عندهم عن الأثر 
الذي يتكون من مقارفة المكلف لعمل مشروع بأصله منهي عنه لوصف 
متشبث به. فلا هو يوصف بالبطلان الكليّ لمشروعية أصله كما أوضحنا 
دليلهم على ذلك. ولا هو يوصف بالصحة الكلية لوحود هذا الوصف الذي 
كان سبب التهى الشرعي الجازم. 

وتخريج هذه النظرية على التطبيقات الجزئية للأحكام الداخلة تحت هذا النوع 
يعم بالشكل التالي : 

أما العبادات؛ كالصوم والصلاة ونحوهماء فمآل الفساد فيها هو استحقاق 
الفاعل للإثم بسبب مقارفته منهياً عنه شععاًء مع بقاء العبادة مشروعة تسد 
مسدّهاء وتحقق غايتها التي شرعت له. فصوم يوم العيد يظل مشروعاًء وإن 
كان صائمه عاصياً بذلك. ويتبين أثر ذلك فيما إذا التزم صوم ذلك اليوم 
بالنذرء فإنه إذا صامه تحقق بذلك المنذور» وبرئت ذمته مما التزم» على الرغم 
من عصيانه بذلك. 


© انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: .594./١‏ 
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وكذلك الصلاة ف الأوقات المكروهة» فأصل العبادة فيها مشروعء» ولكن يكره 
أداؤها فيها تحرماً. فإذا نذر أن يصلي ركعتين في وقت من تلك الأوقات, ثم أوقع أداء 
نذره هذاء صح عمله وبرئت ذمته» ولزمه مع ذلك مقارفته لموحب الوزر. 

وأما العقود»ء فمآل الفساد فيها هو صحة أصل العقدء مع استحقاق 
المتعاقدين للعقاب بسبب إيقاعهما العقد الشرعي الصحيح مقترناً بوصف 
استوحب نمي الشارع عنه؛ ويمكنهما التحرز من العقوبة بإزالة أسباب الفساد 
عنه. 

فعقد البيع الربوي صحيح عندهم بأصله إذا تكاملت أركان البيع فيه. 
وثبتت أهلية المتعاقدين. والزيادة الربوية في أحد الطرفين لا تلغي صحة العقدء 
ولكنها تستوجب الإثم» ويمكن رفع موحبه بواسطة إلغاء هذه الزيادة فيما بعد. 

ولما نوقش الحنفية بأن الشارع قد نحى عن بعض الأمور الشرعية؛ مع 
اعترافكم ببطلانماء فقد أهملتم بذلك القاعدة التي انطلقتم منها؛ وذلك كالنهي 
عن نكاح المحارم» والنهي عن الصلاة بدون طهارة» ونمي المرأة عن الصلاة أثناء 
الحيض ؟ 

أحابوا بأن النهي في مشل هذه الصور التي قام الدليل فيها على البطلان 
بجاز عن النفي؛ أي فقول رسول الله يل للأنصارية التي جاءت تسأله عن 


<2 


أحكام الحيض: «دّعي الصّلاةً أَيَامَ حَيْضِكَِ)2, مجارٌ تُرُّل منزلة قوله: لا 


ص ص 


توحد صلاة شرعية أيام الحيض ! وكذلك الأمثلة الأخرى”". 


(أحمد في المسند» باقي مسند الأنصارء حديث السيدة عائشة )١١77(‏ وأصله في الصحيح. 


وشرح المختصر لابن الحاحب: 2917//7 55. 
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وأقول: إن هذا الجواب من الحنفية يكشف عن نقطة الضعف ف مذهبهم هذا؛ إذ 
يمكن أن يقال لهم رداً على هذا الجواب: كما أنكم لم تعجزوا عن أن تقولوا إن النهي 
بحاز عن النفي في المسائل التي لا تنفق نصوصها الصريحة مع فهمكم الذي انطلقتم 
منهء فإن جماهير الأصوليين من أصحاب المذاهب الأخرى لا يعجزون هم أيضاً عن أن 
يقولوا فيما انفردوا بالذهاب إليه أن النهي فيه للبطلان: إن النهي فيه أيضاً بحاز عن 
النفي . 

هذا نقض إجمالي لمذهبهم في هذه المسألة. 

أما النقض التفصيلي له فيتمثئل فيما أحابمم به ابن الحاحب و«الغزاللي من أن المنهي 
عنه في محل الخلاف هو الأمر الشرعي كما قلتم. ولكن لا في حقيقة الواقع وجوهره 
بل فيما يتصوره الناس كذلك. فالشارع عندما يتجه إلى عباده بالنهي عن إبرام بيوع 
ربوية كأنه يقول لمم: لا تحروا فيما بينكم شيئا من البيوع التي تسمونها شرعية وتتوهموتها 
كذلكء إذاكانت ربوية. لأنما في الحقيقة وواقع الأمر ليست شرعية. وهو عندما 
ينهاهم عن صوم يوم النحر كأنه يقول لهم: لا توقعوا ما تتصورونه صوماً شرعياً أمرتكم 
به في هذا اليوم» لأنه في حقيقته ليس الصوم الشرعي الذي دعوتكم إليه. 

لأن التعبير عن هذه الأشياء بأسمائها الشرعية» ضرورة لابدَّ منها؛ لأنتما هي 
المصطلح القائم بين الشارع والمكلفين. وإلا فكيف يكون التعبير إذاً عن بطلان أمر هو 
في ذهن المكلف شرعي صحيح؛ وليس له في فكره إلا اسمه الشرعي المعروفء إذا 
فرضنا أن التصور الذي انطلقت منه الحنفية صحيح!؟ 
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الفصل الرابع 


دلالات الالفاظ 
من حيث درجة الشمول ونوعه فيها 
تمهيد وأساس: 


أقسام اللفظ من حيث الحقائق الذهنية و التشخصات الخارجية 
المبحث الأول: 
المبحث الغاني: 


فل 


تمهيد وأساس 
(أقسام اللفظ من حيث الحقائق الذهنية والتشخخّصات الخارجية 


هذا هو الجانب الأخير من بحث دلالات الألفاظ» ورعا كان أدق الجوانب وأهمها؛ 
بسبب أنه جانب خفي يتمثل في فلسفة الدلالة» وفرق ما بين دلالة الألفاظ على 
الماهيات المحردة» وعلى المشخحصات المتمثلة في الأفراد. فقلما يتنبه لهما الباحث 
الشرعي أو الحقوقي؛ ظناً منه بأنه حانب فلسفي لا يدخل في اختصاصه. مع أن كثيراً 
من التطبيقات الدلالية إنما تنبثق عن تفهم هذا الجانب وإعطائه حقه في الرعاية والنظر. 

ومع ذلكء فإننا نرى ألا نخوض في هذا الجانب إلا بالقدر الضروري الذي لابدّ 
من فهمه ورعايته بين يدي حديثنا الآ عن مسائل البيان: 

إن لكل شيء من المحسوسات حقيقة ذهنية وتشخّصات خارحية» فحقيقة الشيء 
ما به صح أن يطلق عليه اسمه ويعبر عنه بالماهية؛ كالحيوانية والناطقية بالنسبة للإنسان 
إذ مما صح أن يطلق على هذا الكائن اسم الإنسان. وهذه الحقيقة أمر كلي لا علاقة 
لما بوحدة ولا كثرة» كما أنما موحود ذهني لا يشار إليها على صعيد المرئيات أو 
المحسوسات. 

أما التشخّصات الخارحية فهي الحياكل المرئية أو المحسوسة التي تنطوي فيها الحقيقة 
وصلة ما بينهما أشبه بصلة الروح بالحسد أو الفكر بالدماغ. 

إذا عرفنا هذاء فلنلتفت إلى اللفظ الذي ننطق به تعبيراً عن معنى من المعاني» 
والذي هو موضوع حديثنا في هذا البحثء ولتتساءل: هل الشأن في اللفظ أن يكون 
دالاً - عند النطق به - على حقيقة الشيء الواحدة الخفية أم على تشخّصاته المعدودة 
المرئية؟ 


إن اللفظ قد يعبر به عن الحقيقة المحردة» وقد يعبر به عن التشخّصات الخارحية. 
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ولقد راعى الواضع هذا الأمر الحام» فوضع مؤشرات مميزة ليتبين بم كل من المتكلم 
والسامع المعنى المقصود من اللفظ: أهو الحقيقة المحردة» أم الشخص و«الأفراد. 

* قد يراد باللفظ الحقيقة المحردة بقطع النظر عن أيّ من أفراده» ويكون ذلك 
بواسطة إدخال (ال) الجنسية عليه. ويسمونه: عَلَمَ الجبس. وكذلك كما إذا قلنا: 

يي 1 شْجَعٌ مِنَ التَمِر. 

ارا 7 0 مِنَ الككل. 

- وكقوله يلك «الصّلاة عَيْرُ مؤضوع»() 

فنك تُلاحظ المعنى المراد في المثال الأول: الشأنَّ في طبيعة الْأَسَّدٍ أَنّْ يكونَ أكثر 
شجاعةً مِنْ طبيعة التّمِرِء ولا يُلاحظ قائلٌ هذا الكلام - الذي يغلب أنْ يكونَ 
تصن بعلم الحيوان - استقراء الأفاد ومقارئة هولا, بأوأك. 

كما تلاحظ أنَّ المعنى في المثال الثاني هو أن حَقيمَةَ عقي الأنولة تاذ بدفع قوي من 
العاطِفّة لا يُوحَدُ نظييها في حقيقة الذكورة» ولا يلاحظ قائل هذا الكلام - ويغلب أن 
يكون من علماء النفس - أفراد النساء والرحال أو الدقة في انطباق هذا الحكم على 
جميع الرجال والنساء. 

كما تلاحظ أن المراد في المثال الثالث بيان أن حقيقة الصلاة خير ما يمكن أن 
يتقرب به عبد إلى ربه» دون ملاحظة نوع الصلاة وكيفيتها أو أي شيء مما يتعلق 
بتطبيقاتمحا الخارحية. 

* وقد يراد باللفظ - مع الحقيقة - فردٌ واحدٌ من المشخصات المتعلقة بمعناه ثم 


إما أن يراد به فرد واحد معين دون غيره» وتتم هذه الدلالة بواسطة أداة من أدوات 


8 أخرحه الطبراني في المعجم الأوسط )84/١(‏ رقم ))١41(‏ قال الميئمي: فيه عبدٌ المنجم بن يَشيرِ» وهو 
ضعيفٌ. مجمع الزوائد: )1١15/7(‏ 
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التعريف كالعَلّمية؛ وأداة الموصول والإشارة ... ويسمونه: (المعرفة)؛ كقولنا: خالد 
هذاء الذي ... إلم. 

*وإما أن يراد به فرد واحد شائع ف جنسه أي غير معين» وتتم الدلالة على ذلك 
بواسطة التنكير والتنوين ف آره؛ مثل كلمة: والدة» ومولود في قوله َبَكَ: «9 لا تُضارٌ 
والِدَةٌ يوَلّدِها ولا مَؤْلودٌ لّهُ يوَلَدِو 4 [البقرة: 15] ويسمونه: (النكرة)» وقد يسمونه: 
(المُطْلّق) في بعض صوره. 

* وقد يراد باللفظ - إلى جانب الحقيقة - أعداد معينة محصورة من أفراده 
المشخصة:؛ وتكون الدلالة على ذلك بقرن الكلمة بلفظة من ألفاظ العددء كقوله 
تعالى: 1 عد عَشَرٌ كَوْكَبًا # [يوسف: ؛]. ويسمونه: (معدوداً). أو يراد به عدد ما لا 
استقصاء فيه ولا تعيين للكمية» وتتم الدلالة عليه بواسطة أداة من أدوات الجمع» تأت 
في سياق الإثبات لا النفي أو النهي؛ كقولك: زرت بلادأ» وقرأت من هذا الكتتاب 
صفحات. 

* وقد يراد باللفظ استيعاب جميع جزئيات الحقيقة وأفرادهاء ويكون ذلك بواسطة 
أدوات معينة سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله» ويسمونه: عندئذ (العام)؛ مثاله: 
(كُل ابن آ5م) من قوله يَلِ: « كل ابْنٍ آم حَطَاءٌء وَحَبرْ المَطّائينَ التَوَابِونَ ©©. 

و(قن) من قوله ك: فإ مَنْ عَمِلَ صابًِا من ذَكَرٍ أو أأئ وَهوَ مُؤْوِنٌ 


و م ا ل 1 ول وَالسَارق وَأَلسَارقَةُ 4 [الائدة: +*] من قوله تعالى: 


('© أخرحه الترمذي في صفة القيامة والرقائق (4594) وابن ماحه في الزهدء باب ذكر التوبة )47١8(‏ 


عن أنس #5ه. 


وإذاً فإن اللمظ - بالنظر لهذا الجانب الذي نحن بصدد بيانه - ينقسم إلى 
الأقسام التالية: (علم الجنس. المعرفة, النكرة, المطلق, العدد, العام). 

ولابية <افسل التتعول:ق تتصميز هنذا اليشف حاموق ليف النظدو إل 
ملاحظتين نضيفهما إلى ما قد ذكرناه: 

الملاحظة الأولى: أن أداة (ال) التي 1 الكلمة بما على الحقيقة المحردة, 
وتسمى الكلمة عندها: علم حنس» قد تستعمل في كثير من الأحيان 
لاستغراق الأفراد» لا للدلالة على الماهية والحقيقة البمحردة؛ كقول الله تعالى: 
هلاني وََلَرَانٍ 4 [النور: ؟] ظٍِ وَألسَارِقٌ وَألسَارقَةٌ 4 [المائدة: 9] فتكون هذه 
الأداة عندئذ دالة على العموم بدلاً من أَنْ دل على الحقيقة. ولابدّ لمعرفة 
المقصود بما من النظر في القرائن ودلائل السياق والسباق» كما سنشرحه إن 
شاء الله فيما بعد. 


الملاحظة الثانية: أنك رما تظن من ظاهر ما ذكرناه في هذا التقسيم أن 
النكرة والمطلق شيءٌ واحدٌء أي مترادفان في الدلالة. 

ولكن الحقيقة أن بين النكرة والمطلق قَرْقَأ وهو أن المطلق - عند جمهور 
الأصوليين - لا يكون إلا نكرة» ولكن النكرة قد تكون مطلقاً» وقد لا تكون. 

يجتمع كل من النكرة والمطلق في قولنا: تَصدّق بدينار على فقير. فكل من 
كلمة: دينار» وفقير مطلق؛ لأنه يدل على فرد واحد غير معين شائع في 
جنسه» ونكرة في الوقت ذاته؛ لأنَّ شيئاً من موحبات التعريف لم يدخل عليه. 


وتنفرد النكرة في قولنا: تصدق علم فقراء» فإن كلمة: فقراء ليست 
مطلقاً؛ لأنما تَدلُ على أكثر من فرد واحد من الشيوع وعدم التعيين؛ وذلك 
لأن (فقراء) جمع كما ترى» وليس فرداً» ولكنها نكرة على كل حال. 

وكذلك النكرة في سياق النفي كقولنا: ما رأيت إنسانأً فهي ليست من 
قبيل المطلق؛ لأنما بسبب بحيئها في سياق النفي تَدلٌ على استقراء جميع 
الأفراد» فهي هنا من قبيل (العام)» و لكنها على كل حال نكرة. 

وإذاً فَإِنَّ بين النكرة والمطلق عموماً وخصوصاً مطلقاً النكرة أعم دائماً 
من المطلق» أي كل مطلق نكرة ولكن ليس كل نكرة مطلقاً. 

إذا عرفت هذاء فلنعد على بعض من هذه الأقسام بالتحليل والتفصيل 
وبيان ما يتعلق به من أحكام. ولن يتعلق لنا غرض في هذا المقام إلا بكل من 
المطلق والعام. أما المعرفة والعددء فلا شأن لنا بمما في نطاق الحديث عن 
الدلالات؛ لأنَّ اد منهما ذو دلالة واضحة محددة على معناه» فلا يقع فيه 
لبس» ولا يتعرض لاحتمال تأويل أو وقوع إشكال فيه. 


المبحث الأول 
المطلق. تعريفه وأحكامه 

عرّف بعض الأصوليين المطلق بأنه: (ما 0 على الماهية بلا قينْدِ) من 
وحدة أو غيرهاء وهو ما اخحتاره الرازي والغزالي وا محلي» وترجّح عند الزركشي. 

وعرفه آخمرون بأنه (اللّفَظٌ الدَالٌ على فَرّْدٍ شائع ف حنْسِه)» وقد ذهب إلى 
هذا التعريف الآمديٌ وابنْ الحاجب وآخرون. 

وقدعدٌ أصحاب التعريف الأول تعريفٌ الآمدي وابن الحاحب تعريفاً 
للذكرة» لا للمطلق؛ مفرقين بين المطلق والنكرة. إذ الوحدة والشيوع اللذان 
يتضمنها التعريف الثاني قيدان على الماهية» يتجرد المطلق عنهما. فإن ورد على 
الماهية عارض من عوارضها حرج بذلك عن كونه مطلقاًء فإن وردت الكثرة 
وكانت محصورة فهي العدد. كقوله تعالى: 9 ثم في سِلْسِلَةٍ ذَْمُها سَبْعونَ راعًا 
فاسْلّكوه » [الحاقة: ١م]»‏ وإن كانت الكثرة غير محصورة بعدد فهي العام, على 
حد تعبير الزركشي في (البحر المحيط)» ويعترض عليه: بأن هذا يعني أن قول 
القائل: رأيت رحلاً يدل على كثرة غير محصورة بعدد. مع أنه ليس بعام. وأن 
من الأفضل أن يقال: وإن كانت الكشرة مستغرفة لأفرادها فإن قولنا رجلاً 
إنما يدل على الكثرة لا على العموم. 

وإن ورد على الماهية أي لفظ يقيده بقيد ما حرج عن كونه مطلقاً؛ كما لو قيد 
بنوع أو وصف أو نحوه. وهذا أعم من أن يكون لنوع أو جنس. ومثاله أي قيد يرد 
على الماهية» كالوصف في قولنا: (أكرم فقيراً صالحاً)» والإضافة في قولنا: حادم 
الأمير). وكذلك تقييد الجنس بنوع كقولنا: (الصلاة الراتبة). أما إذا قيل: احتم صلاتك 


1١ا/ا؟‎ 


براتبة» فبمقتضى التعريف الأول يعد قوله راتبة من المطلق؛ لأنه يدل على ماهية لم تقيد 
بأي قيد. 

أما التعريف الثاني فقد جعل المطلق إنما يتناول الفرد من الجنس دون النوع. فقولنا 
صلاة الراتبه لفظ شائع. ولكن في النوع. وهم إنما عدّوا المطلق اللفظ الشائع في الجنس 
كلفظ: صلاة. 

ثم إن للمطلق أحكاماً أهمها الحكمان الآتيان: 

١‏ - المطلق يحمل على إطلاقه: 

إذا ورد الخطاب الشرعي يتضمّن حكماً بلفظٍ مُطلقٍء فإنَّ المكلّف يخرج عن عهدة 
التكليف بهذا الحكم. وتبرأ ذمته بتطبيق الحكم على أي فرد من أفراد اللفظ المطلق. 

فقوله لمن ارتكب محرماً من محرمات الإحرام: «اذْبَحْ شاةً»”2 يحمل على إطلاقه 
فلا يقيد بمكان أو بوصفء إلا بقرينة تقيد لفظ الشاة بقيد يخرحه عن إطلاقه. إلا أن 
شرط هذا الحكم أن لا يرد مقيداً في موضع آخر. وإلا فللمسألة تفصيل آخحر سيأق 
بيانه. 

وما يُستدل به على أنَّ لظ المطلق يُحملُْ على إطلاقه ما.ذكرّه ابن عبّاسٍ 
رضي الله عنهما حول قصة بقرة بني إسرائيل: «فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأحزأت 
عنهم؛ لكنهم شددوا وتعنتوا موسى فشدد الله عليهم»”". 


("عن كَعْبٍ بن عَُجْرءٌ ضيه أنَّ رَسولَ كِِ مرٌ به رَمْنَ الحدَئْبيَ» فقالَ: «قَدْ آذاكٌ هَوامُ رَأْسِكَ؟ »» قالّ: 
عَم فَقالَ النّع صل اللّهُعَلَيِْ َسَلُم: «اخلق ثم اذْبَخْ شاه نُسُكا...» أخرحه ابن حبان ف صحيحه 
كما في الإحسان (9/ )١91/‏ رقم .)١9485(‏ 

("© تفسير الطبري سورة البقرة الآية: (/51) ج١‏ ص85١‏ تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر. وانظر تفصيل 


بيان ذلك في ص ١89‏ من الجزء نفسه. 
يفنا 


ومن الأمئلة التي تؤكد هذا الحكم: قوله تعالى في كفارة اليمين: 9 قَمَن ل يجَدْ 
قَصِيامُ 8 نَةِ أَيَام © لم يرد في الآية تقيد للأيام الثلاثة بالموالاة أو غيرها. فالأصل أن 
يبقى المطلق على إطلاقه. إلا أن الحكم قد ورد في موضع آخر مقيداً بالموالاة» فاقتضى 
الأمر البحث عنما يسوغ حمل المطلق هنا على المقيد هناك. 

ومن الأمثلة قوله تعالى: «إوأشهدوا ذَوَيْ عَذْلِ مم4 [ [الطلاق: ؟] م تقيد الآية 
العدلين اللذين يجب إشهادهما بأي وصف أو قيد» من طول أو لون أو جنس أو غيره» 
فيحمل على إطلاقه. 

؟- يُحمَلْ المُطْلَقُ على القَرْد الكامل: 

سبق القول بأن ذمّة المكلف تبرأ بإيقاع الجكم على أي فرد من أفراد المطلق. 

ولكن ما ضابط أفراد المطلق؟ وبتعبير أدق: ما المقياس الذي تعرف على أساسه 
الحدود الفاصلة بين من يدحلون في مسمى اللفظ المطلق وبين من لا يدخلون؟ 

إن المقياس الذي يرسم هذه الحدود هو الماهية, فكل فرد وحدت فيه ماهية 
اللفظ المطلق» الذي تضمنه حطاب الشارعء فهو واحد من أفراده» داخل في مسماه. 
وكل ما لم توحد فيه ماهيته» فهو حارج عن مسماه. مجاوز لحدوده. 

ولكن الماهية تتفاوت جلاءً وحفاءً» أو قوة وضعفاء بين فرد وآر من أفراد المطلق. 

فهل لهذا التفاوت من أثر لدى تطبيق دلالة المطلق على فرد من أفراده؟ وإذا كان 
الأمر كذلك فما ضابط القوة المقبولة للماهية ... والضعف الموجب لردها؟ 

الجواب: أن المطلق حيث ورد يجب أن يحمل على فرده الكامل. أي أن المطلق لا 
يتمثل إلا في الأفراد الذين تكاملت ماهية اللفظ فيهم. فلو أراد المكلّفُ تطبيق حكم 
متعلق بلفظ مطلق على فرد لا تتحقق فيه ماهية المطلق بشكل كامل لم يكن تطبيقه 
للحكم محزئاء ولم يخرج بذلك من عهدة التكليف. 
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فكلمة (شاة) في قوله قن «في سائمَة العَتمء إذا بَلَكَتْ أنبعيت شاةً» شاة20 لا 
تنطبق إلا على شاة سليمة خالية عن العيوب» غير مصابة بمزال بيّن. ذلك لأن 
إصابتها بشيء من ذلك يقلل من معنى كوتنما شاة, فتنزل بذلك ماهيتها عن درحة 
الكمال المشروطة لمطلق لفظ شاة, لتبقى حالية عن أي قيد. 

وكلمة (رشداً) في قوله تعالى: <( َإِنْ آتستم مُنْهُمْ رُشْدًا فاذتعوأ إِلَيْهِمْ وان 4 
[النساء: >] لا تنطبق إلا على رشد كاملء يملك اليتيم به وعياً يستطيع به أن يصلح 
جميع أموره الدنيوية. فإن نزل عن ذلكء بأن كانت قد بقيت فيه لوثة تخدش من وعيه 
في القضايا الدنيوية» فذلك يعني أن الماهية المتكاملة للرشد غير موحودة فيه» فلا ينطبق 
الحكم عليه. 

وكلمة [ماء] في قوله تعالى: «إوَبْتَرّلُ عَلَيَكُم مّنَ ألسكماء ماء ليُطَهُرَكُم به 
[الأنفال: ]١١‏ لا تنطبق إلا على ماء خلا من أي مخالط يلحق قيداً ما باسمه, كورد أو 
طحين أو نحو ذلك. فإنه إن خالطه شيء من ذلك نقصت منه ماهية (ماء) المطلقة؛ 
بدليل القيد الذي يصبح لاحقاً به. فتسقط عنه صفة الطهورية بالنسبة لرفع الحدث 
عند جميع الفقهاء» وبالنسبة لسائر أنواع التطهيرات المتعلقة بالعبادات والعادات عند 
غير المالكية إجمالاً. 

وكما ينطبق هذا الضابط ف دلالة المطلق على أفراده في نصوص القرآن والسنة 
ينطبق على جميع ألفاظ العقود والالتزامات» وسائر الكلام الذي تترتب عليه آثار 
شرعية. لأن هذا الضابط قاعدة من قواعد الدلالة في اللغة العربية عامة. 


“سبق تخريجه ف صفحة |؟// 


فإذا علّق رحل طلاق زوجته على تلبسها بصلاة لم تطلق إلا إذا تلبست بصلاة 
وافية الشروط والأركان. فإن دخلت في صلاة نقصت بعض شروطها أو أركانماء لم يقع 
الطلاق؛ لأن ما علق عليه الطلاق لم يتحقق. 

ومما يتردّبٍ على انصراف اللفظ المطلق إلى الفرد الكامل» أنك لو قلت لبائع 
الحنطة: أعطني صاع حنطة بدرهم؛ فوجدته معيبأ كان من حقك أن تردّه. لأن اللفظ 
المطلق ينصرف هنا إلى حنطة كاملة الصفات» من حيث كونًا حنطة خالية عن أي 
وصف يقيد من إطلاق لفظ الحنطة عليها. 

غهر 0 العلماء قد احتلفوا في الألفاظ التي تتفاوت ماهياتماء فيما وراء درحة 
الكمال التي هي الضابط والمناط. فذهب جمهور الشافعية إلى أن الماهية المقبولة في هذه 
الأحوال هي التي بلغت أعلى المراتب. وخالف المالكية فعدّوا ضابط القبول لدرحة 
الكمال الحدود الدنيا منها. 

وترتب على ذلك اختلافهم في ضابط (الرشد) في قوله تعالى: لإفَإِن آنَسْم منَهُمْ 
رُشْدًا فاذْقُعوأ إِلَيْهِمْ موا 4 [ [النساء: 5] : 

فذهب الشافعية إلى أن الرشد إِنما يتحمّق بالرشد الكامل في إصلاح كل من شؤون 
الدين والدنيا. 

وذهب الالكية إلى أن الرشد يتحمّق على أدنى حدود الكمال في الماهية وهو 
اليُشْدُ في أمر المال. 

فمن بلغ رشيداً أغطي ماله؛ والخلاف في دلالة الرُشْدِ وحدّه. 

فالُشدُ عند المالكية في الما والدُشْدُ عند الشافعية في الدّيْنِ أيضا(©. 


7" انظر الفروق للقراق ١/8؛‏ وتحذيب الفروق بعمامشه .١8 4/١‏ 
غن 


وقد اتفق كلا الفريقين على أنَّ حدّ الكمال في المطلق من ألفاظ الإقرار هو الحدّ 
الأدق لكمال الماهية. فمن أقر على نفسه لزيد بدنائير جاز أن يحمل كلامه على ثلاثة 
دنانير» ترحيحاً للأصل ف براءة الذمة. 


يفيل 


الملبحث الثاني 


العام هو: اللّفْظُ المُستغرق لجميع ما يصُلّح له وضع واحد. 

فالتقييد بكونه لفظاً يخرج المعاني؛ إذ هي لا علا الجمهور بالعموم, وإنما 
العموم عندهم 7 الألفاظ» كالنكرة والمعرفة والمطلق؛ كل ذلك صفات تطلق 
على الألفاظ. 

والتقييد بالاستغراق يخرج المطلق؛ إذ هو لا يدل على معين من الأفراد لا على 
سبيل الاستغراق ولا غيره. ويخرج النكرة في سياق الإثبات» سواء كانت مفردة؛ كقولنا: 
صم يوما أو مثناة أو جمعاً؛ كصم يومين أو أياماء أو عدداً كعشرة أيام؛ لأن (يوماً) 
من قولنا: صم يوماً لا تستغرق جميع أيام الدنياء وإنما تشملها على سبيل البدل. أي 
أنما تصدق على كل يوم من أيام الدنيا بدلاً من الأيام الأحرى؛ ولأن (يومين) أو 
(أياماً) لا تستغرق تثنية أو جمع الأيام كلهاء وإنما تصلح التثنية لكل يومين من دون 
الأيام الأخرى على سبيل البدل» ويصلح الجمع لأقلّهء وهو ثلاثة وقيل اثنان» ولا سبيل 
للجزم أو الظن بأنه يدل على ما زاد عليه إلا بقرينة. 

والتقييد بوضع واحد معناه: بوضع لغوي غير متعدد. وهذا القيد لإخراج ما دل 
على طائفتين من المعاني» كل منهما بوضع مستقل عن الآخر؛ أي عن طريق الاشتراك 
اللفظي؛ كدلالة العين على الباصرة والنبع في آن واحد, أو أحدهما بالوضع الحقية 
والآخحر باببحازي؛ كدلالة أسد على السبع المعروف وعلى الرحل الشجاع في آن واحدء 
وهو ما يسمى بإعموم اجاز). فيصدق أن يقال: إنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح 
له ولكنه مع ذلك ليس بعام؛ إذ الاستغراق فيهما ليس بدلالة وضع لغوي واحد. 


١/4 


أما إن د اللفظ المشترك على أحد معنييه» واستغرق جميع جزئيات ذلك المعنى 
فهو يسمى عاماء وإن لم يستغرق جزئيات المعنى الثانى ولم يدل عليه أصلاً. 

كقولك: رأيت العيون؛ قاصداً عيون الماءء فهو عام وإن لم يدل على العيون 
المبصرة؛ لأن العبرة إنما هي باستغراق اللفظ لحزئيات معناه الواحد, أي الذي أثبتته اللغة 
بوضع واحد. 

وإذلك فهذا القيد الأخير يفيد إدحال بعض الحزئيات في العام» وإخراج بعض 
الحزئيات منه؛ كما قد رأيت؛ أي فهو - كما يقولون - قَيْدُ إِدْحال واحتراز معاً. 

ألفاظ العموم والدليل على عمومها: 

هل للعموم ألفاظ موضوعة له وضعاً لغوياً على سبيل الحقيقة» أم ليس له ألفاظ 
كذلكء وإنما هي دل على العموم أو الخصوص حسب القرائن؟ 

امور فل :أل الللتموه الفاكلا تدل ليها بالزقحة الللتويئووة قتا جه له 
وهي : 

١‏ - أسماء الشرط: كقوله تعالى: ومن ل يحَكُم يما أَنَيّلَ آللَّهُ فَأوليِكَ هُمْ 
لفُسِقَونَ4 [المائدة: ]4٠‏ وقوله تعالى على لسان فرعون وملئه: «إوقالواأ مَهْما تَأتنا يد مِنْ 
ءاي لَتَسْحَرَنا جما فّما تحن لَك مموْمِنينَ4 [الأعراف: ]1١8١‏ 

١‏ - أسماء الموصول: كقوله تعالى: «إإنَّ آلَّذِينَ قالوأ رما أللّهُ © أستقاموأ َتَتَيَلُ 
عَلَيهِمْ ألمَلائِكَةٌ ألا تخافوأ ولا تحرنوأ4 [مْصلت: ..] 

م - أسماء الاستفهام: كقوله تعالى: مكل أي شَيءٍ 2-0 شَهَدَة# [الأنعام: .]1١4‏ 
وقوله تعالى: طمن ذا ألّذي يَسْمَعْ عِندَهُ إلا 4 [البقرة: هه؟] 
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؛ - (كل) و (جميع) و (سائر”": مثال ذلك قوله تعالى: كا تمس ذَائقَة 
ألؤْتِ 4 [آل عمران: ]١8٠6‏ 

ه - الجموع المعرفة بأداة الجنس أو بالإضافة(": نحو قوله تعالى: «الصيرِينَ 
وَاَلصّدقِينَ وَلقَيتِينَ وَالمُنفِقِينَ 0 بالأسْحار 4 [آل عمران: .]١17‏ 

وقوله ك2: « لا تمه تَسْبُوا أصْحابي 57 

5 - اسم الجنس: أي مُعرفاً بأداته 1 مُضافاً؛ كقوله تعالى: 9 والسَارقٌ والسَارقَةُ 
فاقطعوا أَيْدِيَهُما © [المائدة: مم] . 

١‏ - الذّكرة في سياق الثفي : كقوله ص: « لا تزولٌ قَدما عَبدٍ يَوْم القيامة حٌَّ د 


يُسْأل عَنْ عمُرِهِ فيمَ أَفْناةُ ...»© 
الدليل على عموم هذه الألفاظ: 


استدلٌ الممهور على أن هذه الألفاظ إنما يفهم منها العموم» ويبنى الحكم الشرعي 
فيها على ذلك بالاستقراء بعد دلالة اللغة. فقد قالوا: إن علماء اللغة أجمعوا على فهُم 
العموم من هذه الألفاظ» ثم استقرؤوا فهُم النبي يوَنفْةٌ والصحابة ه لمثل هذه الألفاظ, 


إِنْ قلنا: هي مأخوذة من سور المدينة» أما إن قلنا: همي ماعوذة من الستوز فلذ يدل على العموم . 

"© أما ماكان معئفاً منها بأداة العهد فلا تدلُ على العموم؛ كقولك: جاء التلاميذ إذا كان بينك وبين 
المنحاطب عهد عن فئة معينة من التلاميذ. 

7 تمامه: « هَوَ الذي نفْسي بيَدِوه لؤ أن أحدكم أَنْقَقَ مِثْلَ أُحْدٍ ذَهَبًا ما أَدْرَكَ مد أحَدِمِمْ ولا نَصِيِفَهُ » 
البخاري في المناقب» باب قول النبي يله لو كنت متخذاً خليلة» (07077)» ومسلم في فضائل الصحابة» 
باب تجرم بوالتطا در ا دارسوان هريرة طه. 


[كتَسَبَة م 


9 تمامه: «وَعَن عَلْمِهِ فيمَ فُعَل» وَعَنْ مَالِهِ مِنْ ؛ أَيْت اكْتَسَبَةُ وَفِيمَ أَنْمَمَىُ وَعَنْ حِحِسْمِهِ فيمَّ أَبُلاهُ» أخن 
الترمذي في صفة القيامة» باب ما حاء في شأن الحساب (7411). وقالَ هَذًا حَديثٌ حَسَنٌ صّحِيحٌ 
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فرأوا أنحم كانوا يحملوتما على العموم, ولا يصرفوتما إلى صوص معن أضيق إلا بقرينة 

فقد فهم الني ييوْ معنى العموم من قوله تعالى: 9 والسَارِقٌ والسَارقَةُ فاقطعواً 
أَيُدِيَهُما 4 [المائدة: ا وازالدي تقزه كن يدو لو أن فاطق نت 
معد سَرَقت لَقَطَعْتُ يَدَها ١١‏ 

ولم يزل الصحابة يعتمدون في فهمٍ جلّدٍ الزاني والشارب» وقطع السارق على 
العموم الذي فَهِموه من النُصوص الدالة غليه. 

كما فهموا هذا العموم نفسه من قوله تعالى: لإيوصيكُم آللّهُ في أَولادَكة4 [النساء: 

0 وَفَهِمَهُ أبو بكر نه من قوله يَلِ: « أُمِتُ أَنْ أَقاتِل النَّاَ حٌَ يقولوا:‎ »]١١ 

اللّفُ قَإِذا قالوها مَنَعوا مي دِماءَهُمْ وماك ِل يحَقّهاء وَحِسابُهُمْ على اللّهِ »0 

وقد شاع وذاع 1 العموم من هذه الألفاظ بين الصحابة» دون أي نكير من أحد 
منهم على الآخر. فتمٌّ بذلك دليل الاستقراء بعد الدليل اللغوي على أن هذه الألفاظ 
هي ألفاظ مول 

ورا فهمَ بعضّهم العموم من اللَفْظِ بوساطة : 

- دلالة العرف. 

- أو الدلالة العقلية. 

أي دون دلالة من الوضع اللغوي. 


('© البخاري في المغازي (4704)) ومسلم في الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره )١74/8(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 

”" روه البزارٌ عن أبي بكر الصّدّيقٍ ضفه» كما مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /١(‏ ١١)؛‏ وأصلّه في الصحيحين 
سيأ تخريجه منهما ص ./١514/‏ 


ليل 


بخان عاد لحرت نيه على لمكو قوله تعالى: ظ3 حر تن ع 
10 54 [النساء: +7] فإن أهل العرف الشرعي نقلوا هذا المركب من نحريم 
عين الأمهات إلى تحريم الاستمتاع» وإنما دل على هذا العموم العرف الشرعي 
دون أي وساطة من اللغة. 

- ومشال ما دل عليه العقل: كل ما ترتب فيه الحكم على وصف معين 
نحو حرمت الخمر لإسكارها. 

فإن هذا الترتيب يشعر بأن علَّة التحريم هي الإسكارء والعقل يحكم بأنه 
كلما وجدت العلة يوجد المعلول. فيعم اللفظ كل مسكر بالحرمة0"©. 

هكذا قالواء وأقول: لا ريب أن هذين الوحهين من دلائل العموم إنما ألحقا 
ما شمله تعريف العام إلحاقاً. فلا حرم أنه لا يدخل في التعريف الذي ذكرناه 
لهء وهو التعريف الذي اعتمده جمهور علماء الأصول؛ إذ إن دلالة العرف 
والعقل لا شأن لهما بالوضع اللغوي الذي جعل قيداً أساسياً في تعريف العام 
هذا من جهة:؛ ومن جهة أخحرى فإن سبيل العقل في فهم العموم من ترتيب 
الحكم على الوصف إنما هو القياس» وإلحاق الحكم بالنص عن طريق القياس 
عالق 1 :ذل عليه النض' يكنوانة: 

وتقدير جميع الاستمتاعات في آية: ظ حرم مَث عَلَيكُمْ هه © [النساء: 
] يستلزم القول ب (عموم المقتضى)» وهو خلاف ما ذهب إليه الجمهور كما 
ستعلم؛ وإنما الصحيح أن يكون التقدير: «حرم عليكم نكاح أمهاتكم» 
فيدخل في التحريم جميع الاستمتاعات التي تتفرع عن عقد النكاح. 


7" انظر: الأسنوي على المنهاج: 718/7 و5175. 
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تحقيق في معنى عموم هذه الألفاظ: 

.١‏ ينبغي أن تعلم أن عموم كل أداة من أدوات العموم التي ذكرناها على حسبهاء 
أو ضمن وضعها اللغوي؛ فعدم شمولها لما وراء هذه الحدود لا يخدش في ثبوت 
ععومي؟؛ ف: 

- أداة الموصول التي هي (مَنْ) إنما تعجٌ أولي العقل» ولا شأن للها بغيرهم. 

- و (ما) إنما تعمٌ غيتهمء ولا شأن لها بهم. 

- و (أين) للمكان, ولا علاقة لما بالزمان. 

- و (متى) بعكسهاء وهكذا ... 

وبناءٌ على ذلكء فقد قال بعض العلماء: إن المفرد الذي دحلته أداة الجنس؛ 
كالسارق مثلاًء إنما تعم الأفراد» والجمع الذي دحلت عليه أداة الجنس إنما يعم 
الجموع؛ لأن (ال) إنما تعم أفراد ما دلت عليه وأفراد الجمع لا تقل عن ثلاثة. 

وفائدة هذا التفريق بين عموم المفرد والجمع اللذين دخلت عليهما (ال) الجنسية إنما 
تظهر عند النفيء لا في الإثبات؛ فإذا قيل: (لا تكرم الجاهل)» كان ذلك تعميماً 
بالنهي عن إكرام كل فرد من أفراد الجهال. وإذا قيل: (لا ترم الجُهّال)» كان ذلك 
تعميماً بالنهي عن إكرام مجموعات الجهال مكونة من ثلاثة فصاعداً. 

والصحيح ما عليه جمهور المحققين من أن أداة الجنس إذا دحلت على الجمع قلبت 
عمومه إلى عموم أفراد» وتنمحي عنه دلالة الجمع التي كانت قبل دول (ال) عليه. 
فيستوي في العموم إذاًكل من المفرد والجمع الذي دعلته أداة الجنس”"» فقوله تعالى: 


"© انظر تحقيق هذا البحث في (المستصفى) للغزالي: 71/7 فما بعد. 
("© انظر في ذلك: تحقيق جلال الدين المحلي على جمع الجوامع: 2371/١‏ وما ذكره البخيت في حواشيه 
على نحاية السول: ؟//771. 
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1 لله يس أحسينينٌ 4 [آل عمران: 4 ]١‏ أي يحب كل محسن» وقوله: 0 فَإِنَ أله لا 
و 0 0 ع 
يِب آلكفِرينَ 4 [آل عمران: 51] أي كل فرد منهم 


.١‏ الصحيح أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع؛ لأنه لا 
غنى لعموم الأشخاص عنها. وتخصيصهم بحال دون أحرى أو بأزمنة وأمكنة دون أخرى 
من غير قرينة على ذلك تحكم فقوله تعالى: إوالسَارِقٌ والسَارقَةٌ فاقطعوأ أَيْدِيَهُما 
[المائدة: *] يعني على أي حال وفي أي زمان أو مكان وحدواء إلا ما خصّ منهم 
بالدليل؛ كحالة المجاعة العامة» لقوله تعالى: قَمَن اضْطرٌ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَلَا م 
عَلَيْه4 وبشبهة ثبوت الملك ونحوهما. 

وقوله تعالى: 99 ولا تَقْرَبوأ ألرّىَ # [الإسراء: ؟] أي لا يقربه أحدٌ منكم في أي 
زمان ومكان وعلى أي حال. والعموم في الأحوال والأزمنة والأمكنة آت عن طريق 
اللزوم» أي بواسطة عموم النص الذي دل عليه لفظ العموم» فلا يستلزم ثبوت العموم 
قينا انكر له انطانة ل علي 

وليس معنى العموم في ذلك ما قد تتوهمه من تكرار الحكم على الشخص 
الواعدا كلما تككرت الأتحوال والأزمسة أو كلما اعتلفت الأمكسة؛ فهذه مشالة 
أخرى لا تثبت إلا بدليل» بل المراد ما قاله المحقق البناني: (إنما المراد به ثبوت الحكم 

شخخص من غير اعتبار حال بعينه» بل أي حال اتفق كان الحكم ثابتاً له 
معه. مثلاً قوله تعالى: 9 فَأقتُلواً المشركِينَ © [التوبة: 5] معناه: الأمر بقع ل كل 
مشرك في أي حال كان عليه؛ لا في كل حال. وقوله: ف أَلرَانيَةُ وألرَاني فأخيدوا كل 
وُحِدٍ مُنْهُما مِأنَة جَلْدَةٍ #4 [النور: ]١‏ معناه: الأمر يحلد كل زانيةٍ وزانٍ» في أي 
حال كانا عليه لا في كله حال) ©. وهذا معناه: أن عموم الأحوال لا يستلزم 


('» حاشية البنافي على جمع الجوامع: ١//1؟.‏ 
185 


ثبوت الحكم متكرّراً لكل شخص بتكرار الأحوال؛ لأنَّ تكرار الحكم مسألة أخرى 
لا تثبت إلا بدليل. 

"'. الذي رحّحه جمهور الأصوليين» هو أن دلالة ألفاظ العموم عليه ظنية» وليست 
بقطعية. ذهب إلى ذلك الشافعية والمالكية والحنابلة وبعض الحنفية. 

وخالف سائر الحنفية فذهبوا إلى أن دلالتها على ذلك قطعية» فيجب الاعتقاد 
بعمومها ما لم يظهر مخصص. 

وقبل أن أوضح لك طرفاً من أدلَّة الفريقين» يحب أن تعلم بأنَّ الطرفين متّفقان 
على أنَّ ألفاظ العموم موضوعة للعموم قطعاً؛ أي فلا خلاف بينهما ف الوضع 
اللغوي. 

ولكن هل يبقى هذا اليقين لدى استعمال ألفاظ العموم؟ هذا هو مكمن الخلاف؛ 

فالحنفية يرون أن يقين دلالة ألفاظ العموم على العموم مستمر حتى عند 
الاستعمال؛ ليقيننا بأنمها موضوعة لغة للعموم.ء ولا عبرة لاحتمال طروء 
تخصيص عليها ما دمنا لا نرى مخصصاً لها. 

وأما الجمهور: فيرون أن ذلك اليقين إنها يوحد عند النظر إلى الوضع 
اللغوي. 2 فإنه ينحسر ويزول» بسبب الاحتمالات الكثيرة 
للتخصيص. وهي احتمالات تدعمها الوقائع الغالبة؛ إذ لا نكاد نمد لفظاً من 
ألفاظ العموم بقي عند الاستعمال محتفظاً بعمومه دون أن يدعله التخصيص. 

فهذه هي حدود الخلاف في هذه المسألة. 

أما الأدلة فنجملها فيما يأتي: 

دليل الجمهور: أن المقتضي للعموم هو الصيغة المتجردة» ولا يعلم حقيقة 
التجرد إلا بعد النظر والبحث. فماا لم يتوافر البحث الكافي» فإن العموم لا 


هما 


يعدو أن يكون مظنون”". هذا إلى أن أكثر ألفاظ العموم قد لاحقها 
التخصيص» حتى إنه يندر أن نعثر على عموم لم يقيد مخصصء وذلك من 
شأنه أن يمنع القطع في دلالتها على العموم. 
ذلك. فدلالتها إذاً على العموم ثابتة بالقطع» شأنما في ذلك كشأن الخناص في أن 
دلالته على خحصوص أفراده قطعية. والتفريق بينهما قبل العثور على وحود الماخصص 
تحكم والاحتمالات العارضة لا تبطل اليقين الأصلي. 

ولا نطيل في ذكر النقاش الحاري بين المذهبين» ولكن نتجاوزه إلى بيان أن الراجح 
هو الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين. 

ويترتب على هذا الخنلاف أن الحنفية انفردوا بالذهاب - بسبب ذلك - إلى أن 
العموم الذي ف كتاب الله تعالى لا يجوز أن يخصصه حبر الواحد؛ لكونه ظنى ظبي الثبوت» 
والظني لا يخصّص القطعي» وكذلك القياس لا يقوى على تخصيصه للسبب ذاته. 

وبناءً على أصلهم هذاء ذهب الحنفية إلى أن حديث رسول الله ك: «المُسْلِمُ 
يَذْبَحُ عَلَى اشم اللَّهِ تعال» سمّى أؤ 1 يُسَمٌ6”" لا بخصص قول الله ك: 9١‏ وله تأكلواً 
ينا 4 يُذّكرٍ اسْمُ اللَهِ عَلَيِهِ وَإِنّهُ لَفِسْقٌ © [الأنعام: ١؟1]»‏ ول يُسَوّغْوا قياس متعمٌّد ترك 
التسمية على الناسي ليُخصصوا به عموم الآية. 

حلافاً للشافعية9 . 


(" انظر نظر اللمع لأبي الشيرازي مع شرحه: ه؛ ١ء‏ وغيره من كتب الأصول. 
("" قال الزيلعي: هو غريب بهذا اللفظء وفي معناه أحاديث, ثم ساق له ألفاظاً أحرى بروايات مختلفة لا 
بخلو جميعها عن ضعف. ينظر: نصب الراية (8/ )١807‏ 


(" انظر: ما قاله في ذلك صاحب مسلم الغبوت: .856/١‏ 
ك١‏ 


تم إن الجمهور وإن ذهبوا إلى أن دلالة العموم ظنية» قد اتفقوا على أنه 
يجوز العمل بالعموم الملدون قبل البحسث عن المنخصص» أي فالاحتسال الوارة 
على تخصيصه لا يستوجب التوقف عن العمل به؛ إذ لو كان كذلك لأصبح 

4. هل العطف على العام يكسب للعطوف عموماً تبعً للمعطوف عليه؟ 

الجمهور: على أنه لا يكسبه ذلكء والتعاطف بين الكلمتين لا يقتضي 
أكثر من اشتراكهما في أصل الحكم. وخالف الحنفية فذهبوا إلى أن عموم 
المعطوف عليه يسري إلى معطوفه عن طريق التبعية. 

مثال ذلك قوله ل: «لا يُفْتَلُ مُؤْمِنٌ بكافِرٍ» ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِي() 

فقد فهمه جمهور الأصوليين على أن كلمة (كافر) عامة تعم الذمي 
وال حربي» فأيهما قتله المسلم فإنه لا يقتل به. أما «لا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ» فهي 
معطوفة على الجملة التي قبلهاء ولا علاقة بما بعمومهاء والمعنى: لا يجوز قتل 
المعاهد ما دام غير نخارج على عهده. 

أما الحنفية فقد فسّروا الحديث على نحو آخرء فقد قالوا: إنا لو اعتبرنا أن 
كلمة (كافر) عامة تشمل الحربي والذميء لاقتضانا ذلك حمل الحملة الثانية 
على غير معناها الصحيح؛ إذ لابدٌ أن نمحري عموم الجملة الأولى في الجملة 
الثانية بسبب أنما معطوفة عليهاء فيكون تقديرها هكذا: «ولا يُقْتَكْ ذو عَهْدٍ 
ف عَهْدِهِ بِقَمْلِ كاف ذمياًّ كان أو حَرْسَاً». وهذا المعنى غير الصحيح؛ إذ من 
المتفق عليه أن المعاهد لا يقتل بقتله الكافر الحربي ولكن يقتل بقتله الذمي. 


(© أحريحة كحذا اللفظ أبو داود في الجهادء بابٌ في الستريّة تود عَلَى أَمْلٍ العَسْكرٍ (71701) عن عبد الله 


بن عمرو» وابن ماحه في الديات» باب لا يُقْتَلُ مؤمنٌّ يكافر )١1570(‏ عن ابن عباس. 
/ام ١‏ 


قالوا: فلابدٌ من نفي العموم عنهاء ولا يكون ذلك إلا بسلب العموم عن المعطوف 
عليه حتى يُسلب بذلك العموم عن المعطوف أيضاًء ويتيسر تفسيره بالمعنى السليم. 

ولم يحتج الجمهور إلى هذا كله؛ لأنهم لم يقولوا بضرورة سريان معنى العموم من 
المعطوف عليه إلى المعطوف, فأبقوا الفقرة الأولى من الحديث على عمومهاء والفقرة 
الثانية منه على خصوصها. 

ومن جملة أدلتهم على ذلك أن حكم المعطوف عليه إنما أضمر في المعطوف 
لضرورة الإفادة وحذراً من التعطيل؛ والإضمار على خلاف الأصل» فيجب الاقتصار 
فيه على ما تندفع به الضرورة» وهو التشريك في أصل الحكم دون تفصيله من صفة 
العموم وغيره”"". 

أمور لا يصح فيها دعوى العموم وإن أوهمت ذلك: 

هناك تعابير قد توهم الدلالة على العموم» ولكنها لا تدلّ عليه في الحقيقة» فيجحب 
التنبه لها. وهي تتمثل في الأمور الآتية: 

أولاً: حكاية الأفعال» فإنما لا تتضمن الدلالة على العموم؛ ولا يجوز بناء الأحكام 
العامة عليها؛ ذلك لأن الفعل من شأنه أن لا يقع إلا على حالة أو صفة معينة دون 
سواهاء إذ هو عبارة عن صدور حادثة في زمن ما من أحد الناس. وهذه الحالة لابدّ أن 
لها صفة أو حالة تتميز بما عما سواهاء ودعوى العموم فيها تنافي ذلك. 

مثاله: ما روى ابْنُ عُمَرٌ رضي لله عنهما أنَّ ل يك صَلَى في دال 
الكَغْبَؤا". فقد يتومّم النَاظِرُ في قَُوْلٍ الراوي (صَلَّى) أنّه يدل على العموم 


("© انظر: هذا الدليل وغيره للحمهور مع مناقشته في الإحكام للآمدي: ؟/54. 
("؟ البخاري في الحج؛ باب الصلاة في الكعبة ))١502©(‏ ومسلم في الحج» باب استحباب دحول الكعبة 


للحاج وغيره (1775). 
مم١‏ 


فيّفْهمُ منه صحّة أنواع الصلوات كلها دامل الكعبة من فرض ونقلٍ وأداءٍ 
ولعدا وصور 0 0 خطأ؛ ذلك لأن (صلَّى) فعل» ولابدّ أن يكون قد وقع 
على حالة معيّنة اكز وري وار اموس سواء كانت نفلا أو 
فرضاً. فإذااكانت في الحقيقة نافلة فهي لا ندل على صحة صلاة الفريضة» 
وإن كانت فريضة فهي لا تشمل على صحة صلاة النافلة» وعليه يحب تلمّس 
القسرائن والأدلة الخارحة عن حدود هذا النص لمعرفة نوع الصلاة التي صلاهاء 
وإذا لم نعرف ذلك فالكلمة لا تعدو أن تكون من قبيل ا بمحمل. 

ومثاله أيضاً: ما روى أبو موسى الأشعري ذه أنَّه يه أَخْرَ المغرب حَقٌّ 
كان عِنْدَ سّقوطٍ الشَّفّق0'"» ومن المعلوم أنَّ الشَّفْقَ شفقان حمرة ثم بياض» فلا 
يحوز حمل فعل التأخير على العموم الشامل لهما؛ ذلك لأنَّ الفعلَ لا دلالة فيه 
على ذلكء بل التأخخير واقع على أحد معنيين: التأخير إلى غياب الششمَّقٍ 
الأبيضء أو التأخير إلى غياب الشفقين الأبيض والأحمرء وكل واحد منهما 
غير الآخرء فكيف يدل الفعل على عبرل الجنامعاً مع :وقوع ذا الاتحمال؟ + 
وإذأ فلابدٌ من البحث في معرفة ذلك 3 007 

ومثاله أيضاً: ما رواه حابرٌ 5ه أنّه يد قَضَى بالشُّفْعَةٍ للْجار» فكلمة 
(قضى) وحدها لا تعتبر دالَّةٌ على عموم الحكم بالنسبة لسائر الجيران وف 
مختلف الأحوال والظروف. 


4# بن في المساحد» باب أوقات الصلوات الخمس .)5١54(‏ 
(" انظر: المستصفى للغزالي: 754/7 وشرح اللمع: 53 .١‏ 
(" النسائي في السنن الكيرى» باب ذكر الشفعة وأحكامها (1.04). 
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وكذلك ما صم عنه يله أنّه تهى عَنْ بَيْع الكَرَر 0" فلا تعتبر كلمة (نحى) وحدها 
التي هي حكاية عن قوله يِه دليلاً على عموم النهي عن سائر أنواع الغرر وفي كل 
الظروف والأحوال وبالنسبة لسائر المعاملات؛ إذ العموم في كلام الصحابي الراوي» 
وليس كلاماً مروياً بطريقه عن النبي كَلل. 

ولذلك ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الجار لا يقتضى له 
بالشفعة إلا إذاكان مخالطاً. وأن أصناف الغرر كلها ليست سواء في نقض صحة البيع؛ 
بل منها ما ينقضه. ومنها ما يجعل للمغرّر به حقّ الخيار» ومنها مالا يؤثر في العقد 
البتة؛ وذلك طبقاً للأحاديث الأخرى التي ورد فيها التفصيل. 

وفعالئه أرضا نا روي ابو رو ا ؛ أَفْطَرَ في رَمَضانَ أَنْ 
يَعْتِقّ رَقَبَكّ أو يتَصومٌ شَهْرَيْنٍ متَتابِعينِء أو يُطْعِمَ سِّينَ مشكينً”"2. فالحديث حكاية عن 
أمر صدّر عن رسول الله يكل لِرَحُلٍ َفْطَرَ في تحار رمضان بأنْ يُكمَّرَ وإذكانت هذه 
الحكاية لا تنقل لنا نصح أَمْرِه يكل فقد كان محتملاً لأنْ يُحْمَلَ على أَوْحِهٍ مختلفة من 
الظروف والأسباب المتعلّقة بالإفطار» والواقعة إنما تتعلّق بسبب واحدٍ منهاء لذا قال 
الجمهور: إِنَّه لا عُمومٌَ في كَلِمَةٍ (أمر)» فلا يُستَدلُ كما على وجحوب. الكقارة بكل أنواع 
المفطّرات» بل يُنْظَدُ في ذلك إلى القرائن الدَالّةةِ وقد دلّت عندهم قرائن الأحاديث 
الأخرى في هذا الباب على أنَّ الإفطار الموحب للكفارة التي أمرّ بما النيم يكل هنا إِنَّما 
هو الإفطار بالجماع. 


('؟ مسلم ف البيوع؛ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر )١6١5(‏ 
إفة البخاري فق الصوم؛ باب إذا جامع في رمضان 2)١5955(‏ ومسلم قُُ الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع 


في نحار رمضان .)١١١١(‏ 
١5٠‏ 


وحالف الحنفية ف حكاية الراوي لأمره يكل فذهبوا إلى عموم الفعل المحكي عنه 
واستدلّوا على مذهبهم في ذلك بن الراوي لِفِْله كل لو لم يفهم منه العموم لذكر 
في نقله عنه ما يُشْعِر بالخصوص والقيد المراد» وإذ لم يفعل ذلك فهو دليلٌ على إرادة 
اردان 

وأصل الخلاف في هذا ْم إلى أن العموم هل هو من عوارض الألفاظ خامكة أم 
هو من عوارض الألفاظ والمعاني؟ ... 

ذهب الجمهور إلى أن العموم صفة لا تتعلّق إلا بالألفاظ كما أسلفنا. 

وذهب الحنفية إلى أن العموم كما يمكن أن ينّصف به اللّفظ» يُمكن أن يتَّصِفَ 
به المعنى أيضا””". 

والفعل - كما نعلم - معنى وليس لفظاأً. وقولنا: قَضى رسول الله يه أو: أَمَرَ 
بداو اتوي م او ا لي مان افن هلين فييك اوري السيوىه 

وبناء على مذهبهم في ذلكء قرر الحنفية الشفعة في الجوار بكل الحالات» أي 
سواء كان الحار ملاصقاً أو مخالطأء وقالوا: بوحوب الكفارة عن كل إفطار متعمد في 
تحار رمضان؛ وقالوا بسريان النهي على كل أنواع الغرر. 

انياً: واقعة لشخص معين» قضى فيها النبي كلِ بحكم. فإن ذكر النبي يك علة 
الحكم؛ ولم يمكن أن تكون تلك العلة خاصة به» دل ذلك على العموم. وإن لم يذكر 
العلة» أو ذكرها وكان اختصاص العلة به أمراً محتملاء فلا عموم فيها. 


00 انظر: شرح اللمع؛ والتقرير والتحبير: .777/١‏ 
("© شرح مسلم الثبوت: .158/١‏ 


2 
عه 


مثاله: ما روي ف (الصّحيحين) من أن أغرابياً مُخرماً وَقَصّتْ به ناقَتَهُ فال عَلَِِ: 


5 55 6 0 3 وله 7 :2 4 3 1 3 7 0 م 8< 1 
«اغسلوةُ يماءٍ وَسِدرِء وكفئوة في نُوْبَيْه وَل عَسُوهُ بطيبء ولا نَحْمُْرُوا رَأْسَهُء فإنةُ يُبِعَتْ 


يَوْمَ القيامة مُلبيَا2”4. فإن هذا الحكم قبل بكرن كا فال الخال > العله 
الوَفْصِء لا جحرّد مَوتِهِ مُخرمأء أو لأنّهُ يله عِلِمَ من نيّنِه أنّ كان مُخلصاً في عبادته» أو 
بحرّد الإخرام. وما دام الاحتمال قائماً فلا عُمومَ فيه(". 

ثالقاً: الحملة التي لابد فيها من تقدير كلمة لاستقامة الكلام؛ وكانت التقديرات 
امحتملة التي يستقيم بما الكلام كثيرة؛ لا يحوز أن نقدر ها العموم» فنعتمد جميع هذه 
التقديرات» بل يقدر واحد منها حسب الدليل والقرائن التي تحف بتلك الحملة. وإذا 
أمكن أن نقدر إحدى كلمتين؛ واحدة منهما عامة والثانية خاصة» وجب تقدير 
الكلمة الخاصة» مثاله؛ قوله مَللِه: 

«لآ يُكاع إل و72" . 

«لا صَّلاةٌ لجار المشجد إِلَّا فى المشحجدي»). 


م ع 


«رُفِعَ عَنْ متي الحَطَأ والتَسْيانٌ وما اسذُكرهوا عَلَيه»7 . 


("؟ البحاري في الجنائز» باب الكفن في ثوبين )١١7(‏ ومسلم في الحج؛ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 
)١١١5(‏ عن ابن عباس ه. 

(© المستصفى: 58/7 و59. 

00 أبو داود قِ النكاح» باب قُُ الول 008١‏ والترمذي قِ النكاح» باب ما جاء «لا نكاح إلا بولى» 
»)01١١(‏ وابن ماجة في النكاح» باب «لا نكاح إلا بولي» .)188٠١(‏ عن أبي موسى الاأشعري. 

(') أخرحه عبد الرزاق في مصّنفه (151)؛ وابن أبي شيبة ف مصنفه (8479) عن علي فاه موقوقاً 
وأخرحه الدار قطبي: 4١9 /١‏ عن جابر ه قال ابن حجر: (ضعيف» ليس به إسناد ثابت ... وهو 
ضعيف جداً) التلخيص الحبير: 71/7. 


00 تقدّم تخريجه ص /1ى). 
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فهذه الأحاديث لا تستقيم معانيها إلا مع النَفُدير؛ إذ قد يوجحدُ ظاهِرُ 
النكاح بدون وَل ويوجحدُ ظاهٌِ الصّلاةٍ في غَيْر المسجدء ولا معنى لِ«رَفْع 
القَلَّمِ» إذا ما فُهِمَ على ظاهره والاحتمالات الصالحة للتقدير في كل منها 
02 

فحديث « لا يكاع إِلّا بوَِ » مثلاً يصلح أن يكون تقديره: (لا يصحٌ) ... أو 
(لا يجل) ... أو (لا يتم) أو (لا يكمل) ... وتسمى هذه الكلمات امحتملة ب 
(المقتضى) - بصيغة اسم المفعول - وتسمى الحملة المحتاحة إلى التقدير ب 
(المقتضي) - بصيغة اسم الفاعل - وقد سبق بيان ذلك ف الفصل الأول. 

فإذا أجر ينا العموم في المقتضى كان معناه أن نقدر الاحتمالات الواردة كلهاء 
فننفي مثلاً عن النكاح الذي لا ولي فيه الصحة والحِكَ والكمالء أو نختار كلمة نؤثرها 
بالتقدير» دون ضرورة تقتضي ذلك. 

فكلا هذين التقديرين خطأ ما ينبغي أن يحمل الكلام عليه؛ إذ التقدير لا يكون 
إلا للضرورة» ولا ضرورة لتقدير الاحتمالات كلهاء كما لا ضرورة لإيثار الكلمة العامة 
بالتقدير» إذا أمكن تقدير كلمة أقل منها شمولاً. 

ونش نذا "انق نقولة انغرة شين التنذيز كلس غائتة و لك عاريا الله 
المقتضية نفسها أو قرينة خخارجية: ولم يقم الخاص مقامهاء لزم تقديرهاء ولم 
يكن من ذلك أي مانع. 

فقوله: « لآ ييكاع إِلَا بِوَي » معناه في الأصل: لا وحود للنكاح إلا بولي) 
وإذا كان المعنى غير مستقيم كما أوضحناء فإن أقرب التقديرات الصالحة أقريبما 
إلى ظاهر اللفظ وحقيقته هو الصحة؛ أي لا نكاح صحيحاً إلا بولي» فالدليل 


هنا مأحوذ من الحديث ذاته. 


ورها دلت القرائن الخارحية على أن هذا التفدير غير مرادء فيُقِدَّر شَيءٌ آعرٌ 
حسبما يتّفق مع تلك القرائن» ففي حديث: «لا صَّلاةً لجار المشجدٍ إلا في المشجديٍ» 
لا يستقيم تقدير الصّحَة؛ لقيام القرينة على أنَّ الصلاةً في غير المسجد صحيحةٌء وهي 
قوله يِه في الحديث المتفق عليه: «... وَخجْعِلُتْ لي الوق اتشتيذا رونو بي 
فيقدّر الكمال بدلاً من الصكة(". 

وقد ذهب طائفة من الأصوليين إلى عموم المقتضى» وتقدير كل ما يتردد الكلام 
بينه من الاحتمالات» ما لم يرد نصصٌ يمنعهء إلا أنه أي لا يُعَوَلْ عليه. وقد نقله الغزالي 
ثم قال عنه: إِنّه غَلَطْ. 

هذا وقد نقل شارح (اللمع) اتفاق الأصوليين على أن المقتضى لا عموم له 
شارحاً هذا الاتفاق على النحو الذي فصّلنا القول فيه9© 

ولكن البزدوي نقل في (أصوله) عن الشافعي القول ب(عموم المقتضى)» ثم أطال 
هو وشارحه في اليد عليه! كما نقل صاحب (نسمات الأسحار) في حواشيه على 
(المنار) مثل ذَّلِك عن أَصْحابي الشافعك!(. 

ول أحد فيما لدي من كتب الشافعية وغيرهاء عزو هذا القول إلى الشافعي أو إلى 
أحد من أصحابه؛ بل النقول كلها متفقة على أن الشافعية وجمهور الأصوليين ذهبوا إلى 
أن المقتضى ,لا عموم له؛ بناءً على التفصيل الذي ذكرناه. 


("؟ جزء من حديث أوله « أَعْطيتُ حَسًا يُعْطَهُنٌ أَحَدٌ قَبْلي ... » أحرحه البحاري ف أول كتاب 
التيمم (770)» ومسلم في أول كتاب المساحد .)57١١(‏ 

انظر: شرح ابن الحاحب: 15/7( وشرح اللمع للشيرازي: »١55‏ والمستصفى للغزالي 51/5. 

(" شرح اللمع: .١89‏ 


( كشف الأسرار: 9/ 7010؛ وحاشية نسمات الأسحار على أصول المثار: :.٠١7‏ 
لملا 


فمن أين جاء هذا اللبس؟ 

وكيف ص للبزدوي أنْ ينقّل عن الشافعوم حلاف ما هو ثابت عنه وعن أصحابه؟ 

مصدر اللبس أنَّ الشافعية يعتبرون المقتضى الذي لابدَّ من تقديره ليصحٌ الكلام» 
لفظاً محذوفاً؛ أي أنَّ اللّفظ المقدّر يمكن أنْ يكون عاماً ومكن أنْ يكون خاصاء وليس 
المراد أن تقدّر عامة الاحتمالات الواردة» ومن ثم فهو يصحٌ أن يوصّف بالعموم 
والخصوصء وكونه محذوفاً أو مُقَدَّراً لا يخرجه عن كونه كالملفوظ به؛ ولذلك لا مانع من 
أن يُقدّر عاماً إذا اقتضت الضرورة ولم يصحّ تقدير غيره. 

أما الحنفية فإنحم يعتبرون المقتضى معنى يفهم في الذهن لأحل تصحيح الكلام؛ لا 
لفظاً يقدّر فيه. ولما كان العموم من عوارض الألفاظ فقط قالوا: فالمقتضى إذاً لا يمكن 
أن يفسّر على أنه عامٌ بحال ما. ونسبوا إلى الشافعية الذين يخالفونهم في ذلكء القول 
بعموم التتضى» 

غير أن الشافعية لا يُقَرّونَ بصحة نسبة ذلك إليهم؛ لأنهم يُصرّحونَ بأن التقدير 
ضرورة» والضرورة تقدر بقدرهاء فلا يجوز تقدير العموم إذا صحّ المخنصوص. وهذا 
مصداق قوهم: (المقتضى لا عموم له). ولكن إذا لم يكن من تقديرٍ العموم بُدَّ 
ونحضت القرائن على ذلك» وجب التقدير؛ استجابة للضرورة والقرائن"©. 

حالات ينزل فيها اللفظ منزلة العموم: 

نذكر منها هاتين ا 

الأولى: قال الشافعي: تَرْكُ الإِسْتِمْصالٍ في حِكايّةٍ الحال» مَعَ قيام الاحْتَمالٍ: 


- 1 


بعثَُُ م مَْْلَةَ العُموم في المَقالٍ) وَيكحْسن به الإسْتذلآل. 


9 ينظر ها كتبه الإإسنوي على المنهاج قُُ هذا البحث» وتحقيق الشيخ يخيت عليه: 1" 
١56‏ 


أي إذا أحاب الني ويه عن حكم مسألة تحتمل وجوهاً عدة - دون أن يسأل عن 
هذه الوجوه - كان ذلك دليلاً على أن الحكم يعم هذه الوجوه كلها 

م ا ل افا هق سر نِسْوَةٍ فَقَالَ الت عل 
له: «أَمْسِك مِنْهُنّ أَرْبَعَا وَفَارقٌ سائِرَهُنَ»7'؟. ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهن 
في الجمع والترتيب» فكان إطلاقه القول دالاً على أنه لا فرق بين أن توحد تلك العقود 
معاً أو على الترتيب. 

وخالف الحنفية؛ فذهبوا إلى أن النصّ في مثل هذه الحالة يُعتَبَرٌ من قبيل المحمل. 
وقد قام عندهم الدليل الخارحي على أن معن (أَنْسِكٌ): جَدَّدٍ 5 أربع منهنٌ» إذا 
كان قد تزوّج بمنّ جميعاً في وقتٍ واحدء أو أَمْسِكٌ الأَرْبَعَ الأوائل منهنٌ» إذا كان قد 
تزوج بمنّ على التّعاقُبٍ7"" 

الثانية: ذكر علماء البيان (أَنَّ حَذْف مُتعلّقٍ الفعل دون مُراعاةٍ تَقُديرِه يُشْعِرٌ 
بالتّعميم) نحو: ١‏ وَآللّهُ يدعو إِلَْ دار آلسّلأم 4 [يونس: »]١5‏ ونحو قولك: فلان يعطي 
دون أن يخاف فقرأء وفلان يمسك فلا يرحى منه شيء. 

فإن كلمة (يدعو) حذف مفعولها لا على سبيل الإضمارء والنكتة البلاغية في 
ذلك هي أن يدل الفعل بذلك على العموم؛ أي يدعو كل أحدء ومثلها المثالان 
الآخران» فإنما يريد القائل أن يصف الأول بالكرم الذي يفسّره العطاء لكل أحدء وأن 
يصف الثاني بالبخل الذي يفسره إمساك المال عن كل أحد. 


9 رواه مالك في الطلاق» حامع الطلاق: ؟85/7ه2؛ واللفظ له وهو بنحوه عند الترمذي في التكاح 
»)١١74(‏ وابن ماجة في النكاح ))١561(‏ وأحمد في المسند (4550) وغيرهم. 
(") انظر: مسلم الثبوت 71/75 وحصول المأمول: .1٠‏ 
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وإذأء فهذا التعبير ينزل الكلمة منزلة العموم. قال صدّيق حسن خان: (ينبغي أن 
يكون ذلك من أقسام العموم؛ وإن لم يذكره أهل الأصول)» ثم نقل عن الزركشي أنَّ 
فيه بحثء وقال: (فالظاهر أن العموم فيما ذكر إِنما هو دلالة القرينة على أن المقدر عام؛ 
والحذف إنما هو بحرد الاختصار لا للتعميم)7"©. 

أقول: وهذا مخالف لما أجمع عليه علماء البيان. فإن المحذوف للاختصار مقَدَدٌ 
ومنوييٌ ف الكلام؛ والمحذوف للمعنى الذي ذكرناه غير مُلاحظٍ أصلاً» وفرق كبير بين 
الحالتين. 

وهنالك مسائل جزئية أخرى تتعلق بأبحاث العموم لا نرى فائدة من الإطالة 
بذكرها؛ إذ لا يتعلق بما غرض كبير يعود إلى مسائل الفقه وأحكامه. 


"© في حصول المأمول: .)٠١5(‏ 
١ 41‏ 


تمهيد: 

هذا البحث يُعدَّ مِنْ بحوث علم اللغة العربية» وهو ما يُدرِسُ في (علم النحو). 

ولكنّه ذو صلةٍ وثيقة ب(علم أصول الفقه)» إذ هو أحد مفاتيح دلالة اللفظ على 
المعنى. 

وقد عَلِمْتَ أنَّ مباحث (الدلالات) ليست في جملتها إلا مسائل مردّها إلى قواعد 

الحرف وأهميته في تكوين معنى الجملة: 

يعرّف علماء العربية الحرف بأنه: (ما دل على معنى في غيره) 

وهو - أي الحرف - كما تعلم إحدى الدعائم الثلاث في النطق العربي» فالكلمة 
لا تخرج عن أن تكون (اسما)» أو (فعلا)» أو (حرفاً). 

وقد يخيل إليك أن الحرف مجحرد أداة ربط بين جزأي الجملة: الاسم والفعل آنا 
والاسمين آنا آخرء ولكن الحقيقة أن للحرف في الحملة أهميةً أكثرَ من ذلك» فهو أداة 
ربط» وهو في الوقت ذاته يحمل إلى الحملة معنى لا يتجلّى من دونه. 

بل إن الحرف الواحد حمل في طيّهِ على الأغلب معان شتى» يدل السياق والسباق 
ودلالة االجملة وطبيعتها على المعنى المقصود منها. 

غير أن هذه المعاني لا يستقل الحرف نفسه بالدلالة عليهاء بل إن الحرف يكون 
كاللفظ المهملء ما دام منفرداً بذاته» غير داحل في تركيب جملة كلامية صحيحة» فإذا 


- ١54 


اندمج في الجملة واتخذ مكانه منهاء انبثقت من ذلك الدلالة على المعنى الذي يؤديه في 
تلك الحملة» ومن ثم عرفوا الحرف بأنه ما دل على معنى في غيره. 

مدى أهمية دراسة معاني الحروف في أصول الفقه: 

ولعلك بمذا أدركت مدى أهميه دراسة معاني اللدروقفة# لمن يريد أن »صر 
بقواعد تفسير النصوصء وكيفية استخراج المعاني منهاء وهي في جملتها ما 
يسمى ب(أصول الفقه). 

فإن الذي لم يتح له أن يتبين ما تَدلُ عليه هذه الحروف من دقائق المعاني» 
لا يتاح له أن يتبين المعنى الذي أراده الشارع من أكثر النصوص المتضمنة 
للأحكام؛, سواء منها نصوص القرآن ونصوص السنة. إن الذي لا يعلم أن 
(الباءع من قوله الله سبحانه وتعالى: « وَأَمْسَحوأ بِرْءَوسِكُمْ 4 [للائدة: :]ء إما 
تَدلٌ على الإلضاق» لا يدرك سبب الكلام الطويل الذي قاله الفقهاء في القدر 
الذي لابدَّ منه في مسح الرأسء ولا يستطيع أن يتبين الحكم في ذلك اعتماداً 
على مستند من هذا النص ذاته. 

والذي لا يعلم أن (اللام) من قوله تعالى: لإ وَعلّى المؤلود لَه ررْقُمُنٌ 
وَكِسْوَتهُنَّ بالمغروفي 4# [البقرة: +8] إنها تدل ع الس نرت ١‏ 
في هذه الآية دلالة واضحة على أن نفقة الولد مترتبة وجوباً على أبيه. 

من أحل هذاكان بحث أحرف المعاني يأحذ مكانه ضمن بحث الدلالات 
فق كتية أصسول الفقه. فلنتناول هذا البحث بالقدر الذي يهم الباحث 
الأصولي. ونحيل ما وراء ذلك من عمل هذه الحروف»ء وتعلقاتما الإعرابية إلى 
كتب العربية _وقواعدها. 


لحل 


أقسام الحروف 
ينقسم الحرف - من حيث تنوع وظيفته في الكلام - إلى خمسة أقسام 
القسم الأول: حروف الإضافة 
القسم الثاني: حروف العطف 
القسم الغالث: الحروف المشبهة بالفعل 
القسم الرابع: أحرف النفي 


القسم الخامس: أحرف الجواب 


القسم الأول 
حروف الإضافة 


ويراد بماكل حرف يفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء؛ أي يربط معنى 
الفعل بالاسم, بالإضافة إلى ما ينَّسقُ به من الدلالة على معانٍ مختلفة» حسب 
القرائن والأحوال. 

وهو ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: نوعٌ لا يكون إلا حرفاً. 

الثائي: نوعٌ يكون حرفاً تارة واسماً أخحرى. 

الثالث: 03 يكون حرا تارة 5 أخرى. 
واو القسبى وتاؤ وتاؤه). 8 المعاني 0 أن يدل 0 من هذه 
الحروف» مع شيء من البسط والتمثيل: 

ع مسن: وما معان نذكر منها أبرزها وأكثرها فما دونه, وهي على هذا 
الترتيب : 

.١‏ ابتداء الغاية: فهو أكثر ما دل عليه إ(من) من المعاني. والغاية التي 
تَدلٌ (من) على ابتدائها قد تكون زماناء وقد تكون مكاناء وقد تكون غيرها. 

مثال الزمان: قول الله تعالى: فا لمشجدٌ أسّسَ عَلَى النّقُوى مِنْ أَوَلِ يَوِْ 
أَحَقٌ أن تَقَومَ فيهم» [التوبة: ]٠١‏ 

ومثال المكان: قوله وَلْكَ: 9 سْبْحانٌ الذي أَسْرَى يَعَبْدِ عبد للد مِنَ الممشجد الخرام إِلّ 
المشجد الأَقْصّى الذي باركنا حَوْلَهُ © [الإسراء: .]١‏ 


المي 


ومئال غيرهما: قوله تعالى: <ل إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنََهُ يشم الله اليَحْمّنِ الرّحيم # 
[النمل: ]٠‏ فكلمة سليمان هي ابتداء الغاية وهي ليست زماناً ولا مكاناً. 
.١‏ التبعيض: مثاله قوله تعالى: 9 لن تنالوأ أليك حَيٌ تُنفِقوأ ا تْبَونَ 4 [آل 
عمران: 41] دَلْتْ (مِنْ) في الآية على أن المطلوب لنيل درجة البر إنفاق الإنسان بعضاً 
من أمواله التي يحبهاء والتي هو متعلق بما. وقوله َك: <( مِنْهُم تن كَلَّمَ آللّهُ © [البقر: 
+5 ؟] دَلَتْ (مِنْ) في الآية على أن بعضاً من الأنبياء كلمهم العا سيا شر أن 
ففيهم من لم ينل هذه المزية. 
*. بيان الجدس: كقول الله وَبْكَ: 9٠‏ ما نَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ أو نُنْسِها تأتِ يَيْرِ منْها 
أو مِثْلِها #: [البقرة: »]٠05‏ وقوله َيَكَ: «( فاحمَيبوا الرُخسن مِن الأَؤثانٍ » [الحج: .-], 
وكقول يهٌ: «التَمسن وَلَوْ خاقًًا مِنْ حديد»”' فإن (ِمِنْ) في هذه الأمثلة دالة على 
جنس الشيء» وما بعدها يعين ذلك الجنس ويحدده. 
4. التعليل: كقوله كبْكَ: ا يا خَطيئائم: أَعْرقوا فأذْحِلوا نارًا 4 [نوح: 0؟]ء وكقول 
الفرزدق: ظ ٠‏ | | 
يُغخضي حياءً ويُغْضَّى من مهابته قمنا يكلم الأ حسين يفيه 
فإن (مِنْ) ف كل من الآية الكريمة؛ وبيت الفرزدق دالة على العِلّية؛ أي من أحل 
خحطيئاتهم أغرقواء ومن أجل المهابة منه يُخضى الطرف عن النظر إليه 
ه. البدل: أي تأي دالة على أن ما بعدها متروك استغناء بما قبلها عنه؛ 
مغاله قول الله َبك: ١‏ أَرَضِيتُمْ بالحياةٍ الدُّئْا من الآخرَة 4 [التوبة: م] أي 


(© البخاري في النكاح» باب عرض المرأة نفسها على الرحل الصالح ))21١1١(‏ ومسلم في النكاح» باب 
الصداق وجواز كونه تعليم القرآن (475 .)١‏ 


أتركتم الآخرة استغناء عنها بالحياة الدنيا!؟ وكقوله يك: «ولآ يَنْقَعْ ذا الحَدّ 
مِنْكَّالحَدٌ»<" أي لا ينفعٌ ذا الحظا مِنْ الدباتعطلة: بدل الحظوة التي ينالهها 
بطاعتك. 

هذاء وتأتي (مِنْ) خلفاً عن بعض الحروف الأخرى كلالباء) و(في) و(عند) ... أي 
ادف هق[ يعقن نا قل اله ف ناوه نيك تن للضي الها 

0 إلسى: وتأنٍ لمعان عدة أبرزها المعاني الآنية: 

.١‏ انتهاء الغاية: والمقصود بالغاية هنا أيضاً ما يعم الزمان والمكان وغيرهما. 

مثاله قوله وْك: <( ثم أَينُوا الصّيامَ إِلَ اللَّيْلِ © [البقرة: ]18٠0‏ وقوله كَكَ: « مِنَّ 
المَسْحِدٍ الخرام إِلّ المَسْجِدٍ الأَقْصَى ‏ [الإساء: »]١‏ وقوله 5لك: «9 مُنَظِرَةُ إل 
مَيْسَرَة# [البقرة: ]8٠١‏ 

ودس اندعق كرما ل 

لا شكٌ أنه إذا وحدت قرينة على دحول أو عدمه يعمل بما. مثل قوله: (قرأتُ 
القرآن من أوله إلى آخره) فإن القرينة دالة على دول ما بعد (إلى) فيما قبلهاء ومثل 
قوله تعالى: فل ثم لَبنُوا الصّيامَ إل الل [البقرة: 178] فإِنَّ القرينة دانّة على أنَّ الليل 
غير داحل في حكم ما قبل (إلى) وهو الصوم. 

أما إذا تحردت الجملة عن القرائن» فالصحيح أن ما بعد (إلى) غير داحل في حكم 
0007 

. المعية: مثل قوله تعالى: «9 وله تَأكُلوا واكم إِلّ أنوالِكُمْ > [النساء: ؟] 


('؟ البخاري في الأذان؛ باب الذكر بعد الصلاة (5 84)» ومسلم في الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة 
وتخفيفه .)17/١(‏ 


(' ينظر: مغني اللبيب وحاشية الدسوقي: ٠١8/١‏ 
اين 


فالمعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى مضمومة إلى أموالكم؛ أي مع وجود أموالكم التي 
أغناكم الله بما. 

هذا وتأتي (إلى) مرادفة لبعض الحروف الأخرى كداللام) و(قي) و(الباء) ... الخ 

* حتى: ومن أبرز معانيها ما يأني: 

.١‏ انتهاء الغاية: والقول في معناها متفق مع ما ذكرناه من معنى (إلى) عندما تأتي 
لانتهاء الغاية. وما ذكرناه هناك من دعحول الغاية في المغيا وعدم دحوهًا يرد بذاته هنا 

أيضاً. مثاله: قوله ل: «9 سَلامٌ هئ حَقٌٍّ مَطْلّع المَجْرٍ © [القذر: ه] وقوله غ/8: 

]4١ لحي يَرْحع إِلَيْنا موسّئ © [طه:‎ ٠ 

؟. التعليل: مثاله قوله وَبَك: <( ولآيزالونَ يُقاتِلوئكُم حَقٌ يَرْدَوَكُمْ عَنْ دييِكُمْ إِنٍ 
استطاعوا 4 [البقرة: 1١؟]»‏ وقوله كَيِكَ: 2 ف الديخ يقولونَ لا تُنفقوأ عَلَىْ مَنْ 
زول آلله حٌَ يَنَمَضُوأ © [المنافقون: 7]» وقولك: أسلم حتى تدخل الحنة. الدليل على 
أن (حتى) في هذه 0 دالة على التعليل» أن المعنى لا يصلح إلا بذلك. 

فإن الردّ عن الدين لا يصلح أن يكون غاية للقتل الذي هو إزهاق الروح. وكذلك 
الانفضاض عن رسول الله لا يصلح أن يكون غاية لعدم الإنفاق» بل إن عدم الإنفاق 
علّة للانفضاض. وكذلك دول الحنة فهو معلول للإسلام» وليس غاية له. 

©. الاستشناء: وهو أقل ما تستعمل له (حتى) من لمعاني. مثاله قول الله كَيْلَ: 
«إوما يُعَلّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَقٌّ يقولا إِما نحن فِثْنَة قلا تَكْفْر) [البقرة: ؟١٠]‏ 

وقول الشاعر: 

ليس العطاءٌ من الفُضولٍ سماحة حتى تجودٌ وما لديكَ قَليِك 


إن (حتى) ف كل من الآية الكريمة وقول الشاعر إنما حاءت أداة استثناء بمعنى إلا. 
أي ما يعلمان من أحد السحر إلا بعد أن يقولا له إنما نحن فتنةٌ فلا تكفر. وليس 
العطاء من فضول المال كرماً إلا إذاكان ذلك قليلاً يخشى معه الفقر. 

* الباء المضردة: وتأتٍ لمعان كثيرة نذكر أبرزها وهي: 

-١‏ الإلصاق: ومعناه الدلالة على قبض الشيء من جسمه. أي بشكل مباشر. 

وَإنَّما تستقل الباء بالدلالة على هذا المعنى. والدليل ما تلاحظه من الفرق بين 
قولنا: أمسكت بزيد» وقولنا: أمسكت زيداً. 

فالجملة الأولى تعني التصاق اليد بحسمهء بحيث يصعب عليه الانفلات. والجملة 
الثانية أعم ميخ د دل على خصوص هذا المعنى؛ إذ يصلح أن يكون معناها أنك 
حبسته بطريقة ما عن القدرة على الحركة والتصرفء وإن لم تكن قد قبضت عليه 
بيدك. ثم إن معنى الإلصاق هذا قد يأي حقيقياً وقد يكون بحازيا. 

مثال ما دلَّ على الإلصاق الحقيقي قول الله تعالى: ذإ وَأمْسحوأ برُءوسِكُ 4 
[المائدة: 5] فإن الباء دالة على التصاق اليد ونحوها مما يكون به المسح بالرأس. 

ومثال ما دل على الإلصاق المحازي قول القائل: مررث بزيدٍء» أي ألصقت مروري 
بمكان يقرب من زيد. فهو كما ترى ليس إلصاقاً حقيقياً؛ إذ لا يوحد إفضاء حقيقي 
بينه وبين زيد أثناء المرور. 

1- المصاحبة: كقول الله علِ: «وقيل يا نوحٌ أَمْبِطْ يِسَلام4 [هود: 4]» وقوله: 
طمْسَبّحْ يحَمْدٍ رَبْكَ» [النصر: +] فمعنى الآية الأولى: اهبط مصحوباً بسلام؛ ومعنى 
الآية الثانية: فسبح تسبيحاً مصاحباً لحمد الله وَبَق. 

- الاستعانة: وهي التي تدخحل على آلة الفعل أو وسيلته؛ كقول الله جَلل: 
طيشم آللَّهِ آلكحمن اليّحيم# [النمل: .]» وقولك: كتبت بالقلم» وبرت بالقدوم. 


ه.؟ 


4- السببية: مثل قوله تعالى: 99 إِنَُكُْ ظَلَمْئُةْ أَنْفُسَكُمْ بِاتّحَادِكُمْ العخل 4 
[البقرة: ؛ 0]ء وقوله عَللهُ: <9 فَكُلَا أَحَدُنا بِذَنيِهِ © [السكبوت: .]2 أي إنكم ظلمتم 
أنفسكم بسبب اتخاذكم العجلء وكلاً منهم أخذناه بسبب ذتبه. 

ه- الظرفية: نحو قوله تعالى: «إ وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله در وَأَنُْمْ أَذلَةٌ 4 [آل عمران: 
1 تعالى: (( متام كر © [القمر: .]. 

- البدل: أي أتما تَدلُ على الاستغناء بما قبلها عما بعدهاء فهي تدخل إذن 
على المتروك مثل قول الله تعالى: 95 أَتَسْتَيْوِلونَ الذي هو أَدْىَ يانّذي هو خَيْرٌ # 
[البقرة: .]5١‏ وقول الشاعر صفي الدين الحلي: 

فليت لي بكممُ قوماً إذا ركبوا. شنا الإغارة فرساناً وركباناً 

-١/‏ التبعيض: قاله طائفة من علماء العربية» مثال قول الله وَبْكَ: «9 عَيْنَا يَسْرَبْ 
ما عِبادُ الله يُمَجُروتما تَفْجيرا # [الإنسان: 7]» أي يشربون بعضاً منهاء ومنه قول أبي 
ذؤيب الحذلي: 

شَرِينَ ماء البحر ثم ترفعث متى المج حضر لمن تيج" 

أي شربن شيئاً من ماء البحر. 

وذهب بعضهم إلى أن الباء في قوله تعالى: 9١‏ نسحو بِرُءويِكُمْ »4 
[المائدة: 5]ء من هذا القبيل» أي امسحوا بعضاً من رؤوسكم.ء ولكن الصحيح 


ما سبق بيانه من أن الباء في الآية للإلصاق. 


من شعر أبي ذؤيب الهذلي في وصف السحابء ومتى هنا بمعنى (من) . 


واللجج ج: لحة وهي معظم الماء والنئيج» صوت مرورها سريعاً. انظر: شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 


لابن مالك» بتحقيق عدنان الدوري ط إحياء التراث الإإسلامي بوزارة الأوقاف العراقية عام /ا/91١.‏ 
كه؟ 


- القسّم: وهي أصل حروفه؛ ولذا حصت بحواز ذكر الفعل معها وبدخولها 

ثم إن الباء تأي أيضاً مرادفة ل: 

- (عن) مثاله: قوله تعالى: فاسْألٌ به خبيرا 4 [الفرقان: 59]. 

- و(على) مثاله: قوله تعالى: <9 مَنْ إِنْ تَأَمَنُْ قَنْطارٍ © [آل عمران: .]0٠‏ 

- و(إلى) مئاله: قوله تعالى: ظط وَقَدُ أَحْسَن بي 4 [يوسف: 1٠٠١‏ في 
نينا ول علم ره دورمن لقان 

- وتفيد التعدية كما في قوله تعالى: 9 ذَهَب أللَّهُ ينورهِم * [البقرة: ]١0‏ 
ومعناه: أذهب الله نورّهم؛ وهي المعاقبة للهمزة في تصيير الفاعل مفعولاً. تقوم 
مقامها. 
* اللام المفردة: ولما معان كثيرةء نذكر منها ما يلي: 

١‏ - الاستحقاق: وهي التي تقع بين معنى وذات؛ إذ تدلّ حيئئنذٍ على استحقاق 
الذات لذلك المعبى؛ قب نديد اله والعزة فك راكنا لك قرلة هل : © وَيْلَ 
َلْمُطَقفِينَ) [المطثّفين: ]١‏ وقوله تعالى: ا لَحُمْ في أَلدَُنْا حِرّْيٌ © [البقرة: ]1١4‏ 

؟- الاختصاص: وهي التي تقع بين ذاتين» أي لا بين شيءٍ معنوي وذاتٍ حسية 
مئل: المنّة للمؤمنين» وكقوله تعالى: <( إنَّ لَه أَبَا شَيْخًا كبا © [يوسف: +/]. 

وكقولنا: اللحلّ للفرس. 

وبمذا يتبين لك الفرق بين المعنى الذي يعبر عنه بالاستحقاق, والذي 
يعبّر عنه بالاختصاص. فحيثما كان الاسمان تعبيراً عن ذاتين فالعلاقة التي 
بينهما علاقة اختصاص»؛ وحيثما كانا ذاتأ ومعنى» فالعلاقة التي بينهما علاقة 
استحقاق. هذا إن لم تظهر دلائل الملكية التي هي أقوى منهما. 


/ا. ؟ 


- المللك: مثاله قوله وَْكَ: « لَه ما في السَمَواتٍ وما في الأؤض 4 [البقرة: 
ههل]. فإن القرينة قائمة على أن ما في السموات والأرض مملوك لله بْنَ ملكاً حقيقياً 
وليس منه اللام في قوله ككْكَ: «إ عَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرْض جميعًا © [البقرة: 9]. بل هي 
في هذه الآية للاختصاص؛ لأن ما في الأرض ليس مملوكاً للإنسان ملكاً حقيقياً. 

4- التعليل: مثل قوله كبْكَ: «9 لإيلآف فُرَيْشٍ 4# [قريش: ]١‏ الجار وانجرور 
متعلقان ب: 9 فَلَيَعْبُدواً # على الأوجه. والمعنى: ليعبدوا رب هذا البيت» من أجل أن 
الله عودهم على ما أكرمهم به من رحلة الشتاء والصيفء كناية على أبواب الرزق 
والتحارة التي فتحه الله تعالى على قريش. ومثل قوله وَبْكَ: <( وَأَنْرَْنا إِلَبِكَ الذّكْر لبي 
لِلنَاسٍ ما ثيل إِلَيْهُمْ © [النحل: ؛؛]. أي من أجل أن تبين للتّاس. 

ه- الظرفية: مثل قوله كَبْكَ: أ قِم الصّلاةَ لِدُلوكِ السّمْسِ © [الإسراء: 0 أي 
عند دلوك الشمس أو بعدهاء ومثل ا ي: «صوموا لُِؤْينِهِ وَأَفْطِروا لرُؤْيجَهِ» 7 
عند رؤيته. 

5- الصيرورة أو العاقبة: وهي التي تدلّ على أن أمراً أعقب شيئاً آحرء دون أن 
تكون العلّية مقصودةً بينهما. مثل قوله تعالى: فل فَالتَمَطَهُ آل وِرْعَوْنَ ليكونَ لَُمْ عَدوَا 
وَحَرَنًا 54 [القصص: 8]» فإن المعنى: كان عاقبة التقاط آل فرعون له أن أصبح لهم عدواً 
وحزناء دون أن تخطر في بالهم هذه السببية» ومثله قول الشاعر: 

لهملك ينادي كل يوم لدوا للموت و ابنوا للخراب 
أي لدوًا فإن عاقبة ولادتكم هي الموت» وابنوا فإن عاقبة البناء الخراب. 


البخاري في الصومء باب حول النبي وَلدْ «إذ رأيتم الحلال ...» .)١505(‏ ومسلم في الصيامء باب 


وحوب صوم رمضان لرؤيته لحلال ))١٠١8١1(‏ عن أبي هريرة #ه. 
ان 


* وب والصحيح الذي اعتمده ابن هشام ف كتابه (مغني اللبيب) إنما تأني في 
الغالب للتكثير وتأتٍ نادراً للتقليل. 

مثال التكثير قول الله وْق: 9 رُمَا يَوَهُ ا نَؤْ كانوا مُسْلمين 4 
[الجحر: .]١‏ فمن الواضح أنَّ (رت) هنا دالة على الكثرة؛ إذ لا يصح القول 
بأن قليلاً من الكافرين سيودون يوم القيامة أن لو كانوا مسلمين. 

ومثله قول امرؤ القيس: 


فيا ربٌ يوم قد لحموث وليلة بآنسة كأنما خط تفال 
ألا رت مولودٍ وليس لهأب وذي ولد لم يَلْدَهُ أبوانٍ 


وقد ذهب بعض علماء الأصول - ومنهم الآمدي - إلى أن (رُبّ) تأتي 
في الغالب للتقليل» وتأتي نادراً للتكثير”''؛ ولعل الصحيح ما اعتمده ابن 
هشام. 

النوع الشاني من أحرف الإضافة ما يأتي حرفاً تارةٌ واسماً أخحرى؛ وهي 
الألفاظ الآتية: ( على» عنء الكاف المفردة ) 

١‏ على: وأكثر ما أن ذاو دل دا على واحد من الاي الاي 

-١‏ الاستعلاء: وهو ينقسم إلى استعلاء حي حقيقي» واستعلاء معنوي محازي. 

فمن الأول قوله تعالى: «[ وعَلَيها وعَلَى القُلْكِ تحْمَلونَ [المومنون: ؟5]. 

ومن الثاني قول الله تعالى: 9 وَككُمْ عَلَيَ ذَنْبٌ تحاف أَنْ يَمْتُلُونِ 4 
[الشعراء: 6 ]١‏ 


(انظر: الإحكام للآمدي: 2337/١‏ والمغني مع حاشية الدسوقي عليه: .١13/١‏ 
50668" 


1- المصاحبة: مثاله قول الله جَلِةِ: 8 وَآتى المالّ عَلَى حُبّهِ ذّوي القُرْقق # 
[البقرة: »]١77‏ وقوله عَكل: 9 وَإِنَّ رََكَ لذو مَعْفِرَة لِلنَاسٍ عَلَى ظُلْمِهِمْ # [الرعد: :]) 
أي وآتى المال مع حبه له» وإن ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم. 

#- التعليل: ومنه قوله تعالى: «إ وَلِتُكَبْروا الله عَلَى ماهداكؤ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكْرونَ » 
[البقرة: »]١8‏ ومثله: الحمد لله على ما أولانا. 

- الظرفية: ومنه قوله كيْكَ: 9 وَدَحْلَ المديئة عَلَى حينٍ عَمْلَةٍ مِنْ مها »4 

[القصص: ]١١‏ أي في حين غفلة. 

ه- الاستدراك: ومنه قول الشاعر: . 


بكلٌ تداوينا فلم يَشْفَماينا » 2 على أن مربت الدار حمر من البغْد 
على أَنَّ كُرْبَ الدار ليس ينافع إذا كان مَنْ ر تهواة لس يذي ود 


فقد جاءت (على) في كل من البيتين استدذراكاً للكلام الذي قبلها. 
ثم إن (على) تصبح اسماً إذا دحل عليها حرف الجر: (مِنْ)» وتكون 
عندئبٍ بمعنى فوق» مثاله قول الشاعر يصف قطاة تتعها أفراخحها: 
غَدَتْ مِنْ عليه بعد ما تمّ ظِمْوُها 3 تل وعن فيض بزيزاء مجهل”" 
أي طارت من فوقه. 
ومثله قولك: (فلان يطل من على السطح) أي من فوق السطح. 


7" البيت لمزاحم العقيلي عن قطاة (طائر). ش 
والظم: مابين الشربتين»؛ تصل من الصليل وهو مولت شاهان العطش. والقيض: قشر البيض 
الخالي عن الأفراخ» والزيزاء: الأرض التي لا شجر فيها أو المفازة. والمراد: مرّت القطاة من فوق 


فرحها وقد اشتد عطشها وعن قشر بيض أفرحها في بيداء لا معالم فيها. ' 
5 امن 


#* 


عسن: وتكون هي الأحرى في الغالب حرفأء وعندئلٍ يتجاذما أحد 
هذه المعابي: 

-١‏ المجاوزة: كقول الله تعالى: 9 َلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُحالِفونَ عَنْ أَمْره أَنْ 
تُصيبَهُمْ فِثْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أليم 4 [الدور: +]» وكقولك: رغبت عن 
كذاء سافرت عن البلد. ‏ 

1- البدل: كقوله تعالى: ١‏ واتّمَوا يَوْمَا لآ بحري نَفْسن عَنْ نَفْسٍ سينا 
[البقرة: 44] أي لا تحزي نفس بدلا عن نفس أخرى. 

*- التعليل: كقوله تعالى: ظ وما كان اسْتَعْفارٌ إبراهيم لأَبيِه إلا عَنْ 
مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَ ياه # [التوبة: »]١١4‏ وقوله تعالى: وما 0 بتاركي آييّسا عَنْ 
قَوْلِكَ 0 [هود: ؟5] - 

- الظرفية: وتكون حينئذ بمعنى بعد؛ كقول الله تعالى: «9 لَتَبَكَبْنَ طَبَما 
تن 0 [الانشقاق: ]١9‏ حالة بعد حالة:» وقوله تعالى: 3 قال عَمَا قَليِلٍ 
َيُصْبِحُنّ نادمينَ4 [المؤمنون: »]6٠‏ أي بعد قليل. 
كما أن (عن) تأتي مرادفة للباء كقوله تعالى: فإ وما يَنطِقُ عَنٍ أَشَوَئ # 
[النجم: *]» ولمن كقوله تعالى: < هوّ يَقْبَلُ التَوْبَ عَنْ عِبادِو © [التوبة: ]٠١4‏ 

فأما إذا جاءت (عن) اسماء فإنها تتمخّض عندئذٍ للدلالة على معنى 

الجانب. ويكون ذلك إذا دحلت عليها (من) الجارّة. مثاله قول الشاعر قطري 


ابن الفجاءة: 
ولقد أراني للرماح دريفةً من عن كيني مرة وأمامي 


وقيل بجواز دخول (على) أيضاً عليها في هذه الحالة, وهو- إن صحّ 86 
قليكٌ جداً. 
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* الكاف المفردة: نإذا حاءت حرفاً - وهذا أكثر أحواها 00 
على واحدٍ من المعاني الآتية: 

-١‏ التشبيه: كقولنا: زيد كالأسد. 

؟- التعليل: على حلاف بين علماء العربية في ذلك» ومنه قول الله كَبْكَ: <9 كما 
أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسولاً مِنْكُمْ ... 4 إلى قوله: !ا فاذْكُرون أَذْكُرَكُمْ 4 [البقرة: 167 
»]١5‏ فإن الكاف هنا أداة تعليل؛ والمعنى: لأجل أن أرسلت إليكم رسولاً منكم ... 
اذكروني» ومثله قوله تعالى: ِ وَأَذْكْرِوةُ كما هَداكُمْ 4 [البقرة: ]١54‏ أي اذكروه لهدايته 
لكم. 

م#- التأكيد: ومنه قوله تعالى: «9 ليس كُمِئْلِهِ َم # [الشورى: »]١١‏ فالكاف 
هنا زيدت لتأكيد نفي المثل عن الله وَيْكَ؛ إذ لو قدّر أنما أصلية مؤسّسة؛ لكان المعنى 
ليس مثل مثله شيءء وهو يستلزم التناقض؛ إذ المعنى حينئذ أن لله تعالى مثلاً» ولكن لا 
مثل لمثيله وهو كلام باطل. 

ثم إن هذه الكاف المفردة تكون اسم فتكون عندئذ مرادفة لكلمة (مثل). 

والصحيح أنما لا تكون اسماً إلا إذا دلت عليها (عَن) الحارّة» كقول الشاعر: 

بسيضٌ ثلاث كنعاج لحم يَضْحَكن عن كالبَرَدٍ المنهم”'" 

النوع الثالث من أحرف الإضافة: 

ألفاظ تأنى حروفاً تارة وأفعالاً أخرى. وهي: 

( خلاء حاشاء عدا ) وهي جميعها أدوات استثناء. 


(' البيت للعجّاج بن رؤْبّة يصف فيه ثلاث نسوة شبههن بالنعاج» وشبه تغورهن بالبَرَدٍ الذائب» وواضح 


أن موضع الشاهد دخول (عن) على (الكاف) فصارت اسمأ بحروراً ب(عن). 
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فيأي (خخسلا) حرفاء وعندئذ يكون جاراً للمستثنى؛ كقولنا: جاء القوم نلا زيلد. 

ويأت فعلاً متعدياً فينصب المستثتى على أنه مفعوله؛ كقولنا: قاموا خلا زيداً. 

وأنت بالخيار بين أن تعتبرها حرفا فتجبٌ بماء أو فعلاً فتنصب بما إلا إذا دحعلت 
عليها (ما) فتتعين للفعلية» ويحب أن ينصب ما بعدها. كقول لبيد: 

ألاكلٌ شيءٍ ما حلا الله باطك وكك نعيم لا محالة زائلٌ 

أما حا يتسسا) فأكثر أحواما أن تكون حرفا فتجدٌ هي الأخرى ما بعدها. 
تقول: هلك الناس حاشا الصالحين. على أن ال 1 محرور بحاشاء وعلامة جرها الياء 
بدلاً عن الكسرة. 

وتأق في النادر فعلاً فتنصب ما بعدهاء وذلك كالمثال السابق على أن تكون 
(الصالحين) عندئذ 5 بالياء على أنه مفعول به لحاشا. 

وأمَا (عسدا) فالقول فيها كالقول في (خلا) تماماً؛ كقولنا: (جاء القوم عدا زيدٍ) 


و(عدا زيداً)» و(جاء القوم ما عدا زيداً). 
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القسم الثانى 
حروف العطف 


وهي ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: 0 على تشريك تشريك الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه. وأدوات هذا 
النوع هي: ( الواوء الفاء» ثم» حتى ). 

النوع الثاني: 11 على ترديد الحكم بين لبك والمعطوف عليه. وأدواته هي : 
(أو» إماء أم). 
1 النوع الثالث: ل على حصر الحكم في المعطوفء وسلبه عن المعطوف عليه. 
وأدواته: (بل» لكنء لا). 

فلنتكلّم عن كلٌ واحدٍ من هذه الأنواع بالقدر الذي يتعلّق بمذا الفن. 

النوع الأول: وهو الذي يدلّ على تشريك الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه. 

(الواو) تدلٌ فيما ذهب إليه جماهير علماء العربية على مطلق ع أي على 
مطلق التّشريك بين كلٌ من المعطوف والمعطوف عليه في الحكمء بقطع النظر عن 
ملاحظة أي ترتيب بينهما. 

وفك ابعال اتسين قلي أنماتدلٌ على مطلق الجمع بأتما قد وردت عاطفة 
الشيء على مصاحبه؛ كقوله تعالى: ول فَأَْحَناةُ وَأصحاب ألكفيئَة © [العنكبوت: ]١١‏ 

كما وردت عاطفة الشيء على سابقه؛ كقوله تعالى: «إ يا أَيُها الَّذِينَ آمنوا اركُعوا 
واشجدوا 4 [الحج: 77]. 
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ووردت عاطفة الشيء على لاحقه؛ كقوله تعالى: 9 كَذَلِكَ يوحي إِلَيْكَ وَإِلَ 
دين من قبلِكَ اله العزيرٌ الحكيم 4 [الشورى: >]. 

فقد دل ذلك على أن الواو العاطفة يصلح أن يعطف بما في هذه الأحوال الثلاثة) 
وأغناالة لال على :والدة تمده صوصو رهن مد كزقا والدعلن تتطلق 'السجم. 

غير أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الواو دالة على الترتيب» ومنهم الفرّاء وثعلب 
والشافعي» فيما روي عنه. واستدلُوا بما ورد في الحديث الصحيح عن حَجٌ ال يك أنه 
لما فرغ من الطواف وانصرف إلى المسعى» بدا بالصفا قائلاً «َبْدَأُ ما بَدَأ الله بو4 0 
إشارة إلى قوله تعاللى: «9 َ الصّفا وَالمَرْوَةٌ مِنْ شَعائِرٍ اللو © 1يف | فول على أن 
الواو عبرت عن أسبقية الصّفا على المرّوة. كما استدلوا بقوله تعالى: فإ يا أَيّها الّذِينَ 
آمَنوا اكعوا واسْجُدوا ... 4 [الحج: 70] وقد 3 النَيع وْهٌ في فعله هذا الترتيب بين 
:“الركوع ا ولي ذلك إلا لأنه' قد فهم من من الواو الدلالة على الترتيب. 
* ييا استدلُوا بقول عْمَرَ رضي اللّه عنه» وقد أَنْصَت إلى الشاعر يقولٌ: 

هريس ودع إن تهْمْرْت غاد يا كقى الشَّيْبْ والإشلامٌ للْمرِْ ناهيا”" 

(لو قَدَّفْتَ الإسلامٌ ع الشَيْبٍ أ حَْنّكَ). فدلٌ ذلك على أن عْمَّرّ رضي الله 
عنه نما فهم من الواو الترتيب»"ولولا ذلك لما أنكر مطلق الجمع بين الشيب والإسلام 
في الحكم. وعمر رضي الله عنه من علماء العربية وحجّة فيها. 

ونقول في التعليق على أدلة كل من الجمهور والفريق الآخر: إن القول بأن 
الواو لمطلق الجمع لا يناي أن تأ جامعة بين أمرين» دل الدليل الخارحي على ترتيب 


5 سُّ 5 01 
('»جزء من حديث الحج الذي رواه جابر بن عبد لله رضي الله عنهمالء وأخرحه مسلم في الحج, باب 
حجة الني وَِدٌ .)١7١14(‏ 


البيت لسحيم عبد بني الحسحاس»ء يراجع ديونه» وشرح المفصل لابن يعيش: 14/1/. 
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بينهماء إذ الواو عند الجمهور لمطلق الجمع؛ أي دالة على الجمع بين المتعاطفين دون 
قيد ترتيب أو عدمه؛ لا للجمع المطلق» أي لا للجمع المقيد بعدم الترتيب. 

وعليه فإن قول الله تعالى: فإ يا أَيّها الَّذِينَ آمنوا اآكعوا واسْجدوا 4 [الحج: 00]ء 
ليس نقضاً لكلام الجمهور, لأن الدليل الخارحي - وهو بحيء جبريل يُعلّمُ رَسولَ الله 
كَيْفيّة الصّلاةٍ - دَلَّ على أَنَّ الكوع قبل السجود أي أن النَىَ َه رنب بينهما 
بناء على إِسَارَة جبريل الكككلة» لا بناء على فهمه لمعنى الترتيب من الواو. 

وأما قول انح صلى الله عليه وسلم مُشْيْراً إلى الصّفا: «أَبْدأُ بما بَدَأَ الله يه»» فليس 
ذلك نصّأً منه كلِهُ على أن الواو تفيد الترتيب» بل لعل النََّ هيِهُ استشعر في تقدم 
كلمة الصفا دلالة على مزيد قداسة لما. وهذا شيءٌ مختلفٌ عن معن الترتيب بين 
المتعاطفين بواسطة أداة العطف. 

وكذلك اعتراض عُمَرَ رضي الله عنه على قول الشاعر: (كُمَى الشَّيْبُ والإِسْلامُ 
ِْمَرْءِ ناهيًا)» فهو إنما أْكر عليه سوء الأدب مع الإسلام» إذ قرن الشاعر بينه وبين 
الشيب, ثم أخّر الإسلام عن الشيب في الم وليس من شرط سوء الأدب في ذلك 
أن تدلّ الواو على الترتيب» بل يكفي لذلك سوء التَرتيب اللّفظي وحده. 

(الفاء المفردة): وهي تدلّ على الترتيب والتعقيب» كما تدلٌ على السببية 
في بعض الأحيان. 

ثم إن التعقيب يكون في أكثر الأحيان تعقيباً معنوياً أي متعلقاً بمضمون الكلام: 
ويكون في بعض الأحيان تعقيباً ذِكْريأًء أي متعلقاً باللفظ فقط» وصورته أن يعطف 
مفصل على بجحمل. 

واعلم أن المراد بالتعقيب حصول المعطوف عقب المعطوف عليه دون تراخ. ولكن 
التعقيب في كل شيء بحسبه. 


القن 


مثاله: (تزوّج فلانٌ فولِدَ لّه)» وقول الله تعالى: «( أل تَرَ أن اللّه أَنَْلَ مِنَ السسّماءِ 
ماءً فُتَطْبحٌ الأرْضٌ مُخْضَيَةٌ © [الحج: +:]» وقوله تعالى: ا وَدَعَلَ المَديئَة عَلَى حينٍ 
غَفْلَِ مِْ أَهْلِها فَوَحَدَ فيها رَجْلَينِ يَْتََلِانِ © [القصص: .]1١‏ 

فهذه أمثلة للتعقيب المعنوي» والتعقيب في كل مثال منها بحسبه» أي أن الفاصل 
الزمني الذي لابدٌ منه بين المتعاطفين بحكم العرف أو السنة الإلحية لا يعدّ تراخياً يخدش 

ومثال التعقيب الذّكْري قول الله جَل: < فَأَرَكّما السَّيْطانُ عَنْها فأَحْرَحَهُما ينا كانا 
فيه #6 [البقرة: 5] وقوله: فَقَدْ سَألوا موسى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فُقالوا أرنا اللّهَ < جَهْرَة 4 
[النساء: »]١5*‏ فإن التعقيب الذي بين المتعاطفين في كل من هذين المثالين تعقيبٌ 
ذِكْريٌ» لا يعني إلا ذكر التفصيل بعد الإجمال. أما المعنى الذي يتضمن الكلام فلا 
انفصال فيه بين المتعاطفين ولا ترتيب» 0 7 التراخعي 
0 عضي 4 | [الج: لوي « فُوكْرَه 
موسى فَقَضَّى عَلَيْهِ © [القصص: .]١١‏ 

0 1 

فإن الفاء دالة في هذين المثالين (بالإضافة إلى ما تدل عليه من الترتيب والتعقيب) 

ج00 ومثله: (زّن ماعرٌ فَرْحمَ)) و(طَلَّقَ كُلانُ رو 00 
- 2 1 شروث 

غنم وهي ندل في الأصل على ثلاثة أشياء: التشريك في أصل الحكمء 

5 5 3 .- . 08 002 ث 2 َه تا ين 
الترتيب» الترااحي. ومثاله قوله تعالى: 9. .. فَإنَا حَلْمُناكُمْ مِنْ ثراب ثم من نُطَمَةٍ © مِنْ 
00 ووإلطل اروم نر ل زحي 5]» وقوله تعالى: «9... كأخْياك: ثم 


مُيئُكُد ل يخييكُؤ ثم إِلَيْهِ تُرْحَعونَ 4 [البقرة: 14]. 
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والصحيح أن كل مثال خرحت فيه (ثم) عن هذا المعنى فإنما هو من قبيل التجوز 
الذي اقتضته قرينة ما. 

(حشى) وإنما نتكلّم عن حتى العاطفة» وهي ل على بن ا الواوء أي 
دون ترتيب ولا تعقيب» وتنفرد عنها بأنما ندل على أنَّ ما بعدها من تمام ما قبلها أو 
جزء منها. 

مثال الأول: (ِقَدِمَ المُجَّاج د حَتّى المشاة). فإن المشاة من الحجاج من تمامهم. وإن 
لم تكن بين الحجاج على اختلافهم علاقة جزئية. 

مثال الثاني: (أكلث الشمكة حبّى زأسهم. فإن رأ السمكة جز منها. 

وقد ذكر ابن هشام ضابطاً لهذا المعنى الذي تنفرد به إحتى) فقال: (والذي يضبط 
ذلك أنما تدحل حيث يصح دعول الاستثناء وتمتنع حيث بمتنع)”'2 فلا يجوز أن تقول: 
(جاءَ الطاب حنَّى الأساتذة)؛ إذ لا يجوز لك أَنْ تُستثني الأساتذةٌ من الطّلابٍ. 

ثم إِنَّ (حتى) هذه هي العاطفة. أما التي تكون لانتهاء الغاية فقد سبق الحديث 
عنها. 

النوع الغاني: وهو الذي يدل على ترديد الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه. 
فنتكلّم عن أدواته بالقدر الذي يتعلّق به بحث الأصوليين: 

( أو ): وهي إما أن تدحل في اللحملة الخبرية أو في الجملة الطلبية. 

فأما التي تدحل في الحملة الخبرية فتأتي لأحد معنيين: الشك أو الإبمام 

مثال الأول (الشك): قوله تعالى: «إ لَيشنا يَوْمَا أَوْ بَعْضَّ يَوْعْ © [المؤمنون: ١١]ء‏ 
فإن (أو) في الآية توضح شك المتكلم ف مدة اللبث. 


(" تحفة اللبيب على مغني اللبيب: .١8/8/١‏ 
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ومثال الثاني (الإيمام): قوله تعالى: 9 وَإِنّا أو إِمَاكُعْ لَعلى هُدَّى أؤ في ضَلالٍ 
مُبينٍ4 [سبأ : 5 1] فإن هذا الترديد أمرٌ من الله لرسوله ييِهِ أن يخاطب به المشركين. فهو 
ليس نابعاً من الشك» وإنما هو إيهام على المشركين سيق مساق التهديد والاعتذار. 

وأما الي تدخل ف اللحملة الطلبية فتأيَ لأحد معنيين: التخبير أو الإباحة 

-١‏ التخيير بين شيئين بحيث نع الجمع بينهما: مثاله قولنا: تَرَوْجْ ندا أو 
اي فمن الواضح أن الجمع بين الأحتين ممتنع) ف(أو) إذن دل على التخييربينهها 
بحيث تدلّ الجملة على أن المخاطب لا يملك أن يجمع بينهماء ولكنه يملك إذا شاء أن 
لا 0 واحدة منهما. ومثله قولك: أعط هذا الثوب لزيد أو لخالد. 

- الإباحة: وهي التي تقع بين أمرين يجوز الجمع بينهماء نحو (جالِس العُلماءً أو 

الصّالحينَ)» فواضح أن مهيوذ المتكلّم توحيهٌ المخاطب إلى أن لا يخلي نفسه عن 
مجالسة أحدٍ هذين الفريقين» وهو يعني بالبداهة أنَّه لا مانع من أنْ يجالس كلا هذين 
الفريقين. 

ولنتساءل بناء على هذا: بأي المعنيين تفسير (أو) في قوله تعالى عن كفارة الحنث 
باليمين: «9 َكَمَارنُهُ ِطْعامٌ عَشَرَة مَساكين مِنْ أَؤْسَطٍ ما تُطْعِمونَ أَهْليكئْ أَؤْ كشو 
0 تَريرُ رَقَبَةٍ 4# [المائدة: 85]. 

والجواب: أنَّ الجمهور على أنَّ (أو) هنا للتخيير لا للإياحة. فإن من غير الممكن 
أن يجمع الحانث بين هذه الأمور الثلاثة على وجه الكفارة. ذلك لأنه إذا أطعم عشرة 
مساكين فقد أصبح الأمران الآخران صدقة ميرورة لا كفارة واجبة. 

بقي أن ننبه إلى أن (أو) إذا دخلت بعد (لا الناهية) دَلْتْ عندئل على 0 1 

فعل الجميع» ؛ وبطل معن الترديد فيها. مثل قوله تعالى: « ولا تُطِعْ مِنْهُهْ 1 
كفورًا © [الإنسان: 4 ؟7]. 
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( إما ) بكسر الحمزة. وهي (إما) الثانية في قوله تعالى: 9١‏ إِمّا شاكرًا وَإمَّا 
كفورًا» [الإنسان: "]. والجمهور على أتما عاطفة مثل (أو)» باستثناء لَه مِنْ غلماءِ 
العربية منهم ابن مالك فد قالوا: إنما ليست بعاطفة؛ لملازمتها غالباً الواو العاطفة» 
ومن المستبعد دخول أداةٍ عاطفةٍ على مثلها. 
نم إن (إما) هذه تدلّ على مثل ما تدلُ عليه (أو) لسو د أي فهي 
تتردد بين معنيي الشك والإبمام إن دحلت في جملة حبرية. وتتردد بين معنيي التخيير 
والإباحة إن دحلت في جملة طلبية. 
رأم ) وإنما تكون عاطفة إذا حاءت متصلة» أي بعد همزة الاستفهام أو همزة 
التسوية : 
مثال الأول في قوله تعالى: 219 هْ أَشَدٌّ حَلْمً أ الماح يّناها 54 [النازعات: 7؟]. 
ومثال الثاني قوله تعالى: «( سَواءٌ عَلَيْهِمْ َأنْذَوتَهُمْ أَمْ 1 تُنْذِيْهُمْ لا يُؤْسَونَ # 
[البقرة: 5]. 
فأما المنفصلة وهي التي لا تكون مسبوقة بإحدى الهمزتين» بل تأي في أول كلام 
جديد فإنما هي للإضراب. مثل قوله تعالى: «آ أَمّنْ خَلَقَ السسمَواتٍ والْأَرْض * [النمل: 
]٠‏ وواضح أن (أَمَّن) هنا مركبة من (أم) و (من) الموصولة. 
النوع الغالث: وهو ما يقضي بنقل الحكم عن المعطوف عليه إلى المعطوف» 


وأدواته ثلاثة: 

( بل ) وهي تأني للإضراب وللعطف. 

فأما التي للإضراب» فهي التي تأت بعدها جملة» مثل: «ا بَل تُؤْيْرُونَ الحَياةً الدّنْيا» 
[الأعلى: .]١١‏ 


وأما العاطفة فهي التي يليها لفظّ مفردٌء مثل: ما قام زيد بل عمرو. 


ارملا 


ثم إِنْ تقدّمها أمرٌ أو إيجابٌ؛ فهي تجعل ما قبلها كا مسكوت عن حكمه؛ ويثبت 
الحكم لما بعدهاء مثل: (اضرب زيداً بل عمراً). 

وإِنْ تقدّمها نف أو نم فهي لتقرير ما قبلها على حالته» وإعطاء ضد حكمه لما 
بعدعا مكل رما نام وليل ععرة). 

( لكنْ ) وتكون عاطفة عند طائفة من النحاة منهم ابن عصفور. وعلى هذا 
فإذا دلت عليها الواو فإتما تكون زائدة» مثل: (ما قام زيد ولكن عمرو). وعلى كل 
فإنه يشترط لاعتبارها عاطفة أن تأت بعد نفئ أو نمي, فإن جاءت بعد جملة إيجابية 
فهي عندئذ حرف ابتداء ولابدّ أن تليها جملة. 

( 96 ) وتكون عاطفة بشروط ثلاثة: 

أحدها: أن يتقدمها إثبات. 

الثاني: ألا تقترن بعاطف. فإن قلت: جاء زيد لا بل عمرو» فالعاطف حينئذ بل؛ 
و(لا) رد لما قبلها. 

الثالث: أن يتعاند متعاطفاها. فلا تقول: جاءني رحل لا زيد. 
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المسم الثالث 
الحروف المشبهة بالفعل 

وهي خمسة: ( إِنَّء أن لعل ليت» لكنّ ). 

وإنما ميت مشبهة بالفعل؛ لأنما ' تعمل كعمله؛ إذ هي تدخل على المبتدأ والخبر» 
فتنصب الأول وترفع الثافي. والذي يهمنا في هذا الصدد أن نتبيّن المعنى الذي يدل عليه 
كل واحد منها: 

اران الملرمي ناي هر لحو ازررر مويه تعالى: فل إِنا 

0 مُرْسَلونَ © [ فلن 1 

كا اا تالاه حرف جواب بمعنى (نعم)» وهي في هذه الحالة لا تكون من 
الأحرف المشبهة بالفعل» مثاله قول الشاعر: 0 

ويقلن: شيب قدعلا ك وقد كبرت فقلت: إنه 

أي : فقلت نعم. 

وأما (أنْ) فهي ابض كدل على المعنى ذاته» وإنما الفرق بين مكسورة الهمزة 
ومفتوحتهاء أنَّ الأولى تأت في أول الكلام؛ أما الثانية 0 بعد الفعل» حيث تؤوّل مع 
ما بعدها بمصدرء ويكون معمولاً للفعل قبلهاء مثل: (ِعَلِمْتُ أَنَّ الله عَلى كُلّ شي 
قدير)» أي (ِعَلِمْتُ قُدْرَةَ الله عَلى كه ل 

ورعا حُقمَت (إِنّ) و(أنّ) بسكون النون» فيبقى المعنى ذاته. 

أما عملها ففيه تفصيل ليس هذا محل بحثه. 

أما ( لعل ) فتدل على توقع الشيء؛ سواء أكان على وجه الرغبة والرحاء» أم 
على وجه الكراهية والإشفاق. ولا تدحل إلا على ما يمكن وقوعه. 
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مشال ما يدل على التوقع على وجه الطلب والرغبة قوله تعالى: <9 لا 
تَدْري لَعَلَ الله يحْدِتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أَنْا © [الطلاق: .]١‏ 

ومثال ملا يدل على التوقع على وجه الإشفاق قوله تعالى: «9 فَلَعَلَّكَ 
باحِمٌ نَفْسَكَ عَلَى آثارهِمْ # [الكهف: +]. واستعمال (لعل) هنا للدلالة على 
الإشفاق لا يستقيم إلا على أساس امحاز والمشاكلة. 

فإذا قلت: إن الله تعالي قال على لسان فرعون: «إ لَعَلَي أَبْلُعُ الأَسْباب * 
أَسْباب اللسَّمُواتِ 4 [غائر: +م - بم] ومن المعروف أن بلوغه أسباب 
اللجوازااك عو معي كيين ميك سوال تدده عاكدة ادراب إن انه امور 
جهل فرعون وغروره وإنما هو يظن أن ذلك ممكنء فجاء التعبير بلعل منسجماً 
مع تصوره وجهله. 

نم إن ولعل) تأي بمعنى (عسى)» أي متمحخضة للرحاء وطلب المرغوبء 
عندما تدخخل (أنْ) على خبرها. مثاله: قول رسول الله كلِةِ لمعاذ وقد أرسله إلى 
اليمن: <لَعَلَكَ أَنْ ع شحجدي هذاء وَفَبْري»2"0. 

فقد تمَكّضَّتْ (لعل) هنا للرجاء؛ بدلالة دخول أن على خبرها وهو جملة: تمر ... 

وأما ( لهت ) حرق تن ولذا فهي لا تدحل إلا على المستحيل» فإن دحلت 
على ما هو ممكن الحصولء مثل لعل» فإنما هو على سبيل المشاكلة وابحاز» مثاله قوله 
تعالى: ١ل‏ التي كُنْتْ بِمَعَهُمْ فَأفورٌ فَوئا عَظيمًا © [النساء: +0] وقول الشاعر: 

لد تبت الشّباب يَعودُ يَوما فَأخْيرةُ جما فَعَلَ المَشية» 


زفق أخرجه أحمد ف مسئكدة)» رقم ١5ه .)١1١ ٠‏ 


("© هذا البيت لأبي العتاهية» وقد أورده ابن هشام في مغني اللبيب بلفظ: فيا ليت الشباب... 
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وأما (لكن ) بتشديد النون» ع على الاستدراك. وهو اديت 
لما بعدها حكماً مخالفاً لما قبلها. ولذلك لا يستقيم معناها إلا بأن يتقدمها 
كلام مناقض لما بعدها. نحو: إما هذا ساكناً لكنّه متحرك). و(ما هذا أبيضّ 
لكنه أسود)0". 


)00 انظر مغني اللبيب لابن هشام: )"١6 /١١‏ طبعة دار الفكر بتحقيق الدكتور مازن المبارك والأستاذ 


محمد على حمد الله. 
,”> 


القسم الرابع 
أحرف النفى 
وهي: ( ماء لا , لم » لما » لن » إِنْ بالتخفيف ). 
فأما ( ا ) فلنفي الحالء أو الماضي القريب من الحال. 
مثال الأول قوله تعالى: 9 ما وَدَّعَكَ رَبك وما قَلَى #؛ [الضحى: ؟] وأكثر علماء 
العربية على أتما إذا دخلت على المضارع تمَخّضَتْ لنفي الحال. 
وأما ( ل ) فالنافية منها تنفي الحال والمستقبل؛ نحو: «ؤلآ يجت الله المجهْرٌ بِالسّوءِ 
مِنَ المَوْلِ إل مَنْ ظُلِم) [النساء: 54 .]١‏ 
ثم إنما إن دحلت على الاسم: فإن كان مفتوحاء تين أن يكون نفي (لا) عاماً 
شاملاً للجنس كله كقولك: لا رجحل ف الدار وكقوله تعالى: ف لآ حَيْرَ في كثيرٍ مِنْ 
تَحُواهُمْ © [النساء: .]١١4‏ ويترتب على ذلك أنه لا يصح لك أن تقول: لا رحل في 
الدارء بل رحلان. وإنما لك أن تقول: بل امرأة. 
أما إن كان الاسم بعدها مرفوعاً فهي» أي (لا) عند إذ بمعنى ليس. فيحتمل أن 
تكون نافية للجنس كله كالمثالين السابقين» ويحتمل أن تكون لنفي الوحدة» فلك في 
الحالة الثانية أن تقول لا رحك في الدار» بل رحلان .. 
أما ( للا ) الناهية» فهي التي تأني في سياق الإنشاءء كقوله تعالى: <9 لآ تَرْقَعوا 
أَصْوائَكُمْ قَوْقَ صّوْتٍ انمي © [الححرات: ]١‏ وبحال شرح معن النهي وأثره الشرعي في 
باب النهي سبق بيانه. 
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أما( لهم ) فهي تدخل على المضارع» وتقلب معناه ماضياء كقوله 
تعالى: © وَ1 أَكُنْ بِدُعائِكَ ”, ب شَقيًا 4# [مرم: ؛] أي ماكنت فيما مضى 
شقيّاً بدعائي لك. 

ثم إنما تمتاز بثلاث صفات: 

الأولل: أن منفيّ ( لم ) لا يشترط فيه أن يكون مستمر النفي إلى الحال. 
بل يحتمل أن يكون نفيه متصلاً إلى الحال» كما ف الآية السابقة» ويحتمل أن 
يتقطع نفبه كقوله تعالى: «( قا أنَى عَلَى الإنْسانٍ حينٌ مِنَ الدّهْر 1 يَكُنْ 
شَيْكًا مَذُكورًا © [الإنسان: .]١‏ 

الثانية: أن منفئّ () قد يكون زمن النفي فيه قريباً من الحال» وقد يكون 
دا عن فلك أن تقول: لىويأت الطالب اليوم, ولك أن تقول: لم يأت 
الطالب في العام الماضي. 

الثالفة: أن منفي (م) غير متوقع الثبوت أو عدمه. أي فاستمرار النفي 
المعبر عنه بلم أو زواله شيء مسكوت عنه ولا دلالة في (4) على شيء منه. 


وأمار لها ) فهي أيضاً تدحل على المضارع وتقلبه ماضياء كقوله وَبْك: 
«إكلًا لَمَا يَقْضٍ ما أْمَرَهُ 4 [عبس: +؟] وقوله قَبْكَ: 9 بَل لَمَا يذوقوا عَذَابِ 4 


[ص: 8]. 
وتمتاز (لما) بعكس الصفات الثلاث التي تنصف با (): 
- فيشترط أن يكون المنفين بما مستمر النفي إلى الحال. 


- ويقتضي ذلك أن يكون زمن النفي قريباً ابتداء أو استمراراً. 
- كما أن مني بما يتوق تيوه على يعلااب (4)» فقوله تعالى: 9 بَل 
لما يَذُوقوا عَذَاب » [ص: +]» يدل على أَنَّ دو قهم إلعذاب مُتوقُعٌ. 
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وأمنا( لسسن ) فهي تدخل على المضارع» وتوحه نفيه إلى المستقبل» على 
عكس () و (لما)» كقوله تعالى: لإ فلن أَبْرَع الأَرْضَ حَئٌّ يَأدَنَ لي أبي 4 
[يوسف: .]6١‏ 

وهل تدلٌ (لن) على تأكيد النفي للمستقبل أو على تأبيده؟ 

قال ابن هشام”©: (ولا تفيد لن توكيد النفي» خلافاً للزتخشري في كشّافه 
ولا تأبيده خلافاً له في أنموذجه”" وكلاهما دعوى بلا دليل. 

قيل: ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في « قَلَنْ أُكَلّمَ اليَوْمَ 
إنسيّاً» [مرم: ]١١‏ ولكان ذكر الأبد في قوله: فإ وَلَنْ يَكَمَنّوْهُ أَبَدَّا 4 [البقرة: 
ة] تكرارا» والأصل عدمه). 


(© في مغني اللبيب ١4 / ١(‏ ) طبعة دار الفكرء بتحقيق الدكتور مازن المبارك والأستاذ محمد علي حمد 
الله. 


إف4 الكشاف والأنموذج كتابان لحار الله الزمخشري. 
يفف 


المقسم الخامس 
ءِِ 5 


وهي أربعة: (بلى» نعم » إِنَّ ٠»‏ حير ). 
وإنما ورد ف القرآن منها الحرفان الأولان فقط 


فأمَا ( بلس ) فيختص بالنفي. أي إلا بعده. ثم إما أن يكون نفياً إحبارياً 
بحرداً أو نفياً إنشائياً مقروناً بالاستفهام. 

ووظيفة (بلى) عندئذ أن تدلّ على إبطال النفي» وإثبات نقيضهء مثل قوله تعالى: 
«( رَعَمَ الّذِينَ كَمَروا أَنْ لَنْ يُبْعئُوا ل بَلَى وَرَي تبْعدُنَ 4 [التغاين: 7]» ومثل قوله تعالى: 
١‏ أَيحْسَبُْ الإنْسانٌ أن بِحْمَعَ عِظامّه * بَلَى قادرين عَلَى أَنْ تُسَوَي بَنَانَهُ © [القيامة: + 
- ؛] 

فقد دَلَّتْ (بلى) ف الآية الأول على أن انتفاء البعث باطلء وأن الثابت هو 
نقيضه وهو وقوع البعث. ودَلَّت الآية الثائية على بطلان النفي المسؤول عنه وثبوت 
نقيضه وهو جمع الله لعظام الإنسان وإعادة تأليفها كما كانت. 


وأما ( قوم ) فتأت بعد كل من الإثبات والنفي والاستفهام. 

- فإن جاءت بعد الإثبات دَلَتْ على التصديق» أي على تصديق مضمون 
لفلف وهو تلفي الذضاى» كقولك نعو ل أقال ارك سناع تالت 

- وإن حاءت بعد النفي دَلْتْ على تصديق النفي» أي على تصديق مضمون 
الجملة» وهو المعنى السلبي» كقولك: نعم بعد قول الله تعالى: ف وما أنْت يمسْمِع مَنْ 
في القبورٍ © [فاطر: ؟؟]. 
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- وإن جحاءت بعد الاستفهام دَلَْتْ على تصديق المعنى الذي دخل عليه 
الاستفهام؛ إن إثياتاً فإثبات وإن نفياً فنفي. مثال ذلك قول الله وَلكَ: 8 فَهَلْ وَحَدْمُ 
ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَمّاً قالوا نَعَمْ » [الأعراف: 4ع] أي: وَحَدْنا ما وَعَدَ رَينَا حَمّاً. 

ومثاله أيضاً قولك: (تَعَمْ)» لمن قال لك: (أَمَا قَرَأْ هَذا الكتاب؟) أي: لم أقرأ 
هذا الكتاب. 


وأما ( إن ) و( حير ) فاستعمالهما نادر. 

ثم إن (حير) لا تستعمل إلا بمعنى اللحواب. 

أما وإنّ فهي في الأصل حرف مشبه بالفعل تَدلُ - كما تعلم - على 
تأكيد مضمون الحملة التي تدخل عليهاء ولكنها تأت أيضاً جواباً في بععض 
الأحيان. 

وهما لا يستعملان إلا بمعنى (نعم) أي فلا يقومان مقام (بلى). 

مثال استعمال (إنَّ) أداة جواب قول الشاعر: ظ 

ويقلنَ: شيبٌ قدعلا ك وقد كيرت فقلتُ: إنه 

أي فقلت: نعم. 

ومثال (جير) قول الشاعر: 
وقلن على الفردوس أول مشرب 20 أجل جَيْرٍ إن كانت أبيحت وع انيه(" 

ولم يقع في القرآن ولا السنة - على ما نعلم - استعمال هذين الحرفين 
للجوانت: 


7" البيت لمضرس بن ربعي» والفردوس: روضة باليمامة» (حير) هنا حاءت تأكيداً لأحل [انظر تحقيق د. 


مازن المبارك وأ. محمد علي حمد الله لمغني اللبيب] . والدعثور: الحوض المتلشم. 
للم 


والمهم في هذا أن تعلم أن الفرق بين كل من: (نعم) و(بلى). 

وخلاصة الفرق كما أوضحنا : 

أن (نعم) تأت بعد كل من الإثبات والنفي والاستفهام. وهي عدل على 
تصديق الجملة على ما هي عليه إن إثباتاً فإثبات» أو يا فنفي» أو استفهاماً 
فهي تصديق للجملة الي دخل عليها الاستفهام كيفما كانت. 

وأما (بلى) فلا تأت إلا بعد الجملة المنفية إخباراً أو استفهاماً» ووظيفة 
(بلى) عندئلٍ أن تَدلٌ على إبطال النفي وإثبيات نقيضه. 


امرض 


معناه , وأنواعه 
الفصل الأول : معنى البيان ومسائله 


الفصل الثاني : أنواع البيان 


ضف 


الفصل الأول 
معنى البيان ومسائله 
المبحث الأول 
معنو البياى وفجالاته أصبلبه 
المبحث الثاني 


مساكل البياى 


سرف 


الملبحث الأول 
معنى البيان ومجالاته أسبابه 

-١‏ معنى البيان: حرى معظم علماء الشريعة الإسلامية في تعريفهم للبيان على 
ترديده بين معان ثلاثة, كلها يدور حول محور اللفظ الذي يراد إيضاحه: 

المعنى الأول: المدلول المصدري» وهو التعريف والإعلام. فقالوا بناء على ذلك: 
(هو إخخراج الشيء عن حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي). 

المعنى الثاني: النتيجة التي تستقر في الذهن بعد المعنى المصدري الأول» وهي 
العلم أو الظن الحاصل عن دليل. فقالوا بناء على ذلك: (إنه العلم أو الظن الحاصل 
عن دليل). 

المعنى الثالث: الأداة التي يتحقق بما المعنى المصدري الأول» وهي وسيلة البيان 
والإيضاح» سواء كانت نصاً أو فعلاً أو إقراراً. فقالوا بناء على ذلك: (إنه الدليل الذي 
أخرج الشيء عن حيز الإشكال). 

وقد اعتمد المعنى الأول أبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي» وتابعه عليه طائفة 
من الأصوليين. واعتمد المعنى الثاني أبو عبد الله البصري» وبعض المعتزلة. واعتمد المعنى 
الثالث القاضي أبو بكر الباقلاني والإمام الغزاللي وأكثر المعتزلة» وهو الراجح عند جماهير 
الأصوليين على ما نقله الآمدي”". 

قالوا: لأن المعنى المصدري لا يصدق بالحملة التي جاءت واضحة بيّنة لأول مرة. إذ 
لا يقال عنها: أن فيها إخراجاً لشيء عن حيز الإشكال إلى الوضوح مع أن مثل هذه 
الجملة يطلق عليها اسم البيان» وقالوا: ولأن المعنى الثاني قد لا يوحد مع وحود ما 


(' الإحكام للآمدي: 171/7. 


يسمى بيانأء إذ قد يرد النص المبين بالإجماع, ثم لا تتحقق معه نتيجة العلم أو الظن 
بالنسبة لكثير من الأشخاص وكثير من الأحوال؛ فلم يبق إلا اعتماد المعنى الثالث الذي 
هو أداة الإيضاح. ويصبح تعريف البيان المعتمد بمعناه الكلي العام: (الدليل الذي 
أخرج الشيء عن حيز الإشكال)”" أو هو: (الدليل الذي يوضح مراد الشارع من 
النص). 0 
أقول: ولعل هذا التعريف الثاني أسلم وأشمل؛ إذ التعريف الأول لا يشمل إلا 
الدليل الذي يخرج الكلام عن حيز الإشكال؛ كالخفي وا حمل ونحوهاء فأما الدليل 
الذي يخصّص العام أو يقيّد المطلق فلا يشمله؛ لأن كلاً من العام والمطلق يعد واضحاً 
في دلالته اللغوية وليس فيه إشكال يدعو إلى التوقف في فهمه. مع أن الدليل الملخصص 
للعام أو المقيّد للمطلق داحل في حقيقة المعّف وهو البيان. 

أما تعريفه بأنه: (الدليل الذي يوضح مراد الشارع من النص) فشامل لجميع أنواع 
البيان. 

؟ - مجالات البيان وأسبابه: 

للبيان بأنواعه التي سنذكرها محال زماني لا يتعداه» ومحال من حيث المبرّن لا يتعداه 
أيضاً. 

فأما اممحال الزماني؛ محدود بوقت الحاحة إلى العمل بالبيّنء أي أنه لم يقع تأخير 
البيان لشيء من النصوص الشرعية وأحكامها عن وقت الحاحة إلى العمل بما. وسوف 
نفرد لتفصيل هذا المسألة بحثاً فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


(" انظر: شرح مختصر المنتهي لابن الحاحب: 157/7 والمستصفى للغزالي: 514/١‏ والمنخول للغزالي 


بتحقيق الذكتور محمد حسن هيتو: 115. 
اضف 


وأما اله من حيث لبن وهو ما يتعلق به البيا): ققد وقع ععلاف في تدده 
بين مذهب الحنفية والجمهور. 

أما الحنفية: 

فقد قسّموا الواضح من اللفظ إلى أربع درجات: المحكم. فالمفسرء فالنص 
فالظاهر. وقد ذهبوا إلى أن كلاً من المحكم والمفسر لا سبيل للبيان إليه؛ إذ هو بيّن 
بذاته. وليس فيه أي موجب للشك ف المعنى الذي يتضمنه نوعاً وتحديد0". 

قالوا: والذي يحتمل البيان من هذه الأنواع الأربعة إِنما هو الظاهر والنص. وهذا 
الثاني أقل تعرضاً له من الأول(" . 

فمجال البيان عندهم إِذأ هو الظاهر أولاً» والنص ثانياً. وأما المفسّر وا حكم فلا 
يتطرّق إليه البيان بحال. 

وأما الجمهور ومنهم الشافعية: 

فقد علمت أتمم قسّموا الواضح لقسمين فقط: النص والظاهر. فقد طووا كلا من 
المفسّر وا محكم تحت ما أطلقوا عليه اسم النص. 

ثم قرروا أن كلاً من النصٌ والظاهرٍ قابل للبيان. 

أما النَصنّ فبيانه بإمكان دحول التخصيص أو التقييد عليه. 

وأما الظاهر فبإمكان طروء التأويل عليه. 


ارحع إلى تعاريف هذه الأنواع من الواضح عند الحنفية وأمثلتها ف ص ١١١5‏ وما بعدها من هذا 
الكتاب. 

(" ينبغي أن نعلم أن الحنفية لا يرون تناقضاً بين أن يكون النص قابلاً للبيان» وقطعي الدلالة. فهو 
عندهم قطعي الدلالة على المعنى» وبذلك يفترق عن الظاهرء ولكنه يحتمل التأويل والبيان أيضاًء وبذلك 
يفترق عندهم عن الحكم والمفسر. 


يضف 


ولبيان هذه الحقيقة سنوضح في فصل العموم والخصوص أن التخصيص ليس من 
عوارض العموم فقط» بل التخصيص ربا دحل على اللفظ الخاص أيضاًء سواء كان من 
قبيل النص أو الظاهر. 

يقول ابن الحاحب في مختصره: (ويطلق التخصيص على قصر اللفظ على بعض 
مسمياته» وإن لم يكن عاماً ...)020 

ومن أجل ذلكء آثر الإمام الغزالبي في كتابه (المنخول) تعريف أسرار النص بأنه: ما لا 
يتطرق إليه التأويل. أي مالا يتطرق إليه من أنواع البيان التأويل الذي هو من خصائص 
الظاهر. إذ ليست للنص دلالة مرجوحة إلى حانب الاحتمال الراحح» حتى يعرض له التأويل 
المصحّح للمعنى المرجوح. أما غير التأويل من أنواع البيان وهو التخصيص والتقييد فغير ممنوع 
طروؤه على النص”". 

ويقول الغزالي في معرض الرد على من عرّف النص بأنه اللفظ المفيد الذي لا يتطرق إليه 
الاحتمال: (ولو شرط في النص انحسام الاحتمالات البعيدة» كما قال بعض أصحابناء فلا 
يتصور لفظ صريح. وما عدُوه من الآيات والأخبار» تتطرق إليه الاحتمالات ... فالوحه 
تحديده بما ذكرناه)”". 

وثمرة هذا الذي نقوله هي: 

أن جميع ألفاظ الشارع وعباراته قابلٌ للبيان من حيث اللحملة عند الجمهور. 


شرح مختصر المنتهى: .١70/7‏ 

© المدخول للإمام الغزالي بتحقيق الأستاذ الدكتور محمد حسن هيتو: .١5‏ 

ينبغي أن تعلم أننا نعني بالنص المعنى الذي اصطلح عليه الأصوليون؛ بعد الإمام الشافعي للتفريق بينه 
وبين الظاهر كما قد رأيت ولا شأن لنا في هذا المقام بكلمة (النص) ف اصطلاح الإمام الشافعي فقد 
كان يعبر به عما يشمل الظاهر والنص. ولذلك كان يقول: إن النص ينقسم إلى ما بحتمل التأويل وإلى ما 


لا يحتمله. 
رارف 


الملبحث الثا 
مسائل البيا 


وتتعلق بالبيان مسائل نحملها فيما يأقي: 

المسألة الأولى: 

الصحيح أن البيان يمكن أن يكون بقول النَوتَ يلد وفعله» بل قال الغزالي: (واعلم 
أن كل مفيد من كلام الشارع وفعله وسكوته واستبشاره - حيث يكون دليلاً - وتنبيهه 
بفحوى الكلام على علة الحكم كل ذلك بيان؛ لأن جميع ذلك دليل وإن كان بعضها 
له الظن)0"©. 

وحالف البعض فقالوا: لا يصلح أن يكون الفعل بياناً. 

واستدل الجمهور بدليلين: 

أولهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «صَنُوا كما امون أصَلّي »27 و «ِلتَأَحُذوا 
مَنَاسِككُم إن لا أذري لَعَلَي لا حجن بَعْدَ حَجتي هَذِه74 فقد لفت النَيمُ يله بذلك 
أنظار المسلمين إلى أنَّ صلاته الفعلية تعتبر بياناً لكيفية الصلاة 0 أمرهم الله يما. 
ولفت أنظارهم إلى أنَّ حجّه الفعلي يعتبر بياناً للكيفية التي ينبغي أن يؤدي المسلمون 
حجهم على أساسها. 

أقول: ورما ردّ المحالفون الدليل الأول للجمهور» فقالوا: إن العبرة في البيان بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «صَلُوا كما رَأيْكُمُونٍ صني » و«لِتأَحُذوا مَناسِككُْ» بحيث لو 


(© المستصفى: .”51//١‏ 
(" البخاري في الأذان» باب الأذان للمسافر إذ كانوا جماعة (319). 


© مسلم في الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً .)١141(‏ 
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ل يقل ذلك لما كان بمجرد فعله الصلاة وأدائه الحج أي قوة بيانية. فثبت إذاً أن البيان 
من حيث هوء لا يكون فعلاً. 

واللجواب: أن الدمهور يعتبر قوله وَله: «صَلُوا كما رََيُِسِونٍ أُصَلّي» ونحوه 
دستوراً عاماً في هذا الباب. 

أي فإذا قال لنا مثل هذا الكلام عن صلاته وحجه: فإنه يعتبر دليلاً على أن سائر 
أفعاله الأخرى يعتبر بياناً لنا؛ إذ لا فرق بين عبادة وأخرى في هذا الصدد. 

انيهما: ما قاله الآمدي, ونصّه: (من أن الإجماعَ منعقدٌ على أنَّ القول 
يكون بيانا» والممارسة الفعلية لما احتاج الناس إلى بيانه تكون أدلٌ على معرفة 

/ التنفصيلات»؛ فإنَّ لبر ليس كالمعاينة. ولحذا كانت مشاهدة زيدٍ في الدار أدلٌ 

على معرفة كونه فيها من الإخبار عنه بذلك)”©. 


المسألة الثانية: 
إذا ورد على المحمل قولٌ وفعلٌ. وكلاهما صالح لأن يكون بياناً له فأيهما 


والجواب: أن المسألة لا تخلو من أن يكون القول والفعل متفقين في 
الدلالة أو مختلفين فيها. فإن اتفقا في الدلالة» فالمتقدم يعتبر بياناً» والمتأخر 
يعتبر تأكيداً. ولا يضير في اعتبار المدأخر تأكيداً أن يكون دون المتقدم ف قوة 
الدلالة؛ لأن التأكيد بالجمل المستقلة لا يلاحظ فيه اشتراط أن يكون الموّكد 
أقوى, وإنما يلاحظ ذلك في التأكيد غير المستقل!". 


(" الإحكام للآمدي: 177/7. 
"© جمع الجوامع وشرحه: ؟45/1. 


لمان 


هذا إذا كان قد عرف أن أحدهما متقدم على الآحر» سواء عرف المتقدم أم لم 
يعرف 

فإن لم يعرف أن أحدهما متقدم على الآخرء قُدَّر أحدهما بياناً» والآحر تأكيداً. 
ولا حاجة إلى تمييز كل منهما عن الآخر 

وإن لم يتفقا في الدلالة» فالمختار الذي ذهب إليه جماهير الأصوليين» أن القول 
يعتبر هو البيان مطلقاً؛ أي سواء كان متقدماً أو متأخراً. واستدلوا على ذلك بأمرين 
انين: 

الأول: أن القول أظهر وأدل في تعيين المراد» إذ الفعل رما اشتمل على الزوائد من 
المندوبات07) 

الغاني: أن اعتبار القول هو البيان فيه منجاة عن القول بالنسخ, إذ إن مخالفة 
الفعل تحمل من دون تكلّف على ما لا يتعارض مع البيان القولي. فإن الفعل إذا كان 
مخالفاً للقول بالنقصان عنهء اعتبر ذلك تخفيفاً من الله تعالى في حقهء بخلاف ما لو قلنا 
بأن الفعل هو البيان» أو أن المتقدم منهما هو البيان» فإن ذلك قد يوقعنا في ضرورة 
القول بالنسخ. 

وذلك كما إذا كان القول متأخراً واعتبرنا الفعل بيانأء فلا مناص عندئذ من اعتبار 
القدر الذي حالف فيه القول ناسخاً له. 

مثاله" ما روي عن إبراهيم بن محمد ابن الحنفية. قال: (طُنُت مَعَ أبي - وَقَدْ جَمَعَ 
بَْنَ الحي والعُمْرَةِ - مطاف لما طُوافَيْنِ وَسَعَى لما سَعْيَيْنِ وَحَدَّني أَنَّ عَليّا ضف 


يَرِدُ عليه أنه يخالف مقتضى الدليل الثاني من أدلة صحة اعتبار فعل اللي ولك بياناً وقد سبق ذكره. إذ 
قيل هناك أن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول. والذي أراه أن الدليل الثاني هو المعتمد وهو الأوحه في 
الباب. فليتأمل! 
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فَعَلَ ذَلِكَء وَقَدْ حَدَّنّهُ أن سول الله يك فعَلَ ذَلِكَ)0"'؛ وقد روي عن ابن عمَرٌ طلده 
قال: قال رسول الله يقة: «مَن أَحْرَمَ بالج والعُمْرّةء أَجْرَأَهُ طّوافٌ واجِدٌء وَسَعْنَ واحدٌ 
مِنهُماء حٌَّ يحل منهُما جَميعًا»”". 

فأحذ هذين الحديثين فعْلٌ منه عليه الصلاة والسلام» والآخحر 58 وبينهما 
اعتلاف كما قد رأيت. وكلاهما آت بعد قوله عَلل: 9 وَلَمنّوا احج والعُمْرةً لِلِّ 4 
[البقرة: ]١35‏ والأمر بإتمام الحج والعمرة ف الآية من قبيل المحملء فأي الحديثين يُعدٌ 
بياناً للآية؟ 

حديث ابن عمر هو الذي يُعدٌ بياناً لماء لما ذكرناه. وحمل الطواف الثاني الذي 
زاده انك يل في حديث علي على النّدْبِء أو على أنه واحبٌ في حقّه خاصّة 

وحالف أبو الحسين البصري جمهور الأصوليين في هذاء فذهب إلى أن المتقدّم 
منهما هو الذي ينبغي أن يكون بياناً. أي فإن كان المتقدَّم هو القول فهو البيان؛ 
ومخالفة الفعل له تحمل على ما سبق. وإن كان المتقدم هو الفعل فهو البيان عندئذ» 
ومخالفة القول له تعتبر نسخحاً!". 


المسألة الثالثة: كما أن قول الي ييعْ وفعله يكون بيات فكذلك إجماع الصحابة 
على أمره يكون بياناً لما هو ظاهر أو مجمل من عبارات الكتاب أو السنة. وقد تم اتفاق 
الأئمة على ذلك. 


("© عزاه صاحب (نصب الراية) للنسائي في (السئن الكبرى)» ولم أحده في المطبوع؛ وقد أخرحه بنحوه 
عن علي ذه الدار قطني في السنن (151/7) من طرق فيها ضعفاءء وقال ابن الحوزي: (لا تثبت). 
ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (؟/49١).‏ 

(" الترمذي في الحج, باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً (/44) وقال: حديث حسن صحيح. 


(" المعتمد لأبي الحسين البصري: 719/١‏ و740. 
كان 


مثاله: إجماع الصحابة على أن التقاء الختانين مسبب للجنابة وموحب للغسل» 
وإن لم يكن إنزال من جرائه. فإن هذا الإجماع يكون بياناً لقوله تعالى: «إوَإِنْ كُنْتُمْ 
جنم فاطّمّروا4 [المائدة: 5]. 

أما ما لم يُجمع الصحابة عليه» فهل يكون بيائهم حجة» وكيف؟ 

والجواب: أن هذه الحالة عائدة إلى مسألة أخرى هي: إهل مذهب الصحابي 
حجة أم لا؟) وللأئمة فيها حلاف وتفصيل. 

وموعد النوض فيها عندما نشرع في دراسات المصادر الفرعية للتشريع إن شاء الله. 


المسألة الرابعة: حول تأخير البيان: 

وتصوّر تأخيره لا يخرج عن إحدى حالتين: 

- تأخيره عن الوقت المضروب للفعل. 

- وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل. 

فأما تأخيره عن الوقت الذي يجب الفعل فيه فلم يقع البتة. أي لم يحدث أن 
خاطب الله تعالى عباده بمجمل من القول مثلأء ثم جاء الوقت الذي يجب فيه عليهم 
العمل بمضمون هذا ا محمل» وهو لا يزال مجملاً لم يتبيّن بعد. فلا داعي إلى الخوض فيه 
بأي بحث. 

أما البحث في جواز ذلك عقلاً أو شرعاء فذلك متعلق بأمور العقيدة والكلام 
أكثر من أن يتعلق بأصول الفقه وأبحائه الجوهرية. ومجمل القول في ذلك أنه جائز عقلاً 
وشرعاء وذلك على ما هو مذهب جمهور المسلمين من صحة تكليف الله عباده بما لا 
يطيقون» ولكن ذلك لم يقع على كل حالء كما أوضحنا”". 


(© اعلم أن التكليف بما لا يطاق ينطوي على ثلاث صور: 5 


نكن 


وأما تأخخير البيان عن وقت الخطاب بالمجمل إلى وقت الفعل فهو جائرٌء بل هو 
واقعٌ عند الجمهور. وسيان أن يكون المحتاج إلى البيان بجمل لا ظاهر له وأن يكون 
ظاهراء كالعام الذي لم يتبيّن تخصيصه. أو المطلق الذي لم يتبيّن تقييده. 

هذا هو مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية وغيرهم. 

وخالفت شرذمة يسيرة منهم. ثم اختلفوا فيما بينهم. فمنهم من منع التأخير 
مطلقء ومنهم من منعه بالنسبة لغير المجمل وهو ماله ظاهر. ومنهم من منع التدرج ف 
البيان”'2» وجميع هذه الأقوال مردودة لم يلتفت إليها جمهور الأصوليين بمناقشة أو نظر. 

وأقوى ما استند إليه الجمهور فيما ذهبوا إليه من جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب إلى وقت الفعل» هو الوقوع الفعلي. 

فمن أمثلة ذلك قوله تعالى: فإ يَسْأَلونَكَ عن الأَنّمالٍ قُلٍ الأَنمَالُ لِلَّهِ واليَسولٍ 
فانّقوا الله وَأصلِحوا ذات بَيْنِكُمْ ‏ [الأنفال: ]١‏ فقوله تعالى: 39 الأَنَْالُ لِلَّهِ والتسولٍ 4 


- الصورة الأولى: أن يكون مبعث عدم الطاقة الاستحالة العقلية» كاللجمع بين النقيضين. وقد تم الاتفاق 
على عدم جواز التكليف بحذه الصورة. 

الصورة الثانية: أن يكون مبعث عدم الطاقة الاستحالة العرفية؛ كالمسألة التي نحن بصددهاء فإن استحالة 
تنفيذ الأمر المتعلق بمجمل لا تعدو أن تكون استحالة عرفية لإمكان ام الله العبد المراد منه. فهذه 
الصورة تم الاتفاق على عدم وقوع التكليف بماء ولكن وقع حلاف في جواز ذلك فجمهور أهل السنة 
على الجواز» وذهب المعتزلة إلى عدم جوازه» تطبيقا منهم لأصلهم الذي انفردوا به وهو القول بالحسن 
والقبح العقليين. 

الصورة الثالئة: أن يكون مبعث الاستحالة فيه علم الله بأن المكلف لا ينصاع له. كإعان أبي جهل. وقد تم 
الاتفاق على أن التكليف بمذه الصورة واقع» وأنه لا يعتبر من التكليف بالمستحيل الذي يعذر به 
المكلف.(شرح العقائد النسفية وحواشيه: 71) 


أنماها صاحب جمع الجوامع إلى ستة أقوال: 48/7 . 
م3"2"> 


يحتاج إلى بيان» إذ ليس واضحاً منه كيفية تقسيمه؛ ومعنى كونه لله والرسول. ثم إن 
الرسول يِعٌ يبين ذلك بواسطة السنة. وقد روي عن أبي أُمامَةَ ضيه قال: «سَّأَلْتُ عُبِادَةً 
ابن الصّامِتِ عَنِ الأتفال؟ فَقَالّ: فينا مَعْشّ مق أمتحاب بَدْرٍ نَبَلْتْ حين ع اممْتَلفنا قُُ 
الثَقَلِ وَساءَت فيه أَخْلاناء فانْتَرَعَهُ اللهُ مِنْ أَيُديناء وَجَعَلَهُ إلى رَسول الله يل فَفَسَمَهُ 
سول الله ل بَيْنَ المُسْلِمِينَ عَنْ بَواءِ. يَقولُ: عَلَى المكواو» 0 

00 57 
وَلِرَسولٍ وَِذي المُرْقَ 4 [الأنفال: .]4١‏ وإنما أراد بذي القربى بني هاشم وبني 
0 إذلما مع بني أميّة وبني نوفل وسْقَلَ عن ذلك 
قال: «إِنا و ينو المطّْلِبٍ لا تَفْتَرِقٌ في حاهِليَّة ولا إسلام» وَإِنا 0 وَهُمٌ شَيْءٌ 
واجدٌّ» وَشَبَكَ بَيْنَ مَيْنَ أصابعه 2'14. فقد تأغعّر البيان المتعلّق بمعنى #ولذي 
الْرْىَ»# عن وقت الخطاب. وكذلك فإن الآية عامة في كل ما يُغنم» وقد 
خخصّت بعد ذلك بحديث الصحيحين”": «مَن فَثَلَ تيلا لَهُ عَلَئْهِ بَيْمَةٌ َلَّهُ 
سَلْبُةُ» وهو متأخر عن نزول الآية. فقد نزلت الآية في غزوة بدر وكان الحديث 

20 تعالى: 9 وَإِذْ قال موسى لِقَوِْهِ إنَّ الله يَْمْكُمْ أَنْ تدكا بَمَرَةٌ # 
[البقرة: 50]» وقد جاء الأمر بما مطلقاً ثم بين تقييدها بما ذكره من أحوبة أسئلتهم. وفيه 
- كما ترى - تأخخير بعض البيان عن بعض» إذ جاء متدرحاً وم يأت دفعة واحدة. 


© أخرحه أحمد في باقي مسند الأنصارء حديث عبادة بن الصامت هه .)١717141١(‏ 
5 أخرحه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء؛ باب في بيان مواضع قسم الخمس (5980). وأصله 2 
البخاري في باب فرض الخمس »)5١1٠0(‏ عن حبير بن مطعم طله. 


”" البخاري في المغازي (471717)» ومسلم في الجهاد والسير »)١75١(‏ عن أبي قتادة طلنه. 
5" 


واعترض على هذا المثال بما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس #5 أنه 
قال: «لؤ أَحَذوا أَديَ َعَرَ اكتفوا يما لَكِنهُمْ شَدّدوا فَسَدَّدَ الله عَلَيْهِمخْ») وروى البزار 
عن أبي هريرة مرفوعاً عن النَّنْ يل مثله2"0. 

وعلى هذا فالإطلاق هو المراد في الآية» ولم يأتِ التقييد بياناً. ولكنّه حاء نسخاً 
لذلك المطلق»؛ عقوبةٌ لاستهزاء اليهود وكثرة أسئلتهم دون حاجة. فلا شاهد في الآية 
على هذا الأساس. 

وقد رد الآخرون على هذا الاعتراض بما لا طائل فيه» على ما أرى. فغاية الأمر أنَّ 
هذه الآية لا تصلّح مثالاً لما نحن فيه وما تغني عنه أمثلةٌ أحرى» لا مجال لسردها أو 
النقاش فيها. 

ومن الأمثلة أيضاً أن الله تعالى قال: 8 وَأقيموا الصَّلاَةَ 4 وهذا الأمر مجمل كما 
ترى» ثم جاء تعليم جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة في الحديث 
الصحيح متراخياً. 

وقال يل أيضاً: «في سائمة العَتَم» إذا بَلَحَتْ أَرْبَعينَ شاه شاةٌ»: وقال: «حُذوا 
عَيِْ مَناِكُكُة»<"2) وهما متراحيان كثيراً عن قوله تعالى: «إوآتوا الزّكاةً»» [البقرة: *4] 
وعن قوله: ا وَل عَلَى اناس حي البيْتٍِ من اسشقطاع إلَيْ سبيل 4 [آل عمران: 07] 

وهذه أمثلةٌ لا يتطق الاحتمال - كما قال الغزالي'" - إلى الاستشهاد بماء ولا 
سبيل إلى إنكارها. وعلى فرض تطرق الاحتمال إلى بعضٍ منهاء فإن ذلك لا يمكن أن 
يكون لجميعها. 


('" ينظر: تفسير الطبري» ط هحر (1/ 294 )٠٠١‏ والدر المنثور في التفسير بالمأثور .)١85 /١(‏ 
(© أحرحه بهذا اللفظ البيهقي السنن الكبرى (5/ 4 )٠١‏ وتقدم تخريجه بلفظه في الصحيح ص (517؟). 
(" المستصفى للغزالي: .7377/١‏ 


اللا 


وشبهة المخحالفين أن الخطاب با حمل مثل الخطاب بالمهملء أو بلغة لا يفهمها 
المخاطبون. وذلك عبث تنزه الله تعالى عنه. لابدٌ أن يصاحب المحمل نصٌّ يكشف عنه 
الإجمال. فلابدٌ للنص الذي يحتاج إلى بيان» كالعام الذي يراد تخصيصه. والمطلق الذي 
يراد تقييده» من أن يكون بيانه المُخصّص أو المقيد مصاحباً له. 

ورد هذه الشبهة في إيضاح أمرين اثنين ذكرهما الغزالي: 

أولهما: من أين لهم أن قوله تعالى: «إوآتوا حَنَّهُ يَوْمَ حصادو» [الأنعام: ]١4١‏ 
كالكلام بلغة لا تفهم؟... إِنَّ السامع للآية امحملة يفهم أصل الإيجاب؛ ويعزم على 
أدائه» ثم يلبث ينتظرٌ بيانه عندما يحين وقت الحصاد وإيتاء الحق. أما المكالمة باللغة غير 
المفهومة فالغموض مُطَبقٌ فيهاء فالتسوية بينهما تعسّفٌ وظلمٌ. 

انيهما: أنه يجوز للنَين ولد أن يخاطِب جميع أهل الأرضء من الزنج والترك وسائر 
الأعاجم بالقرآن» ويشعرهم أنه يشتمل على أوامرء وأن عليهم أن يستعينوا بترجمان 
يفهمهم تفصيلات الأمور المطلوبة منهم, أو أن يتعلموا من لغةٍ القرآن ما يفهمهم 
ذلك. وإذا كنا نجيز أن يكون الشخص المعدوم مأموراً على تقدير وحوده بعد حين؛ 
أفلا يكون الأعجمي مأموراء على تقدير توافر أسباب البيان بين يديه('»؟!, 

المسألة الخامسة: تأخير النَمنَ يي للبيان 

هل يجوز للنبي يل أن يؤحر تبليخ ما أمر بتبليغه للناس» من الأحكام والعبادات إلى 
وقت حاحتهم إليه؟ 

أما الحمهور الذين قالوا بحواز تأخير البيان إلى وقت الحاحة» فد قالوا: بحواز ذلك 
للرسول يَلِهِ. وأما المحالفون فقد قال أكثرهم: بعدم حواز ذلك هنا. 


”" المستصفى للغزاللي 474/١‏ بتصرف في العبارة. 


خف 


دليلهم على ذلك هو انتفاء المحذور من التأخيرء وما قرروه في باب الأمر أن صيغة 
الأمر لا تستدعي الفور ولا الترامي. والمهم في الأمر أن لا يتأخر التبليغ عن الوقت 
المحدد للفعل المأمور به. 

قال الحلال ا حلي في شرحه على جمع الجوامع: (وكلام الرازي والامدي يقتضي 
المنع في القرآن قطعاً؛ لأنه متعبّدٌ بتلاوته ولم يؤخّر ولك تبليغه بخلاف غيره ... )”2. 

قلت: والآمدي لم يصرّح في كتابه (الإحكام) بمذاء ولكن الجلال ا محلي فهم ذلك 
على ما يبدو من قول الآمدي: (اختلفوا في جواز تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النَيّ كل 
من الأحكام والعبادات. فَمَّيْدٌ الأحكام والعبادات مشعرٌ بأن تبليغ القرآن لم يقع 
حلاف في وحوب الفورية فيه). 

وهذا الذي فهمه الجلال المحلي من الرازي والآأمدي هو الذي يفهم من كتب 
الحنفية أيضأء ك(مسلم الثبوت) وشرحه. وهو الحقٌ الذي ينبغي فهمه في هذه المسألة» 
إذ القرآن يقصد للتعبّد بتلاوته -كما قال المحلي - إلى جانب ما يتضمن من أحكام. 
فكانت أمانة الرسالة تستدعي الفورية ف تبليغه. 

وحجة الفئة القليلة المخالفة في هذه المسألة مطلقاًء هي التمسسك بقول الله تعالى: 
«إيا أَيُها التسولُ بَلْعْ ما أَنْرِلَ إَِنِكَ مِنْ ربَكَ) [المائدة: 11] قالوا: إن النَّحَّ عليه 
الصلاة والسلام كان عللماً بمسؤوليته عن ضرورة تبليغ الأحكام قبل نزول هذه الآية 
عليه. فلا جرم أن الآية أمرته يمذا المعنى الحديدء وهو حمله على فورية التبليغ. 

والمواب: أنَّ الأمر لا يدل على الفورية كما ذكرنا. ثم إن الآية جاءت تقوية 
وتأكيداً لما هو مستقر في ذهنه عليه الصلاة والسلام من ضرورة التبليغ» شأنما في ذلك 


(© شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني: 1/7/7 ط: البابي الحلبي. 
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شأن آيات كثيرة أمرته بما هو متمسّلكٌ به عازمٌ على الاستمرار فيه. ولكنها إنما أمرته به 
هع ذلك تقوية لعزعته ومزيداً من الربط على قلبه» كأمره بالصبر على إيذاء المشركين 


"228 


الفصل الثاني 

أنواع البيان 
المبحث الأول 

الفوع الأول. تخصي ص _العلم 
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الفوع الوابع. وفع الإجمال والخذاء 


فلن 


المبحث الأول 
النوع الأول: لخصيص العام 


الخاص: 

تطلق كلمة الخاص على كل ما عدا العام من الألفاظ الأخرى. فالخصوص أيضاً 
من عوارض الألفاظ» وقد قيل في تعريفه: اللفظ الدال على مسمئ واحد» سواء كان 
فرداً أو نوعاً أو صنفاً. 

التخصيص: 

أما التخصيص فهو: قصر اللفظ على بعض أفراده. ويشمل هذا التعريف حالتين: 

الأولى: أن يكون اللفظ الذي دعله التخصيص عاماً. 

اثانية: أن يكون خاصاً ولكنه دالّ على متعدد. وإذاً فالتخصيص كما يدخل على 
اللفظ العام» يمكن أن يدحل على كل ما دل على أكثر من فرد واحد. 

وقد تكلم العلماء في أن التخصيص واقع في اللغة» وأنه واقع في الشرع أيضاء ورا 
أطالوا في ذلك. ولا نرى حاجة إلى الوقوف عند هذا البحث؛ إذ من فضول القول أن 
نؤكد بأن تخصيص العمومات واقع في اللغة وفي نصوص الشريعة. 

الفرق بين التخصيص والدسخ: 

قلنا إن التخصيص نوع من أنواع البيان. وهذا يعني أن بينه وبين النسخ فرقاً كبيراً؛ 
ذلك أنَّ النسخ لا يمكن أن يكون مبيّناً بالمعنى الذي نحن بصدده. فما أبرز معالم هذا 
الفرق بينهما؟. 

يتلخّص الفرق بين التخصيص والنسخ في أن عملية التخصيص تكشف عما أراده 
الشارع بالنص الذي دحله التخصيص» منذ البداءة. على حين أن النسخ إخطار 


نتف 


للمكلفين بأن بعض أفراد النص الذي دخله النسخ قد أخرج من عموم مدلولاته» بعد 
أن كان داخلاً فيه؛ ولم يعد يشمله. فهو حكم حديد لم يكن موجوداً في مضمون 
النصّ السابق الذي طرأ عليه النسخ. 

مثال ذلك قوله تعالى: إلا يَنّحِذٍ المُؤْمِنونَ الكافِرين أَوْلِياءَ مِنْ دون المُؤْمِنِينَ4 
[آل عمران: 18]» فالمعنى المراد من هذه الآية منذْ نزولا النهي عن شيوع الموالاة بين 
المؤمنين والكافرين» إذا لم تكن هناك ضرورة» ولكن كان لابدٌ من بيان يوضح هذه 
الإرادة. فجاء قوله تعالى: «إإِلّا أَنْ تَتّقوا مِنْهُمْ تُّقاة) [آل عمران: .8؟] كاشفاً ومبيناً. 
فهذا هو التخصيص. 

والصلاة كانت - كما تعلم - في أول مشروعيتها ركعتين؛ لا زيادة عليهما في 
الحضر والسفر. ثم إنما زيدت في الحضرء وأقرت في السفر على ماكانت عليه. فزيادتما 
في الحضر لم تكن مقصودة من الأمر ابتداء» كما كان الاستثناء مقصوداً في المثال 
السابق» وإنما هو حكم جديد» جاء فيما يعد. فهذا هو النسخ. 

وواضح أننا نبحث الفرق بين التخصيص و«النسخ الحزئي للحكم. ولسنا تتحدث 
عن النسخ الكلي للحكم؛ إذ لا يقع لبس بين التخصيص والنسخ الكلي. 

هذه خلاصة الفرق» وثمة تفصيل لهذه الخلاصة:» محال الخنوض فيه بحوث النسخ. 


تقسيم العام المخصّص: 
ينبغي أن نعلم قبل البحث في مسائل التخصيص؛ أن العام الذي يدعله 
التخصيص ينقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: العام الملخصوصء» وهو عام أريد منه العموم من حيث الشمول 
اللغوي؛ ولم يرد منه العموم من حيث الحكم الشرعي, مثاله قوله تعالى: 95 فاقُلوا 
المُشْركِينَ حَيْتُ وَحَذْعُوهُمْ © [التوبة: ]. فمن حيث الدلالة اللغوية أريد بالمشركين كل 
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مشرك» لأن أداة العموم وهي (ال) قد دخلت على الكلمة فجعلتها دالة في اللغة على 
العموم. ولكن من حيث النظر إلى الحكم الشرعي إنما أريد من المشركين في هذه الآية 
بعضّهم. أي من عدا المستأمنين والمعاهدين. بدليل ما ورد عليه من التخصيصء في 
مثل قوله تعالى: «إوَإِنْ أَحَدّ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجارَكٌ كَأَجِرْهُ حَقٌّ يَسْمَعَ كلام اللَّهِ ‏ 
كه مامه مَنَهُ4 [التوبة: 3]. أي فلولا النص المخصّص لأبقينا اللفظ العام على عمومه 
استجابة لدلالة اللغة. 

القسم الثاني: العام الذي أريد به الخصوصء وهو عامٌ لم يُرَدْ منه العموم» لا من 
حيث الشمولٌ اللغوي ولا من حيث الحكمٌ الشرعي. أي إن الكلمة لم تستعمل منذ 
البداية على حقيقتها اللغوية: 

مثاله قوله وَيِكَ: <9 الَّذِينَ قال طَكُمُ النَّاْ إِنَّ النَّامَ قَدْ جَمَعوا لَكُمْ فَاحْشَّوْهُمْ * [آل 
عمران: .]١7+‏ فقد ذهب كثير من علماء التفسير إلى أن المراد بكلمة (الناس) الأولى 
نعيم بن مسعود الأشجعي » فكانت الكلمة كناية عنه» استعملت على سبيل احاز. 
ولذا لم يأت أي مخصص يضيّق من عموم الكلمة؛ لأن الكلمة قد استعملت في أصل 
إطلاقها اللغوي على غير وجهها الحقيقي. 

والراجح الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين: أن كلاً من هذين القسمينء يجوز عند 
تخصيصه ألا يبقى منه إلا فرد واحد. فاللفظ العام سواء أريد به الخصوصء أو أدخل 
عليه التتخصيص» يجوز أن يستنفد التخصيص كل مفرداته إلى أن يبقى منه فرد واحد 

ونقول: اللفظ العامء احترازاً عن غيره؛ فإن التخصيص لا يجوز أن يقلّص مضمونه 
حتى لا يبقى منه إلا فرد واحد دائمأء بل ينظر في ذلك إلى نوع اللفظ الذي دعحله 
التخصيص. فإذاكان جمعاً- أي وم تدحله أداة التعميم 5 فلاب أن ييقى من 
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مضمونه بعد التخصيص أقل يدل عليه االجمع؛ وهو ثلاثة على المذهب الراحح, 
وقيل اثنان. أما إذاكان مفرداًء فلا مانع من أن لا يبقي التخصيص من مضمونه إلا 
فرداً واحد”''. 

هذاء ولن يتناول حديثنا شيئاً ما يتعلق بالعام الذي أريد به الخصوص. 
ونين أن انقولة رنه سيان نك الل رقن علتى أن لظا عام فتك سعدا علي 
سبيل المماز في معنى خحاص»ء فإن العبرة بما دَلَّتْ عليه القرائن» وليست بظاهر 
اللفظ ودلالته اللغوية الأصلية. 

ويطبق هذا الحكم على النصوص الشرعية في كل من القرآن والسنة» كما 
يطبق على الكلام الدائر بين الناس ف نطاق إجراء العقود والالتزامات ونحوها. 
فمن قال لآخر: بعتك أرضي بكذاء كانه فين القرانويهنا يدل على أن 
المقصود بالكلمة العامة (أرضي) جحزء معين من مجموع أراضيه؛ حمل اللفظ 
غاتى لتاقو الفقدق شل ذللف الأنتاني 3" الكليية هنا من العام الدي أريية 
به اللخصوص. أما حديثنا الآنِ كله عن العام الذي دخل عليه التخصيص. 


الأدلة التى جوز التخصيص بها 
تنقسم الأدلة التي تقنوم وطقة ليان المدوس كل وح السو ا 
قسمين: 
(القسم الأول) ما يسمى ب (المخصّصات المتصلة). 
(القسم الثاني) ما يسمى ب (المخصّصات المنفصلة). 


"© انظر في بحث هذه المسألة: شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي: 21 وشرح جمع الجوامع للمحلي: 
1 ]"» والتقرير والتحبير للكمال بن الهمام: .79-/١‏ 
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القسم الأول: (المخصّصات المتصلة) 

يراد به تلك القيود التي تصاغ مع النص دون أي انفصال زمني عنه» وتكون 
وظيفتها إدخمال بعض التخصيص على النص. وهي لا تزيد على القيود الآتية: 
(الاستثناء » الشرط » الصفة , الغاية » بدل البعض)2". 

ولن نطيل في الحديث التقليدي الذي يخوض فيه أكثر الباحثينء والمتعلّق بتعريف 
هذه المحصّصات وبيان الفرق بينهاء ولكنا تتحدث في أهم المسائل العملية التي يجب 
أن يعرفها من يتصدَّى لتفسير النصوص واستنباط الأحكام منها. 

هناك قاسم مشترك من الشروط يجب أن تخضع له هذه المنخصصات الخمسة» من 
أهمها: ضرورة الاتصال باللفظ الذي جاء لتخصيصه. فإن وقع انفصال زائد على القدر 
الذي يسمح به العرف بين واحد من هذه المخصّصات والنص التابع له» فَقَدَ معناه 
وفقد قدرته على التخصيص. فالذي يعترف بأن فلاناً له عليه ألف دينار» ثم يستثني 
منها بعد حين مئة مثلاً» فاستثناؤه لاغ. ومثل الاستثناء» أي قيد آخر من القيود 
المنخصصة المتصلة. 

وهناك شرط نخاص بالاستثناء دون غيره: وهو ألا يكون الاسثتناء 
مستغرقاً لأفراد المستثنى منه. فإن كان مستغرقاً لما ألغى الاستثناء» وثبت الحكم 
لكامل أفراد المستفنى منه. واختلفوا فيما إذا كان المستئتى منه أكثر من 
المستئنى» كقولك: له علي ألف إلا ستمئة. أما بقية المحصصات المتصلة؛ فلا 
يشترط فيها ذلك. أي فلك أن تقول: أكمم الفقراء الصالحين؛ ثم لا يكون 
هناك فقيرٌ واحدٌ ممن ينطبق عليه وصف الصلاح. فيكون الوصف قد ألغى 


4 انظر: ابن الحاحب وشرح العضد عليه. وقد اقتصر البعض على الثلاثة الأولى. 
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حكم الموصوف بالنسبة لسائر الأفراد» وكذلك الشرط. أما الغاية وبدل البعض 
فلا يتصور فيهما هذا الشرط؛ لأن الغاية قيد للزمان لا للأفرادء ولأن بدل 
البعض نص على إخراج البعض فمّط دون الكلء مثاله: جاء القومٌ بعضهم. 

الاستشاء عقب جمل متعاطفة: 

إذا جاء استثناء عقب جمل عطف بعضها على بعض بأداة من أدوات العطف» 
فلا حلاف في جواز رحوع الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدمة أو إلى الأخيرة خاصة. 
ولكن وقع الخلاف في ذلك عند عدم ظهور قرينة تعين أحد الاحتمالين. 

فالمالكية والشافعية ذهبوا إلى أن الاستثناء يحب أن يرجحع عندئذ (أي عند عدم 
ظهور قرينة) إلى جميع الجمل المتعاطفة؛ أي فكأن قيد الاستثناء وارد مكرراً على كل 

واستدلوا على ذلك بأن الجمع بحرف العطف كالجمع بلفظ الجمع» ولو كان ما 
قبل الاستثناء جمعاً بالصيغة المعروفة لانصرف الاستثناء إلى كل ما يتضمنه بالاتفاق. 
فيجب أن يكون الجمع بأداة العطف كذلك. 

وذهب الحنفية والإمام الرازي من الشافعية» إلى أنه إنما يعود إلى الحملة الأخيرة 

وحدهاء واستدلوا على ذلك بأن رجوعه إلى الجملة الأخيرة متيقن وإلى غيرها محتمل. 
وبأن الاستثناء يقتضي مرحعاً لضرورة عدم استقلاله» وما وحب لضرورة يقدر بقدرهاء 
فيكفي فيه الرجوع إلى جملة واحدة وهي الأخيرة. 

وذهب آخرون» ومنهم أبو الحسين البصري من المعتزلة» إلى أن اللحمل المتعاطفة: 

- إن سيقت لغرض واحدء عادت إلى الكل نحو: حبست داري على أعمامي؛ 
ووقفت بستاني على أخوالي» وسبلت سقايتي لجيراني» إلا أن يسافروا. فواضح أنّ 
مساق هذه الحمل كلها غرض واحدء وهو الوقف؛ فيعود الاستثناء إلى جميعها. 
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- فإن لم تُسَقْ لغرض واحدء نحو: أكرم العلماء» واحبس أرضك على أقاربك؛ 
واعف عمن ظلمكء إلا الفسقة منهم. وحب إرحاع الاستثناء عندئذ إلى الجملة 
الأخيرة منها29. 

وتتجلى نتيجة الخلاف في أمثلة كثيرة» منها قوله تعالى: ا والَّذِينَ يَرَمونَ 
المُحْصّناتٍ ثم 4 يَأتوا بأَزْتعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدوهُمْ قَانِينَ جَلْدَةً ولا َقبَلوا كَُمْ شَهادَةٌ أَبَدا 
وَأُولَيِكَ م الفاسقون * ل الدوق تابوا نون يعد ذلك واملحوا كان اللاتعفرة سي 
[النور: ؟ - ه]. 

فقد ذهب أصحاب المذهب الأول إلى أن الاستثناء يرجع إلى الجملتين اللتين قبله. 
وإنما لم يرحع إلى الحملة الأولى أيضاًء وهي فاجلدوهم ثمانين جلدة لمانع. وهو أن الجلد 
حق الآدمي» فلا يسقط بالتوبة. فدَلّت القرينة على عدم تسلط الاستثناء عليه. 

وذهب الحنفية إلى أنه يرجع إلى الجملة الأخيرة وحدها وهي: ف وَأُولَيِكَ هُمُ 
الفاسقونَ . فالتائب من القذف لا تصح شهادته عند الحنفية. وتصح عند الآخرين. 
والسبب اخحتلافهم في أمر الاستثناء الذي حاء في آحر الآية. 

أما أصحاب الرأي الثالث؛» فمتفقون في هذه الآية مع الشافعية والجمهور؛ لأن 
الحمل كلها سيقت ضمن معن كلي واحد, وهو بيان عقوبات القاذف. 

القسم الثاني: (المخصّصات المنفصلة) 

يراد بما تلك الأدلة المستقلة المفصولة عن اللفظ الذي دعله التخصيص. وبتعبير 
آخر: يراد كما كل ما عدا المحصصات المتصلة التي سبق ذكرها. وهي لا تعدو أن 
تكون واحداً من الأدلة التالية: (العقل » الحس » الشرع » العرف ). 


(© انظر شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي: 718. 
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والمتخصخص الشرعي لا يعدو أن يكون نصاً من قرآن» أو سيدا مركدييها عن لني 
فلنتتحدث عن كل واحد من هذه المخصّصات على حدة: 


المخصّص الأول (العقل): 


ويراد به كل ما اقتضاه العقل وجزم به وكان محل وفاق من جميع العقلاء. فلا عبرة 
إذاً بفهوم خداصة يتبناها أفراد من الناسء ويخْيّل إليهم أنما من مقتضيات العقل. 
فإذا رأينا نصاً من قرآن أو سنة» وكان شاملاً لبعض الحزئيات التي يعارضها حكم العقل 
الكلي الصحيح, فإن دلالة العقل تكون مخصّصة للنص الشرعي. 
مثاله قوله تعالى: ل اللّهُ حالِقُ كل شَيْءٍ * [الزمر: ؟>] فمقتضى عموم هذه الآية أن 
يكون الله عز وحل قد خلق كل ما يطلق عليه شيء»؛ ومقتضاه أنه قد خلق ذاته 
وصفاتها أيضاً؛ لأنه سبحانه وتعالى داخحل في عموم الشيء. إلا أن العقل يجزم بأنه 
يستحيل أن يخلق الله ذاته أو شيئاً من صفاته» لاستحالة تعلق القدرة بحماء إذ هي من 
صفات التأثير» والذي يقبل التأثير فيه إنما هو الممكن» أي القابل للوحود والعدم؛ أما 
واحب الوحود فلا يقبل التأثير فيه» لأن وحوده بذاته وليس بتأثير من غيره. وهكذا 
تعتبر دلالة العقل هذه خصصة لعموم قوله تعالى: ف اللُّححايق كل شَيْءٍ © ويكون 
المعنى عندئل: أنه خحالق كل شيء ما عدا ذاته وصفاته. 

ولكن هل يعد العام الذي خصصه الدليل العقلي» من قبيل العام المخصوص. أم 
من قبيل العام الذي أريد به الخصوص؟ وقد عرفت الفرق بينها فيما مضى. 

المنتقول عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه يسمي النص الشرعي الذي خصّصه 
العقل: عاماً أريد به الخصوص. 

ولعل ما ذهب إليه الإمام الشافعي هو الصحيح الذي يجب المصير إليه. 
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المخصص الغاني (الحس): 

والمقصود به الدليل المنبغق من الرؤية البصرية أو السمع أو اللمس أو الذوق أو 
الشم. فهذه هي الحواس كما هو معروف. 

فإذا دلَّ الحس على خروج بعض الحزئيات الداخلة في عموم نص من القرآن أو 
السنة» كان ذلك مخصصاً مقبولاً» ودليلاً شرعياً سليماً على التخصيص. 

مثاله قوله تعالى عن بلقيس: 9 وأوتيث مِنْ كل شَييْءٍ وَهَا عرش عَظيمٌ © [التمل: 
]] والحس يدل على أتما لم تؤت من كل شيء على وجه العموم والاستغراق» فهي 
مثلاً لى تؤت ماكان في يد سليمان عليه الصلاة والسلام من الملك؛ فتكون دلالة 
الحس هذه مخصصاً للعموم. 

ولاحظ أننا إنما نريد بالحس هناء حس الناس في عصر سيدنا سليمان عليه الصلاة 
والسلام. وإلا فإن حس الناس الآن لا يدرك من ذلك شيئاء وإنما هو الإخبار عن 
الماضي فقط. 

المخصص الثالث (العرف): 

دون سس ل سس 

- فأما العرف القولي: فهو أن بحري عادة الناس باستعمال بعض ألفاظ العموم ف 
أخص مما تدلّ عليه اللغة» كاستعمال أهل البلدة كلمة الدراهم على النقد الغالب في 
البلد. وكقولهم: (فلان لا يضع العصا عن عاتقه)» لمن يغلب أن يكون مسافراً متنقلاً 
بين البلدان» مع أن معناه في اللغة: الذي يظل عصاه على عاتقه في كل لحظة من ليل 
ونمار. 
فإذا عورض عموم اللفظ الوارد في نص قرآن أو سنة, أو في أي كلام ذي مدلول 
شرعي» بالعرف الذي يخصصه ببعض مدلوله فقطء خصص عموم النص بذلك العرف 
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اتفاقاً. بشرط واحدء هو أن يكون ذلك العرف سائداً في وقت ظهور ذلك النص 
العام. فلا جرم أن الأعراف اللغوية الطارئة فيما بعد لا تقوى على تخصيص عمومات 
جاءت من قبلها. 

فلو نذر أن جميع ما لديه من الدراهم صدقة:» فإن الدراهم لا تشمل ما قد يكون 
لديه من النقود والعملات الأجنبية» رغم أنما ف اللغة تشمل ذلك كله؛ إذ إن العرف 
السائد هو أن كلمة الدراهم في كل بلدة» تطلق على النقود الرائجة فيها. اللهم إلا أن 
يقصد جميع الدراهم امحلية وغيرهاء خلافاً لما هو مفهوم من عرف الكلمة» فيقدم 
قصده حينئذ. 

ولكن المرحح أن هذا داخل فيما أسميناه: العام الذي أريد به الخصوص. ذلك لأن 
هذه المسألة داحلة في الحقيقة ضمن القاعدة التي تقضي بتقديم الحقيقة العرفية على 
الحقيقة اللغوية عند التعارض. أي فنحن نفسر الكلمة بمدلولا العرقي عند أول سماعهاء 
ودون أي تأمل في عام ومخصص له. 

- وأما العرف العملي: فهو أن يشيع بين الناس تفضيل طعام على آخر مثلاً» أو 
أن يتناولوا بسلوكهم العملي أموراً معينة من مدلولات بعض الأسماء» ويتركوا مدلولاتما 
الأخرى» ك: 

- (المَيْسِر) يشمل بدلالته اللغوية أنواعاً مختلفة من أكل مال الآخرين بالباطل؛ 
ولكن ل لعرب الجاهلية كان مقبلاً على بعض معين من هذه الأنواع. 

- وكلالربا) يشمل أنواعاً كثيرة كربا الفضل والنسيئة وغيرهما من الذرائع الربوية. 
إلا أن العرف العملي للعرب في عصر النْميٌ يِةْ كان يتناول منها ربا النسيئة» فهو الذي 
كان شائعاً آنذاك بينهم. 


عض 


فإذا تمى الشارع عن (الربا) أو (الميسر) بلفظه العام؛ فهل يكون العرف 
العملي للعرب آنذاك مخصّصاً عمومه؛ بحيث يضيّق مدلول اللفظ ليتطابق مع 
ما يتناوله ذلك العرف. بحيث يقال: إنما يُقْصّدُ مِنَ الرّبا في قوله تعالى: ملاتّقَوا 
اللَّهَ وَذَّروا ما بّقي مِن الرّبا #» [البقرة: 078؟]» (ربا النسيئة) فقط الذي هو 
الالوك سين الخترمية [كذاله: ويدف يقنال إن التو هع (الس عصدوضن 
النوع الذي كان العرب عارسونه عند نزول الآية» ولا يشمل الأنواع الأخرى 
المبسر؟ : 

الصحيح الذي اتفق عليه جمهور الأئمة أن العرف العملي لا سبيل له إلى 
تخصيص العموم ببحالٍ ما. ذلك لأن العرف القولي ينزل منزلة الدلالة اللغوية» 
إذ هو مصطلح يقوم مقام مصطلح اللغة بين الناس. والشرع إذا خاطب الناس 
كلمهم باصطلاحاتم التي تعارفوا عليهاء فمن الطبيعي أن يكون العرف القولي 
مؤشراً يدل على التخصيص كما أسلفناء أما العرف العملي» فلا ينزل منزلة 
الدلالة اللغوية» إذ هو يعارضها وليس له من شأن بماء وإنما الدلالة اللغوية هي 
الحّة والحاكمة عليه بالقبول أو الرفض. فكيف يكون العرف العملي بياناً 
وتفسيراً للنصوص التي جاءت حجّةٌ وحاكمة عليه.؟!20. 

ولا عبرة بمخالفة بعض الحنفية» الذين ذهبوا إلى أن العرف العملي مثل 
القولي» له سلطان على النص من حيث البيان والتخصيص؛ ذلك لأن الأدلة 
البدهية تردٌ هذا الوهم. كيف والأحناف يقولون بأن دلالة العموم على جزئياته 
قطعية» فهم أحرى بأن يقولوا بالمنع. 


('© انظر: المستصفى للغزالي: 75/7 والإحكام للآمدي: 2٠١1//7‏ وابن الحاحب: 167/97. 


رحس 


المخصص الرابع (الشرع): 

ويقصد به نص من الكتاب» أو السنة الصادقة بقوله وعمله يلك أو الإجماع أو 
القياس. فهذه أربعة أنواع داخلة تحت الدليل الشرعي المخصّص. فلنفصّل القول في كل 
منها على حدة. 

أولةً - الكتاب: 

وهو إما أن يأ مخصّصاً لعموم كتاب مثله» أو مخصّصاً لعموم سُنّةِ. 

أ- أما تخصيصه لعموم كتاب مثله» فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى جوازه مطلقاًء 
أي سواء كان العام متقدماً على الخاص أو العكس. وسواء كانا متصلين أو متراخيين. 

وذهب الحنفية إلى أنه يشترط لتخصيص الكتاب لعموم الكتاب شرطان اثنان: 

الشرط الأول: أن يتأخّر النصٌ المخصّص. فلو تقدَّم على العام جاء العام 
المعارضٌ له ناسخا إلا إذا دَلَّتْ قرينةٌ على بقاء حكم الخاصء فإِنَّ العام عندئذ يحص 
1 ظ 

الشرط الثاني: أن يكون المخصّصٌُ مُستقلاً بالكلام» ومتّصلاً في الوقت ذاته 
بالنَصّ العام(" . 

استدلٌ الجمهور بأدلّة مختلفة من أبرزها وأقواها: 

-١‏ دليل الوقوع الذي لا يسع الحنفية مخالفته. قالوا: إن في القرآن آيات 
خاصّة؛ عارضتها آيات عامة جاءت بعدهاء والكل مجمعون على تخصيص 
العام بالخاص الذي كان موحوداً قبله» ولم يقل الحنفية فيها إن العام ناسح 


('" فلو حاء غير مستق| عنه؛ كالمخصّصات المتصلة الي سبق الحديث عنهاء لم يعد ذلك تخصيصاً؛ بل 
هو جزء من الكلام العام نفسه. أو جاء مستقلاً عنه ولكن مع التراي» كان ناسخاً للعام الذي قبله قي 


القدر الذي وقع التعارض به بينهما. 
لض 


للخاص الذي قبله. من ذلك قوله تعالى: والمُخْصّناتُ ون لد ارو 
الكتاب مِنْ قَبْلِكُمْ إذا آتَيُْمِوهُنَّ أحورَصُنٌ4 [لمائدة: 0] فهي مخصّصة بالاتفاق 
لعموم المشركات في قوله تعالى: ولا تكحوا المُشْركاتٍ حَقٌّ يُؤْمِنَّ4 [البقرة: 
]١‏ وهذه الآية الثانية متأخرةٌ في النزول عن الأولى. 

-١‏ كما استدل الجمهور بأن أدلة الخصوص قطعية على مدلوفاء ودلالة العموم 
على مدلوله ظنْية فكيف ينسخ الدليل القطعي بالدليل الظني بحرد أن الدليل الظني 
جاء متأخخراً عنه؟ 

وربما أجاب الحنفية عن الدليل الأول بأنهم اعتمدوا على قرينة خارحية في 
التخصيص. ولولاها لحكموا بأن آية البقرة ناسخة للتي قبلها. 

وعن الدليل الثاني بأنمم لم يوافقوا الجمهور على أن دلالة ألفاظ العموم على 
مدلولاتما ظنية» بل هي عندهم قطعية كما مرّ بيانه. 

ب- وأما تخصيص الكتاب للسنة فجائرٌ أيضاً عند جماهير الأصوليين. واشترط 
الحنفية ما اشترطوه في تخصيص الكتاب للكتاب. 

استدل الجمهور بأدلة منها: 

-١‏ قوله تعالى: « وَتََلّنا عَلَيْكَ الكناب يِبيانًا لِك شَيْءٍ * [التحل: 5م]ء 
والتخصيص ضرب من البيان كما قد علمتء والسنة داخلة في عموم: (كل شيء): 
فمعنى الآية أن الكتاب بيان للسنة. 

؟- دليل الوقوع التطبيقي المتفق عليه. من ذلك قوله تعالى: 0 0 . 


يُؤْونَ باللهِ ولا اليم الآحرٍ ...4 إلى قوله: لح يُغطوا الزيَةَ عَنْ يد وَهُمْ 
صاغرون4 [التوبة: 8؟]» فقد جاءت هذه الآية مخصّصة لعموم قوله عليه الصلاة *' 
والسلام قِْ الحديث المتفق عليه: «أمءث أَنْ ْ أَقايَِلَ الثاميّ 1 حَىّ 0 يَقولوا: لا لَه إل للا الله 


- 


نون 


...26> فقد أوضحت الآية أن عموم هذا الحديث غير مراد» وأن المقصود وحوب 
قتاللهم إذا لم يخضعوا لحكم الحزية. 

ومن ذلك قوله تعالى: :9 فَإِنْ بَحَتْ إخداهُا عَلَى الأخرى مُتاتلوا ال تَبْغي حَقٍّ 
تفيء إِلّ أَمْر الله # [الحجرات: 4] فقد حاءت هذه الآية مخصّصّةٌ لعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا التَمَى المُسْلِمانٍ يِسَيْمَيْهما فالقاتِل والمَْتولُ في النّارِ4”© فقد 
استثنت الآية من عموم حرمة مقاتلة المسلم للمسلم ما إذا بغى أحد المسلمين أو فئة 
من المسلمين» فإن مقاتلة الباغي إذا اقتضى الأمر ليست عرمة؛ بل هي أمر مشروع, 
وربما واحب. 

ثانياً - السنة: 

وهي إما أن تكون متواترة أو آحاداء وعلى كل حال فهي إما أن تكون مخصّصاً 
للكتاب أو لسنة مثلها. 

فأما السنة المتواترة» أو المشهورة فقد نقل الآمدي وغيره الإجماع على جواز 
تخصيصها لعموم الكتاب. 

قلت: ولكن يجري في ذلك الخلاف والتفصيل اللذان مر بيانهما عن تخصيص 
الكتاب للكتاب وللسنة» فيما بين الحنفية واللجمهور. 

ثم إن السنة المتواترة والمشهورة» كما تكون مخصصة لعموم الكتاب, فإنما تصلح أن 
تكون مخصصة لعموم سنة مثلها من باب أولى» متواترة كانت أو مشهورة أو آحاداً. 


(© البخاري في الركاة» باب وُحوب الرْكاةٍ )١91(‏ ومسلم في الإعمانء باب الأمر يقالي الئاس حَىٍّ 
تقولوا: لا لَه إِلّا الله مُحَمَدٌ رَسولٌ الله )٠٠١(‏ عن أبي بكر الصديق طفه. 
( البخاري في الإعان» باب « وَإِنَ طائمّتانٍ من المُؤْمِنِينَ الوا مَأَصْلِحوا تيِتَهُما 4 [الححرات: 4] 


رقم الحديث (71). ومسلم في الفتن وأشراط الساعة باب: إذا تواحة المُسْلِمانٍ يِسَيْمَيْهِما (/580). 
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- مثال تخصيص السنة المشهورة للكتاب قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
تُنْكَحُ المَرْأَهٌ عَلَى عَكَتهاء ولا عَلَى خالنها»”' فقد خحصّ بهعموم قوله 
سبحانه وتعالى: أجل لَكُمْ ما ورا دَلِكُمْ أَنْ تتتغوا بِأَنْوالكُمْ مُخْصِيِنَ غَيْرَ 
مُسافحين # [النساء: 4؟] وقوله يَله: «لا نورَثُ ما تَرَكناهُ صَدَقَةٌ)”'" فقد 
حص به عموم قوله تعالى: للإيوصيكُعْ الله في ولوك لِلذَّكْرٍ مِئْلْ حظ 
لأنْتييْنَ)4 [النساء: ]١١‏ وذلك على الصحيح من أن النََ يك داخلٌ في عموم 
الخطاب الذي يوجهه القرآن لأمته. 

- ومثال تخصيص السئة المشهورة للسئّة» قوله يل في الحديث المتفق عليه: 
«لَيْسَ فيما دون خَمْسَة أَوْسُقٍ صَدَةَ ق5" فقد جاء مخصّصاً لقوله عليه الصلاة 
والسلام في الحديث المتفق عليه: «فيما سفت السَماءٌ والعْيِونٌ 3 كان عَقَركا9) 
العُشُ؛»2 إذ لولا بيان الحديث الأول» لكان عموم هذا الحديث دالاً على 
وحوب الركاة في الزرع» مهما قل أو كثّرء إذا كان لا يسقي بغير ماء السماء. 

أما السنة الآحادء ويقصد بما التي لم تبلغ حد التواتر ولا الشهرة. 

- فالجمهور على أتما هي أيضاً تخصص الكتاب والسنة؛ ونقله ابن 
الحاجب عن الأئمة الأربعة. 


9" مسلم في النكاح؛ باب تحرع الجمع بين المرأة وعمتها .)١508(‏ 

("© البخاري في فرض الخمس ))3١554(‏ ومسلم في الجهاد والسير» باب أحكام الفيء .)١7017(‏ 

7 البخاري في الكاة» باب ما أدي ركاته فليس بكنز »)١505(‏ ومسلم ف الرّكاة (41/5) عن أبي سعيد 
الخدري طله. 

7 العثري من الزرع» ما كان غير محتاج إلى أكثر من ماء المطر للسقي. 


© البخاري في الرّكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء(487١)‏ عن ابن عمر ؤ#:. 
1" 


- وذهب عيسى بن أبان - وهو من الحنفية - إلى أن تخصيصها للكتاب مشروطً 
بأن يُخصّ الكتابُ قبل بدليلٍ قاطع؛ كالعقل. ذلك لأنه إذا دحله تخصيص بمذا 
الشكل ضَعْفَتْ دلالته على الباقي» فجائ للخبر الأحاة أن لم11 ولعكَ هذا هو 
الرَاحح عند الحنفية. 

- وذهب الكرحىء وهو أيضاً من الحنفية» إلى أن ذلك مشروطٌ بأن يكون قد 
خحصٌ بمنفصل عنه» سواء كان قطعياً أو ظنياً. بخلاف ما لم يدخله التخصيصء أو 
حصص بدليل متصل فيه؛ فلا يجوز في نظره أن يخص بخبر الآحاد. 

ومن أبرز ما استدل به الجمهور, وهم القائلون بحواز ذلك مطلقأء الوقوع العملي 
الذي لا محال للارتياب به. من ذلك التخصيص الذي أدحله حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه: «لا يَتَوارِتُ أَهْله ملدين» 9 على عموم قوله تعالى: «9 يوصيكُمُ الله 
في أَوْلادِكُمْ » [النساء: ]١١‏ الشامل لحالة احتلاف الدين بين الآباء والأبناء. ومعروف 
أن الحديث الذي خصصه حديث آحاد. 

واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بأن عمّرٌ بِنَ الخطّاب قد رد حبر فاطِمَةَ بِنْتَ 

ا «أنَّ رَسِولَ الله يل لَمْ يَجْعَل لها بَعَدَ أَنْ يَتّ رَوْكُها 

طَلاقها تَمَقَهَ ولا سُكُنى»» ولم يقي برها هذا مخصّصاً لعموم قوله تعالى: :3 أشكنوف 

حَيْكُ 3 سكم مِنْ وُحْدكُمْ 4 [الطلاق: 5] قائلاً: «لا تَمْبْكُ كتاب الله وَسْنَهَ نينا 
ل لِقَوْلٍ امْرَق لانذرق فلو عقت اث 7 


7" انظر: شرح مسلم الثبوت: 1 وأصول السرحسي: .١8417/١‏ 
(" أبو داود في الفرائض؛ باب هل يرث المسلم الكافر(١١751)»‏ وابن ماجه في الفرائض» باب ميراث 
أهل الإسلام من الشرك(73771). 


(© مسلم في الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها .)١540(‏ 
من 


كب مكدر اذ امسريو لس ااه وهو أنَّ الظيعَ لا سبيل له إلى 
تخصيص القطعي. 

فأما جواب الجمهور على دليلهم الأول» فهو أن عدّم أَخْذٍ عمرٌ بن الخطّابٍ بخبر 
فاطمة بنت قيس إنما كان بسبب تردُده في ضَبْطِها هي شخصياء لا محرد كونه خبر 
آحاد. ودليل ذلك قوله: «لا تذري لعلينا حَفِظَتٌ» َو نَسيّث»» فهذا يعني أنه لو 
اطمأن إلى ضبطها لأخحذ بكلامها. وحصّص به عموم الكتاب. 

وأما الجواب على دليلهم الثاني فمن جانبين: 

الجانب الأول: أن هذا المنطق خاصٌ بالحنفية فهو لا يلزم بقية الأئمة» ولا يعد 
حجّة عليهم. إذ إن مذهب الجمهور أن دلالة العموم ظنية» وإن كان النص العام قرآناً. 
لأن قطعية الثبوتء لا تستلزم قطعية الدلالة. وبينهما - كما تعلم - فارق كبير. 

الجانب الثاني: قوهم للحنفية: أننا نحتج عليكم بتطبيقكم العملي لهذا الذي 
تخالفوننا به نظري”". 

2 ألم تخصّصوا عموم آية الجلد للزابي بحديث رجم المحصنء. وهو حديث آحاد؟.. 

- وَأ تخصّصوا عموم قوله تعالى: «9 وَأَحَلء الله ابيع © [البقرة: 07؟] ببخصوص 
الأحاديث الدَّالّة على البيوع الفاسدة كالغرر والنجش ونحوهما؟ .. 

- وألم تخصّصوا عموم قوله تعالى: هل وَحَرِّم الرّبا © [البقرة: ؟] الشامل لكلة 
أنواع الربا بحديث ترحيص رسول الله يِه في العرايا'"2» وهو أيضاً خبر آحاد؟ .. 


”© لاحظ أن الأمثلة سنسوقها مكثفة مختصرة. والمطلوب منك الرحوع إلى مراحع البحث للوقوف على 
تفاصيل النقاش ونصوص الأحاديث والآيات. ولتعلم أن هذا المرحع ليس إلا هادياً للبحث الذي لابدٌ 
لك منه في بطون الأمهات. 

'" عن حاير بن عبد الله «أنّ النّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ رَخْصَ في العرايا يحرَصِها» أحرحه البخاري - 


5848 


ورما أحاب الحنفية على هذا الجانب الثاي» بأن هذه الأحاديث قد تلقَّاها 
الصحابة والتابعون بالقبول» فهي في قوة المتواتر أو المشهور. أو بأن إجماع الصحابة 
على مضمون هذه الأحاديث هو الذي خصص عمومات الكتاب المقابلة لما. 
والإجماع دليلٌ قطعي"". 
وهذ الحواب مردودٌ؛ لأنَّ الإجماع إنما استند بدوره إلى الأحاديث المخصّصّةء وليس 
هو المخصّصٌ بحدٌ ذاته. أي فلولا ورود هذه الأحاديث لم يثبت الإجماع. 
بقي أن نتساءل: هذا عن السنة إذا كانت قولية» ولكن ما هو حكم السنة الفعلية فيما 
يتعلق بتخصيص غمومات الكتاب والسنة؟ 
وخلاصة القول في ذلك: أنه إذا ورد نص عام من كلام الله أو من 
حديث رسول الله يقد ثم فعل عليه الصلاة والسلام ما يخالف ذلك العموم؛ 
فإن ففله يعد خض لذالك العضق العاف أي يكنوق افخصبه يله تسكن بن 
عموم ذلك النّصّ. فيعلم أنّه عليه الصلاة والسلام غيرُ داحل في عموم 
المحاطبين بذلك الحكم. 
مثاله أن لني ييه نمى في الحديث الصحيح عن الوصال في الصوم””. ونميه شامل 
له ولجميع أمته. ثم إنه فعل ذلك» كما هو ثابت في الصحيح. فإن فعله هذا يكون 
بكثابة الاستثناء له من عموم النهي ويبقى العموم شاملاً لغير الي وللة. 


- في البيوع؛ باب بيع الرِّيبٍ بالرّبيبٍ» والطّعام بالطعام (17؟) ومسلم في البيوع» باب النّهي عَنْ بَْع 

امار بن بدو مملاحها يعر شط القطع .)١57(‏ 0 

و(العرايا) جمع عرية» وهي أن يبيع الرطب أو العنب على الشحر بخرصه من التمر أو الزبيب جافاً. 

('؟ انظر: مسلم الثبوت: 748/١‏ وما بعدها. 

”" عَن ابن عُمَرَ و أن الي نه عَن الوصالي» قالوا: إنّكَ ُواصل؟: قال: «إيٍّ لنث يتيك - 
لمق 


أما إن صاحب فعلة يلِةٌ ما يدل على مشروعية تأسي الناس به في ذلك الفعل 
خاصة» فإنه يكون عندئذ ناسخاً للعموم السابق؛ لمعارضته له معارضة كلية مع تأخره 
عنه7 , 

ويد في هذا أيضاً حلاف الحنفية مع االممهور في اشتراط اتصاله بالنّصٌ العام» وإلا 
كان ناكا لا قله خطلفا: 

ثالغاً - الإجماع: 

لا حلاف في صحّة تخصيص العمومات - سواء كانت عمومات قرآنٍ أو سنّةٍ - 
بالإجماع. ودليله: أَنَّ الأمَة مّة بإجماعها خصّصّث آية: # إذا نودي لِلضّلاة مِنْ يَوْمْ 
الجُمّعَة فَاسْعَوًا ١إِلَ‏ ذِكر الله وَذَروا المَيْعَ * [ [الجمعة: 9] من عدا المرأة. ذلك لأن 
الإجماع قد تقشع على أذ تراه ال تكلق يمعلاة للهنة وني كرف انتما 
للعموم؛ الاستدلال بإجماعهم على الدليل المخصّصء حتى لا يكون إجماعهم خطأ. لا 
أَنَّ المخصّص نفس الإجماع. ويمذا المعنى لا يكون الإجماع ناسخاً لحكم النّصّء لأنَّ 
النسخ لا يكون إلا بخطاب الشارع. والإجماع ليس هو ححطاب الشارع» بل دليله0"©. 


وابعاً - القياس: 


خاص» مع عموم نص آخحر» فيخخصص عموم هذا النص بخصوص ذلك القياس. مثال 
ذلك قوله تعالى: فإيا أَيّها الذِينَ آمنوا لآ تأكُلوا أَمْوالكُمْ بَنِنَكُمْ بالباطل إلا أَنْ تكونٌ 


2 إن أَطْعَمُ وَأَسْنَى» أخخرججه مسلم في الصيام» باب النهي عن الوصال ف الصوم (؟١١).‏ 
© مسلم الثبوت: 554/١‏ ابن الحاحب مع العضد: 7/١6١و‏ الإحكام للآمدي: ١١8/9‏ 
("© مسلم الثبوت: 15/١‏ 75. 


5/١ 


جحَارَةٌ عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ4 [النساء: *1] فظاهرٌ هذه الآية الشمول لكلٌ أنواع الأموال 
ولجميع الأوقات. وهذا مُعارَضٌ بحكم جواز أحذ المضطر من مال غيره عَنُوةَ بقدر 
الضرورة» قياساً على جواز أكلٍ المضطر من الميتة ونحوها الذي دل عليه النّصُ. 

- وقد نقل العضد على ابن الحاحب صِحّة تخصيص العموم بالقياس عن الأئمة 
الأربعة» ونقلها الغزالي عن مالك والشافعي وأبي حنيفة7"©. 

- ونقل ف (البحر امحيط) عن الاصطخري: إن كان القياسُ جلياً جازٌ» وإلا فلا. 

- وقال عيسى بن أبان من الحنفية: إن كان العام قد خخصّ من قبل» بنصٌّ جاز 
تخصيصّه الآن بالقياس» وإلا فلا. 

أقول: وكلٌّ هذه الأقوال ضعيفةٌ لا معتمد لها. 

والصحيح ما اتفق عليه الجمهور من أَنَّ القياس - إذا كان صحيحاً - يخصّصٌ 
العموم مطلقاً. 

دليل الجمهور: 

أن القياس الصحيح إنما ينزل منزلة أصله الثابت ينص خاص بجامع العلة 
يينهما. وغاية ما فيه من الضعف أنه يدل على الحكم بالظن, لا بالقطع 
كأصله. ودلالة العام عند الجمهور كذلك» فيخص الدليل الظني مثله. جمعاً 


بين الدليلين. وما دام كل منهما شرعياً وما داما في مستوى واحد من القوة 


وهو الظن» فلا مسوع 7 لتعطيأ أحدهما. 
وشبهة المخالفين: 


أنَّ القياس فرعٌ وعموم النصّ أصلٌ. فكيف يتحكّم الفرع في الأصل ويخصّصه؟ 


"© انظر: شرح ابن الحاحب: 2154/7 والمستصفى للغزالي: ؟/1717. 


يفف 


والحواب كما قال الغزالي(": إن القياس فرع نص آخرء لا فرع النص العام الذي 
يراد تخصيصه به. والنص تارة يبخصص بنص آخرء وتارة بمعقول آخحر. ولا معنى للقياس 
إلا أنه معقول النصٌ. 

وهذا الكلام من الغزالي وغيره مؤدّاه أَنَّ قوة القياس إِنما تأت من النصصّ الذي هو 
فرع عنه. فكأنٌ هذا النص هو الذي يخصص العموم في الحقيقة. 

ولنعرض مزيداً من الأمثلة لتخصيص القياس للنصء فإن في ذلك ما يوضح مستند 
الجمهور فيما ذهبوا إليه» ويُعين على تذوّق البحث وتربية البصيرة الفقهية في ذلك عند 
الدارس. 

-١‏ تحدّث رسول الله ييه عن أحكام الكرم في الحديث المتّفْقٍ عليه؛ فَكانَ فيما 
قالّ: «لآ يُتَمّمْ صَيْدُهاء ولا يتَلَى سَوَكُها)»0"©. فهذا حكمٌ عامٌ يشمل جميع ما يسمى 
صيداً وشوكاً. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه أيضاً: «حَْمْسنٌ 
َواسِقُ» يُفْتَلْنَ في الحلٌ والحرّع: الحيّهُ والعُرابْ الأَبْمَعْ والمَأركُ والكَلْبُْ العقوز 
والحُدَيً)7" فقد خصّص هذا الحديث عموم الحديث السابق. ثم إن الفقهاء قاسوا 
على هذه الأشياء الخمسة (الشّوك المعترض في طريق الناس) يجامع علّة الأذى في كل 
منها. فكان هذا القياس مخصّصاً آحْرَ لحديث: «لآ وتَفًُ صَيّذّهاء وَل يُتَلَى شُوكُها». 

وهذا المثال ينطبق على مذهب الجمهورء ومذهب بعض الحنفية كعيسى بن أبان. 


( المستضفى: 174/7 
البخاري في اللقطة؛ باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ))١4124(‏ ومسلم ف المج باب تحريم مكة 
وصيدها »)١755(‏ عن أبي هريرة طه. 


5 مسلم في الحجء باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب »)١١94(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
تغف 


وهم الذين يشترطون أن يكون العام قد حُصّص من قَبْمُ بتصء إذ إن النّص العام 
هنا مُخصّصٌ من قَبْل بنص» وهو حديث: «ِخَمُس مِن الدَّوَابٌ...» "2 إلخء ثم 
بالقياس عليه”". 

-١‏ عن أنس َه قال: غَلدَ السّعْرُ عَلَى عَهْدٍ رَسولٍ الل يي ُقالوا: يا رَسولَ الله 
سَعْر لناء فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «إِنّ الله هو المُسَعْرٌء القابضٌ» الباسطء اراق 
َي لأنحو أَنْ ألقّى رَيْ ودس أحدٌ مِنْكُم يطبي مَظلمَة في كم ول مالي»”". 

فهذا الحديث درل و التُسعير» وعلى أنه لا ينبغي للإمام أن يُسعْر» وأن 
لكل أنْ يبيع بالسعر الذي يشاء. وقد روئ معمهة بك عبد الله أن يسول الل كه فال: 
«لا يتَكِد إِلَّا حاطِيم»”* وإنما علّة النّهى عنه ما فيه من ظلمِ الناس بمنعهم عن الوصول 
الى ما يحتاحون إليه من القوتٍ وغيرو وهي علَّةٌ قطعيةٌ. فيْقَاسُ على الاحتكارٍ رفعٌ 
التاحر للأُسْعَارٍ دون موحب» أي انبا لحا يقنضية العرض والطّلة» تيت له عضل إلبه 
طاقة الناس عموماء وذلك بجامع علّة الظلّم في كلم منهما. 

فحديثٌ التَّسْعير إذاً قد خُصّصَ بالقياس على حديث النَهي عن الاحتكار. 


(' البخاري ف جزاء الصيد؛ باب ما يَقْتّنْ المُحْرمٌ مِنَ الدَّوابتٌ ))١1877(‏ ومسلم في الحجء بابُ ما 
يَنْدُبُ للمخرم وَغَيِِْ قَْلَهُ مِنَ الدَّوَابٌ في الحلٌ وَالحرمٍ .)١١94(‏ 

"© على أن الفقهاء من لم يأحذ بتخصيص القياس في هذا المثال» كالنووي والمتولي من الشافعية» على 
الرغم من أنحم يقولون بالمبدأ نفسه. والسبب أن العلّة لم تتقدح عندهم في هذا المثال. انظر: شرح مسلم 
للنووي: 787/7 . | 

(” أبو داود في البيوع؛ باب في التسعير »)*401١(‏ والترمذي في البيوع» باب ما جاء في 
التسعير(؛ 71١)؛‏ وابن ماحه في التجارات» باب من كره أن يسعر »)737٠١(‏ وأحمد في باقي مسند 
المكثرين »)١7١41١(‏ وقال الترمذي: حسنٌّ صحيح. 

7 مسلم في المساقاة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات )١508(‏ 


نفف 


وقد قال بذلك الإمام مالك؛ ونقله الصّنعادة عن كثير من الأئمة المتأخرين» والذين 
حالفوا المالكية وغيرّهم في هذه المسألة لم يخالفوهم فيها لعدم أحذهم بمبدأ تخصيص 
القياس للعموم» ولكن انقدحت عندهم موانع أخرى منعتهم من تطبيق هذه القاعدة 
على هذا المثال بالذات7) 

تنبيه مهم: ولابدّ أن تعلم أن هذا الكلام كله إذا عارض القياسسُ عموم النصصّ في 
بعض جزئياته. أما إذا عارض النصنٌ القيام معارضةًٌ كليّة» بأن كان النص خاصاً وجاء 
القياس منافياً له» فهو دليك عندئذٍ على بُطلان ذلك القياسء لأنَّهِ فقد شرطاً من أهمٌ 
شروطه. ألا وهو أن لا يكون في مقابلة نصصٌ يخالفه مخالفةٌ كليّة. فقياس (الربا) على 
(البيع) باطل» لأنه يتعارض مع نص -خاص في تحريم الربا. فتنيّه لهذا الفارق فَإِنّه مهم. 

خامساً - المفهوم: 

أما مفهوم الموافقة الموافقة» فلا حلاف في أنه يخصص عموم النصء إذا رأى امحتهد الأدلة 
قاضية بذلك» سواء أكان من قسم الفحوى أم من قسم لحن الخطاب» وقد عرفت 
الفرق يتهما ‏ 

مثاله حديث رسول الله ولهِ: «ليُ الواحِدٍ محل عِرْضَّةُ وَعْقَوبَكَةُ)04” فإنَ 
الواجد لفظ عام يشمل كل واحد» ويدخل فيه الوالدان. ولكن خصّ منه 
الوالدان عملاً بالمفهوم الموافق لقوله تعالى: 9 ملا تَمُلْ لما أُفٌ وَل تَنْهَئثُما »# 
[الإسراء: ]١‏ وهكذا فقد خُصّص عمومٌ نص الحديث بالمفهوم الموافق لمذه 


)0 انظر: ضوابط المصلحة لمؤلف هذا الكتاب ص١8 .١‏ 
)2 أ داود في الأقضية, باب الحبس في الدين وغيره (2)755748 والنسائي قُْ اليبوع. باب مطل الغني 


(4530).» وابن ماجه في الأحكام؛ باب الحبس في الدين (477 »)١‏ عن عمرو ابن الشريد عن أبيه. 
م 


الآية. ومعنى ذلك أنه لا يجوز تعريض الرحل والده للعقوبة بسبب مماطلة الوالد 
بحقٌ ابنه وإن كان واجداً. على أنَّ هذه المسألة حاضعة للنظر والاجتهاد» فربٌ 
بحتهد يُقدّم عموم نص الحديث على المفهوم الموافق للآية ويُقَرٌرُ أنَّ للولد إذا 
ماطل والدّه بحقّه الذي عليه أن يُعرّضه للعقوبة والتعزير. 

وأما مفهوم المخالفة» فيجوز تخصيصٌّه للتصٌ» عند من يعتَدٌ بدلالته. أي 
عند غير الحنفية والإمام الغزالي. 

مثاله مارواه أبو سَعيدٍ الشُدرئٌ 5ه عَنْ رَسولٍ الله ول أنه قالّ: « إِنَّ 
الماءَ طّهورٌ لآ يُنَحْسَهُ شَنْءْ »7 فإنه يندل بمنطوقه على أنَّ الماء لا ينجس 
مهماكانت كميته. وروى ابن عمّرٌ 5ه عَنْ النَمنَ يك أنّه قالَ: « إذا كان 
الماع ُلَقَيْنِ تحمل الحَبَتَ »7 والمفهوم المخالف لهذا الحديث هو أن ما 
دون القلنين يحملٌ الخنبثء أي قابل للتنجس وإن لم يتغير. فمفهوم الحديث 
يخصّص عموم الماء في الحديث الذي قبله ويقيده بما كان أكثر من قلتين. 

وها شت طاشةامتى الامعز لفق لاحن جا لقيو اسان سينا وتطيال 
كتب الأصول النقاش بين الجمهور ومخالفيهم في ذلك. 


(© أبو داود في الطهارة» باب ما حاء في بثر بضاعة(1)» والترمذي في الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا 
ينجسه شيء(11). 

5 أبو داود في الطهارة» باب ما ينجس الماء (515)» والترمذي في الطهارة (617)» والنسائي ف الطهارة» 
باب التوقيت في الماء (57)» وابن ماحه في الطهارة» باب مقدار الماء الذي لا ينحس ,)5٠١(‏ وأحمد في 


مسند عبد الله بن عمر ذلك (55901). 
فك 


صور توهِمُ التخصيص وهي ليست كذلك: 
(-وروة العام على سبي خاص 
قد يتومّم الباحث أن ألفاظ العموم إنما تبقى على عمومها إذاكان الشارع قد 
ذكرها على سبيل الابتداء. أما ما قد 0 في مناسبة خاصة أو جواباً على سؤال 
خاص عن حالةٍ بذاتما» فإن عمومه ينمحي بسبب خصوص مناسبته. 
ولكن حقيقة الأمر ليست كذلك. 
بل ينظرء فإن كان جواب السائل الخاص عن الحالة الخاصة جاء بلفظ مستقل» 
يصلح للابتداء به كان عامّاء ولا عبرة بخصوص سببه. 
مثاله: سمل القجخٌ يله عَن بِْرٍ بُضاعَة عَةَ فقالّ: ا ُ 
شآ وسشعل يله عَنْ ماءٍ البَحرٍ فقالٌ: « هو الطَّهِودُ ماؤهُ الك مَييثُهُ »7 
أما إذا كان الجواب مرتبطاً بالسؤال أو السبب بحيث لا يصلّح أن 5 
مُبتداً به كما لو قال السائل: تَوصَأْتُ باءٍ البَحْرِ؟ فقال: يجزيك»؛ أو قال: جامعت في 
3 رمضان؟ فقال: أعتّق رقبةٌ» فمثل هذا لا عموم له؛ لأنّه خطابٌ مع شخص 
واحلر» فلا يثبت الحكم في حقٌّ غيره إلا بدليل مستأنفٍ من قياس ونحوه. 
وعليه يُنيَّلُ إِذْنْه يل لعبْدِ الرحمن بن غوف ذفن بلبس الحرير”". 


(© تقدم تخريحه عند أبي داود (517) والترمذي (55). 
(" أبو داود في الطهارة» باب الوضوء ماء البحر (81)»والترمذي ف الطهارة» باب ما حاء في ماء البحر 
أنه طهور (59)» والنسائي في المياه» باب الوضوء بماء البحر (755)» وابن ماحه في الطهارة» باب 
الوضوء بماء البحر (98) عن أبي هربرة ه. 

عن أنس #5ه «أنُ التي ول رخص رَخُص لِعَبْدٍ اليَحمَنٍ بن غ2 ؤفبء والرُْرٍ في قّميصٍ مِنْ حرير» مِنْ حَكةٍ 


كانت بيما». أخرحه البخاري في الجهاد 598 باب الحرير (7915), ومسلم في اللباس والزينة» - 
خف 


وكذلك إِذْنهِ يل للْرنيينَ بشرْب أبوال الإبل”2, فلا عموم لمثل هذه الألفاظ. 

أما اللفظ العام المستقل الصالح للابتداء به فلا يخصّصه وروده على سبب خاص؛ 
لأن العبرة بعموم اللّفْظ ولا أثر لخصوص السبب؛ لأن مناط الأحكام إنما هو لفظ 
الشرع بقطع النظر عن أسبابه وملابساته. 

١‏ - مذهب الصحابي: 

إذا ثُقَلِ إلينا حديثٌ صحيحٌ بلفظ عام وخالف أحد الصحابة في عمله مقتضى 
ذلك الحديث, فهل يُعَدٌ عملّه هذا مخصّصاً لعموم الحديث؟ 

- الجمهور من المالكية و الشافعية وكثيدٌ من الحنابلة على أنَّ مخالفة الصحابي للعام 
لا تعد تخصيصاً له. 

- وذهب الحنفية وطائفة من الحنابلة إلى أنه يجوز تخصيص النصصٌّ به» على خلافي 
ينهم في شروط ذلك فبعضهم يُخصّص به مطلقاء وبعضهم يُخصّص به إن كان هو 
الراوي للحديث. 

دليل الجمهور : 
أن العموم حجّة بحد ذاته. وفعل الصحابي ليس حجّة بذاته» فلا تعارض بينهما ف 
الشرع» فلا موحب للتخصيص. وقالوا أيضاً: لو كان فعل الصحابي حجّة بحيث 
يبخصص به عموم النص لما حاز لصحابي آخر أن يخالفه. والمتفق عليه أن ذلك جائزء 


- باب إباحة لبس الحرير (70175). 
عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالِكِ وه قالّ: قَدِمَ أناّ مِنْ عُكُلٍ أو عَرَْئَة فاجتوا المديئة «مَأْمََهُمْ النَينُ يل 
بقاح وَأنْ يَشْرَبوا من أَبْواها وَألْبايما» أخرحه البخاري في الوضوءء باب أبوال الإبل (777)» ومسلم في 


القسامة وا محاربين» باب حكم المحاربين والمرتدين .)١517/١(‏ 
ليف 


فدل ذلك على أن مخالفة الصحابي إنما هي اجتهاد منه. و اجتهاده لا يعتبر حجة 
بذاته أمام دلالة النص. 

نعم إذا أجمع الصحابة على مخالفة النص العام في بعض الصورء فإن ذلك يعتبر 
حجة يخصص بحا العموم؛ ولكن المعتبر إنما هو الإجماع لا مخالفة آحاد الصحابة ”"2. 

وينبغي هنا أن أوضح لك بأن المخالفة إذاكانت من جميع الصحابة الذين هم 
أهل المدينة» فإن ذلك منهم يعتبر مخصّصاً عند الإمام مالك. بل يكفي أن يكون 
المخالفون هم أهل المدينة المنورة» وإن كانوا من التابعين. وحجّة مالك 5ه في ذلك أن 
أهل المدينة لم يخالفوا عموم النص إلا لأتمم توارئوا ذلك عن رسول الله يه فهو دليل 
على وحود مستندٍ من السنة لحم فيما خالفوا فيه. 

مثاله حديث: « البَيِّئَةٌ عَلَى المُدّعيء وَالتمَين عل المُدَّعَى عَلَيْهِ »2 فهو 
حديثٌ عامٌ كما ترى. 

وقد روى مالك في (موطته)”" عن أَهْلٍ المديئةٍ أَنّهُ إذا جاء رَجُلكَ يَدّعي عَلَى البَحْلٍ 
حَنًا: تظروا؛ فَإِنْ كائث بَيِتَهُما مُخالَطَةٌ أو مُلابَسَةٌ أخلّف الذي ادُعي عَلَيْه. وَإِنْ ل 
يَكنْ شَمْءٌ مِنْ ذَلِكَ 1 يُحلَفهُ. روي ذلك عن جمع من علماء المدينة. ورواه الزرقاني عن 
فقهاء المدينة السبعة وغيرهم: وقال ابن القيم: إن مذهب عليٌ بن أَبي طالب كيرّم الله 
وه" وقد رواه عنه القرائي» قال: (قال علي بنُ أبي طالب ضفد: لايدّعي الحاكمٌ 


00 انظر: شرح مسلم النبوت: 5ه هة* وحصول المأمول: ٠4‏ وابن الحاجب مع شرحه: ؟19/١6١.‏ 
(" الترمذي في الأحكام باب ما جاء ف أن البينة على المداعي )١5141(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن حده. 

في الأقضية باب القّضاءٍ في الدّعْوَى. 


(» انظر: الطرق الحكمية: ٠٠١‏ وما بعدهاء والزرقاني على الموطأ: ١8/«‏ بولاق . ِ- 
994 


على الخصم إلا أَنْ يعلّمَ أنَّ بينهما معاملة. ولم يُرِوَ له مخالفٌ من الصحابة فكانٌ 
إجماعاًء ولأنَّ عمل المدينة كذلك)20. 

فمِنْ أحلٍ ذلك خصصٌّ مالك عموم الحديث السابق بمذهب علماء أهل المدينة. 

ومذهبّه ذه في ذلك قوي المَذْرَكِ لا يبعدٌ أن يكون هو الراحح في هذا الباب. 

- رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام: 

صورته أن يذكر عام ثم يأيي ضمير يعود إلى بعض أفراد العام. فهل يعتبر ذلك 
دليلاً على أن المقصود بالعام بعض أفراده. أي ما عاد إليه الضمير فقط؟ 

- الصحيح الذي ذهب إليه جماهير الأصوليين أن ذلك لا يعتبر تخصيصاً للعام ولا 
دليلاً على أنه قد أريد به الخصوص. 

- وخالف أبو الحسين البصري من المعتزلة وإمام الحرمين فيما روي عنه. فذهبا إلى 
أن ذلك يعتبر تخصيصاً للعام. 

مثاله قوله تعالى: ظطإ والمطُلّقاثُ يَكريَصْن بأنْفُسِهِنٌ نَّانَهَ كُروعٍ 4 [البقرة: 584] ثم 
قال: «إ وَبُعولتّهُنَ أَحَقٌ بِرَدّهِنَ © [البقرة: 8؟!] فالمطلقات في صدر الآية عام يشمل 
البائن والرجعية» والضمير في هل وَبُعَولْتَهُنٌ © إنما يعود إلى قسم من المطلقات وهنّ 
البجعيات؛ إذ هنّ اللاي يصلح أن يقال عنهنٌ: *9 وَُولتُهُنَ أُحَقُّ رَدّهِنّ #. فرحوع 


- والعجيب أن بعض الكاتبين الجدد اعتبر هذا المشال من تخصيص النْصّ بالمصلحة المحيّدة» ثم اتخذ من 
ذلك دليلاً على أن مالكاً ذه كان يقول بتخصيص المصلحة للنصٌ. ل 
القبيل إطلاقاً» وم يقل أحد من الأئمة الأربعة أن المصلحة المرسلة تخصص النص» كيف وإن المصلحة لا 
تكون مرسلة إلا إذا حلت عن أي معارض لا. 
9 أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي: الفرق بين قاعدة من يشرع إلزامه بالحلف وقاعدة من لا يلزمه 


الحلف. 
8" 


هذا الضمير إلى بعض أفراد العام - وهو المطلقات - لا يخصصه؛ بل يبقى على 
. - عمومة» فيما ذهب إليه االجمهور. 

دليلهم على ذلك ما قاله العلامة العضد: إنمما لفظان؛ فلا يلزم من خحروج أحدهما 
عن ظاهره وصيرورته بحازاً خحروج الآخر أيضأء وصبرورته بحازاً مئله. فغايته أن ظاهر 
الضمير أن يكون عاماً وقد تحصء فلا يلزم مثله في المرجوع إليه("» وعلى رأي الآخرين 

أن يكون ‏ وَالمُطَلَقَاتُ يتَرَبَصْنَ © [البقرة: 114] خاصاً بالرجعيات بدلالة 

0 الغائب العائد إليه. 

هل تبقى حجية العام بعد التخصيص؟ 

- قال أكثر العلماء: العام المنفخصوص حجّة ف دلالته على الباقي» مهما 
كان نوع المحصصء ومهما بقي من أفراد العام بعده. فقوله تعالى: :9 فاقُتُلوا 
المُشْرِكِينَ حَبِتُ وَحَدْمُوهُمْ 4 [لتوبة: ه] ييقى حجّة حت بعد أن خصّصه 
قوله تعالى في آية أخرى: ف حَيٌّ يُغطوا اميرْيَةَ عَنْ يد وَهُمْ صاغرون 4 [التوبة: 
1]. 

- وقال البعض: إنما يبقى حجّة إن خخصّ بمعين» أما إن حص بمبهم فلا 
ييقى ححة لاحتمال أن يكون المراد بالتخحصيص كل فرد من أفراد العام. 

- وقال آحرون: هو حجّة إن حص بمخصص متصل كالشرط والصفة .. 
أما إن حص بمنفصل فإنه لا يبقى حجة ف دلالته على الباقي بعد ذلك. 

- وبالغ البعض: قأطلقوا القول بعدم حجية العام بعد التخصيص. 

ولا دليل ينهض لحذه الأقوال الثلاثة. 


0 العضا على مختصر ابن الحاحب: مه .١‏ 
١م‏ 


والحق ما أجمع عليه جماهير الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية» من 
أنه يبقَى حجة بعد التخصيص أياًكان الملخصص. 

واستدلوا على ذلك بأن الصحابة كانوا يتمسكون بالعمومات المخصوصة من 
دون نكير من أحد منهه”". 

كما استدلوا بأنه لو صح أن التخصيص يبطل حجية العام فيما يبقى من أفراده لما 
كان بين التخصيص والنسخ أي فارق» إذ التخصيص يصبح في حقيقته نسخاً للعام 
بكل أفراده ومدلولاته”". 

وإذا كان المخصص مبهماً فإنه يعمل بالعام إلى أن يبقى منه فرد» وإذا لم يعين 
المبهم فذلك دليل على أن المخصوص من العام هو أي فرد من أفراده. 

هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن مخصص؟ 

يجوز العمل بالعام قبل البحث عن وجود متخصص له. قال بذلك الصيرفٍ 
والبيضاوي وأبو إسحاق الشيرازي» وجزم به ابن السبكي. وهو المعتمد عند الحنفية 
ومعظم الأصوليين7؟. 

ومع هذا فقد نقل الغزالي والآمدي الإجماع على المنع0©. 

ولكن هذا النقل لا يصح, إذ إن كلاً من أبي إسحاق الإسفراييني وأبي إسحاق 
الشيرازي والإمام الرازي قد حكى الخلاف فيه. بل إن الإسفراييني حكى الاتفاق على 
التمسك بالعموم في حياة النيّ يد قبل البحث عن مخصص. 


('© جمع الجوامع وشرحه: 7/ه. 

('© شرح مسلم الثبوت: .504/١‏ 

المرحع السابق: 717/١‏ وشرح جمع الجوامع: 5/7. 

انظر المستصفى للغزالي: ١51/7‏ والإحكام للآمدي: ؟/79. 


دنا 


ولا أدلّ على أن نقلَ هذا الإجماع لا يصحٌ, بما رواه الشافعي7'' بسّنده عن عمّرٌ 
نه أنه قالّ: (أذْكْرُ الله امرأ سم مِن البح ل في الجنين شَيْئًا؟ فَقَامَ حَمَنُ بْنْ ماللِكِ بْنٍ 
لنَابِعةِ فقالٌ: كنث بَيْنَ جاريَئنٍ لي» يَعْني صَبَتَبنِ َصَرَبَثْ إخداهًا الأغْرى وطح 
َألْقَتْ جنيئا مينّاء هَمَضَى فيه رَسول الله وَل تقال عُمَرْ لد: لَوْ 1 تَسْمَعْ هذا لَمَضَيْنا 
فيه بعَيْرٍ كذا) فقد تمسّك عمرٌ بهذا الخبر رغم أنه حكاية فعل قد يكون متعلّقاً بسبب 
0 

وبالجملة لم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه توقف في العام إلى البحث عن 
المخصص. على أن الذين اشترطوا البحث عن المحصص أولاً اكتفوا منه بما يورث 
الظن؛ حلافاً لما انفرد به أبو بكر الباقلاني. فقد ذهب إلى أنه لابدّ من القطع بعدم 
وجود مخصص”"". 

لقد قلنا في أول البحث (الخاص): إنه كل ما عدا ألفاظ العموم. 

وللخاص بناء على ذلك أنواع منها: الأمر والنهي» وقد سبق التعريف بحماء وبيان 
أحكام كل منهما. ومن أنواعه أيضاً: المطلق والمقيد. وسنعرف بمماء ونتحدث عن 
أحكام كل منهما فيما يلي إن شاء الله. 


مسند الشافعي )١١١5(‏ وأخرجه البيهقي في سنته في الديات» باب دية الجنين4/8 2١١‏ وانظر سنن 
الدارقطني في الحدود والديات (77605)؛ والطبراني في المعجم الكبير (4 .4 8). 
('» الرسالة: ص 47/8 


اللدلة 


الملبحث الثانى 
النوع الثاني: تقييد المطلقٌ 

سبق أن قلناء في أثناء شرحنا للمُطلق؛ أنَّ من أحكامه أنَّه يحري على إطلاقه: أي: 
إذا ورد النصصٌّ مُطلقاً» وحب على المحتهد بعد الدقة ف تفهُمهء أنْ يفسّره على إطلاقه 
الذي شرحنا معناه. ولا يكلّف بِأنّْ يفرض احتمال وجود المقيد له» ثم يفتش عنه هنا 
وهناك مجحمّداً العمل بالنصّ المطلّق خلال تفتيشه هذا. 

ولكن ما الحكم إذا عثر المجتهد على نصٌّ آخحر يتناول الحكم ذاته» مع فارق هام 
هو أن النصٌّ الثاني ساق اللَّفظ المطلق هناك مقيداً بقيد ما؟ 

هنا يخضع النصٌ المطلق لعملية البيان. وتنحسر عنه فاعلية القاعدة التي ذكرناها 
وهي: المطلق يجري على إطلاقه. ولكن؛ بعد ملاحظة شروط وقيود لابدّ أن تتوافر 
كاملة بين كلا النصين: المطلق والمقيد. فإن توافرت هذه الشروط والقيود وحب تفسير 
المطلق على ضوء المقيد. وهذا هو معنى قولنا: إن المقيد يصبح أداة بيان للمطلق. 

وهذه هي جملة الشروط التي يجب توفرها: 

أولاً - أن يكون بين المطلق والمقيد قدر مشترك من وحدة الذات» مع زيادة المقيد 
عليه بقيد الصفة. فأما إذا كان بين المطلق والمقيد تفاوت في الذات نفسهاء فلا سبيل 
إلى جعل المقيد بياناً للمطلق؛ ولا إلى حمل أي منهما على الآخر”"©. 

مثاله أنَّ الله تعالى ذكر في مسح التيمم عضوين فقطء هما الوجه واليدان» وأضاف 
إليهما في الوضوء عضوين آخرين» هما مسح الرأس وغسل الرحلين. فلا يقال: إن نصّ 


(© البرهان لإمام الحرمين: 570/١‏ بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب» وشبرح جمع الجوامع مع حاشية 


البناني عليه: 714/7. 
8ظ> 


التيممم مطلق عن ذكر الرأس والرحلين» ونص الوضوء مقيد بحماء فيفسر الأول على 
ضوء الثاني» ويكون الثاني قيداً للأولء ذلك لأن التفاوت بين الآيتين قائم بين مضمون 
كل من الذاتين وهما أعضاء التيمم وأعضاء الوضوء. وليس التفاوت - كما شرطنا - 
قائماً ما بين ذات غير مقيدة بشيء» وذات مثلها مقيدة بوصف. 

ثانياً - ألا يكون أمام اللفظ المطلق إلا محمل واحد من القيد الوارد على اللفظ 
ذاته في نص آخر. فعندئدٍ يُحمل المطلق عليه» ولا سبيل غير ذلك. 

فأما إذا كان أمام النص المطلق نصّان آخران, واللّمظُ في كل منهما مقيد بقيد 
مختليف عن الآخر» فالواحب عندئذ إبقاء اللّفْظ المطلق على حاله. إذ كلك من النصين 
الآخرين يتنازعانه» وليس من مُرحّح لتقدم أحدهما على الآخر. فكان المصير الذي 
لابدٌ منه هو إبقاء المطلق على إطلاقه. 

مثال ما توافر فيه هذا الشرط: بحيء الأمر بالشهادة مقيدة بشرط العدالة في قوله 
تعالى عن الرجعة في الطلاق: «إوأًشهدوا ذدَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: ؟] مع بحيء 
الأمر بما عارية عن هذا الشرط في آيات البيوع ونحوهاء مثل قوله تعالى: لَإوَأَشْهِدوا إذا 
َبِايَعْتَم © [البقة: ؟4] فيُحمل هذا الإطلاق هنا على التقييد هناك» ويكون ذلك بياتاً 
للمطلق. 

ومثال ما ل يتوافر فيه هذا الشرط: قوله تعالى في حقٌّ من أفطرّ في رمضان لسفر 
أو مرض: ا فَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضًا أو عَلَى سَمَرٍ فعدَةٌ من يام أَحَرَ 4 [البقرة: .]١6‏ 
فقد أطلقت كلمة الأيام هنا عن قيد التتابع وعدمه. وقال الله عز وحل في كفارة من 


ظاهر من امرأته: «9 قَمَنْ ل يج قَصيامٌ شَهْرَيْنٍ متََابعَيْنٍ من قَبْلٍ أَنْ يَتَماسًا © [المحادلة: 


ص 


4] فقيد الصيام بالتنابع؛ ولكنّه قال أيضاً عن فدية التميّع في الحج: 9 قَصِيامُ تلام 


ام في الحَج وَسَبْعَةٍ إذا رَحَمْثُمْ # [البقرة: 145] فقيّده هنا بالتفريق. 


هم" 


فما مصير الآية الأولى التي حاءت أيام صوم القضاء فيها مطلقة عن كل من قيد 
التتابع وقيد التفريق؟ ... يجب أن يبقى المطلّقٌ فيها على إطلاقه إذ ليس حمله على 
إحدى الآيتين أولى من حمله على الأخرى. 

ويروي الإمامٌُ القرائي عن قاضي القضاة» صدر الدين الحنفي ما نصّه: (كان قاضي 
القضاة صدر الدين الحنفي يقول: إن الشافعية تركوا أصلّهم لا لموحب» وذلك فيما ورد 
عن رسول الله يل: « إذا وَلّعٌّ الكَلْبُ في إناءٍ أَحَدكُم فَلَيَعْسِلْهُ سَبْعَ مَئَاتٍ إِخدامُنَّ 
الاب »2 وورد: « أُولاهُنَ يلاب »20 فقوله: (إِحْدَاهْنَ) مطُلَقٌ» وقوله في الرواية 
الأخرى: (أُولاهنٌ) مقيّدٌ بكونه (أولا). ولم يحملوا المطلق على المقيّدِء بل أبقوا الإطلاق 
على إطلاقه!.. وكان يُورِدُ هذا السؤال على الشافعية» فيعسر عليهم الجواب عنه 
فسمعتُه يوماً يورِدُه» فقلتُ له: هذا لا يلزمهم؛ وذلك لأحلٍ قاعدةٍ أصوليةٍ مذكورة في 
هذا الباب» وهي: : (أنا إذا قُلنا يُحمل المطلّقُ على المقيد» قُوردَ المطلّقٌ مقيداً بِقَيْدَيْن 
مُتضادَيْنِ) فتعدد الجمعٌ بينهماء تُساقطاء فإن اقتضى القياس الحمل على أحدههما 
تريجح). وفي هذا الحديث ورد المطلّقُ فيه مقيداً بقيديْنٍ متضَادَيْن فورد (أُولاهُيٌ) وورد 
(آحِرهُنٌ)””. فتساقطاء وبقي (إِحْدَاهُنَ) على إطلاقه. فلم يخالِف الشافعية أصولّهم. 
وأما أصحاينًا المالكية فلم يعرّحوا على هذا الحديث المطلّقٍ ولا على قَيْدَيه بل اقتصروا 
على سبع من غير تراب. وأنا متعجّبٌ من ذلك مع وروده في الأحاديث 
الي 


ينظر النسائي في المياه» باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه (5019"). 

7 مسلم في الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب (7179). 

5 نصنٌ الرواية المشار إليها «السابِعَة الثّراِ»» أبو داود في الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب» (77). 
© الفروق للقرافي: .١917/1١‏ 


مين 


الشاً: أن يكون تقابل المطلق والمقيد في دائرة الأمر والإثبات» فأما إن كان 
في النفي أو النهي» فلا يجوز حمل أحدهما على الآخر؛ بل يستقلُ كل منهما 
بالدلالة. كما لو قال: لا تأنني نمارا؛ ثم قال: لا تأتتي نمارٌ الجمعة. فَإِنَ الذي 
يحب أن يُفْهَمَ من الجملة الأولى النهي عن الإتيان في أي نمار على إطلاقه. 
وأما الجملةٌ الثانية فلا زيادة فيها على معنى الجملة الأولى إلا التأكيد على هذا 
النهي بخصوص يوم الجمعة. فكأنّه قال فيما دل على كز” من الجملتين: لا 
تأنني حار ولا سيما تحار الجمعة0". 

هكذا اشترط معظم الأصوليين. 

وأقول: إِنَّ المطلق إذا دخلثّة أداةٌ النهي أو النفي خرعج بطبيعة الحال عن 
الإطلاق؛ وأصبح مِنْ الفاظِ العموم كما سبّق بيانه. فالحديث في هذا الشرط 
يتعلّقُ بالعموم والخصوص لا بالإطلاق والتقييد؟ 

رابعاً - أن لا يكون قد ذكر مع القيد قدر زائد على الجملة التي ورد فيها 
اللفظ المطلقء إذ يمكن حيئذ أنْ يكون القيدٌ آتياً في الجملة الثانية بسبب 
ذلك القذّْرٍ الزائد فيها. 

وعندئذ لا يجوز جعل القيد هنا بياناً للمُطْلَقٍ في الحملة الأولى بل يحب إبقاء 
المطلّقٍ على إِطْلاقِه بالاتفاق. إذ لا تعارُضَ بين القدْرٍ المشتركِ في كله من جملتي 
التقييد والإطلاق. كما لو قال: يُغنيك أَنْ تقراً في الصلاة بفاتحة الكتاب» ثم تضم إليها 
سورة أو آيات من القرآن الكرم. ثم قال: اقرأ في المغرب بسورة مِنْ قِصار المفصّلٍ. فإِنَّ 
السورة في الحملة الأولى من قبيل المطلق» وهي لي الجملة الثانية مقيدة بقصار المفصّلٍ. 


)60 الآمدي في الإحكام: ك2 وابن الحاجب في مختصره: 1 لوده ١‏ وحصول المأمول: .١١١‏ 
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ولا سبيل لحمل أحدهما على الآخرء لأن القيد في الجملة الثانية إنما جاء بسبب قدر 
زائد فيهاء هو خصوص المغرب. 
- أن يكون النصان اللذان ورد اللفظ مطلقاً في أحدهما ومقيداً في الآخحر 

متفقين في الحكم وسببه» أو في الحكم فقط وإن احتلف السبب. أي فلابدٌ أن يكون 
الحكم واحداً فيهما على كل حال. 

فأما إذا كانا مختلفين في كل من الحكم والسبب معأ أو كانا مختلفين في الحكم مع 
اتفاقهما في السببء فلا يجوز أن يحمل أحدهما على الآخر. بل يكون مدلول كل نص 
خاصاً بذاته. 

مئال ما اتفقافي الحكم وسببه معاً: قوله تعالى موضّحاً الأمرّ 0 
عند تسليم المال: 9 فَإذا دََعْتُمْ م إِلَيْهِمْ أفواكخ تأشهدوا عَلَيْهِمْ 4 [ [النساء: 
وقوله تعالى في بيان الحكم ذاتِه في مكانٍ آحرّ: ظل واْتشهدوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 
رَحَالِكمْ 4 [البقرة: 185] فِإن الحكمَ الذي تضِئّنه الَنَضَّانٍ واحدّء وهو الأمر 
بالإشهاد. والسبب في جملته واحد» وهو توثيق عملية تسليم المال» سواء أكان 
إعادةٌ إلى صاحبه أو قرضاً إلى أجَلٍ. 

وقد ورَدَ الأمرُ بالإشهادٍ ف النّصّ الأَوَّلِ مُطلّقا على حين أنَّه ورد في النص الثاني 
مقيداً بالعدد وبالذكورة» فيحمل المطلق على المقيد» لارتباط كل من النَّصِيْن بحكم 
واحل وسبب واحدٍ له ولا لاف بين العلماء في ذلك. 

ومثاله أيضاً قوله تعالى: «إ حُرّمَث عَلَيكُمْ الميئةٌ والدّمُ وَلكُمُ الجنزير وما أُهِل لِغَيْر 
الله يه 4 [المائدة: *] مع قوله تعالى: <إ قل لا أَحِدّ في ما أوحي إل محيْمَا عَلَى طاعِمٍ 
يَطْعَمُهُ إل أَنْ يَكون مي تنه أو دَمًا مَسْفوحًا أؤ لم عِنْزيرٍ » [الأنعام: 4 ]١‏ فالدَّم في 
الآية الأولى مطلقٌء وف الثانية مقيدٌ بآنْ يكونٌ مَسفوحاً لإخراج الكبد. والآيتان واردتان 
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في حكم واحدٍ هو تحرم طائفةٍ مِنَ الأشياءٍ أَنْ يطعَمّها الإنسان» وفي سبب واحدٍ له 
هو الأذى الذي يُصيبُ الإنسانَ في تناوله له. 

فلابدٌ إذاً أن يعتبر المقيد بياناً للمطلق» فيفسر الإطلاق الذ ية الأولى على 
ضوء التقييد الذي جاء في الثانية. وهو محر اتّمَاقٍ عند دن 

ومثال ما اتفقا في الحكم واختلفا في السبب: قول الله تعالى في كقّارة القتل الخطأ: 


2-2 
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وَمَْ قَتَلَّ عونا خط تخي ركه كبنذ ودنة سلف إن أَمْلِهِ إلا أَنْ يَصّدٌ يَصّدَّقَوا فَإِنْ 
ل ايده مُؤْمِنٌ فُتَخْريرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ وَإِنْ كان من فَوع بَينَكُمْ وَبَبِنَهُمْ 
ميئاقٌ هَديَةٌ مُسَلَّمَةٌ ِل هلق وخر رََبَةِ مُؤْمِنَةِ؟ك [النساء: 97]» وقوله تعالى في كفارة 
الظّهار: ا والّذِينَ يُظاهِرونَ مِنْ نِسائِهمْ ثم تعودونَ لما قالوا َتَحْريرُ رَقْبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ 
كفامًا 34 [المحادلة: *]. 

فقد ورد لفظ (البقَبّة) في الآية الأول مقيداً ب (مُؤْمئَة)» وورد في الآية الثانية مطلقاً. 

والحكم المتعلّق بحما واحدٌّء وهو وحوب الإعتاق كفارةً. ولكن سبّبه مختلفٌء فهو 
في الآية الأولى (القتل)» وفي الآية الثانية (الظهار). 

فقّد ذهب الحمهور هنا أيضاً إلى حمل المطلق على المقيد, وف مقدمة القائلين 
بذلك الشافعية والمالكية» تغليباً لوحدة الحكم على تغاير السبب. 

وخالفت الحنفية» فذهبوا إلى إبقاء كل على حاله. 

غير أن اعتبار المقيد هنا بياناً وتفسيراً للمطلق غير واضحء حتى عند اللجمهور, ٠‏ 
كوضوح القسم الأول. وهو الذي يكون كلق من اللّمْظٍ المطلّقٍ والمقيد واردين على 
حكم واحد وسبب واحل. 

امت الجمهور هل يمل امطلق على القيد هنا ميحب حمل افيد 


ان 


رجح كثير من أصحاب الشافعي كالآمدي والغزالي وكثير من المالكية أنَّ حمل 
المطلق هنا على المقيد نما سبيله القياس فقط. ومعنى ذلك أنَّ القياس لا ينج إلا بعد أَنْ 
يعثرٌ اجتهد على علّةٍ جامعةٍ - غير وحدة الحكم - تستوجب قياس النّصّ المطلتي على 
النصٌ المقيد» في أذ القيد بعين الاعتبار. فإِنْ لم يُعر على هذه العلَّة الجامعة فلا 
موجب لحمل أحدٍ النصّيْنٍ على الآخرء بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على 


تقسدة. 


أقول: ولعلٌ هذا هو الراحح. ومن هنا نعلم السبب في عدم تطبيق جمهور 
الأصوليين حمل المطلق على المقيد في هذا القسم الثاني على جميع النصوص الواردة. 

فهم مثلاً حملوا إطلاق (الرقبة)» في كل من آية الظهار وكفارة الحنث» على المقيدة 
بالإمان في آية النساءء وهي التي تتحدّث عن كفارة القتل» وذلك لما وحدوا أنَّ العلّة 
المقتضية لقياس المطلق على المقيد هنا موحودة. وهي ملاحظة تَشَوّفِ الشارع إلى 
إعتاق الأرفّاءٍ المؤمنين. وذلك بسبب تخليهم عن الكفر الذي كان سبباً من أسياب 
ضرب الرّقِ عليهم. وهذا المعنى لا يختلف باختلاف الإثم المستوحب لكفارة الإعتاق. 

غير أنه لما لم يظهر موجب القياس في أمثلةٍ أرى, بقي كلق من النصيْنٍ فيها على 
حاله. من ذلك إطلاق كلمة 8إ يام 4 عن قيد (التَّابُع) في قوله تعالى عن كمّارةٍ 
الدْثِ باليمين: « فَكَقَانهُ عام عَشَرَةَ مساكين مِن أَؤْسَطٍ ما يُطْعِمونٌ أَهْليكُمْ أو 
كِسْوَنُهُمْ أو خريِرٌ رَتَبَةٍ فَمَنْ ل يجدْ مَصِيامٌ نَاكَنَةِ أَيَام 4 [المائدة: 69] فَإِنَ جماهير 
العلماءٍ لم يحملوا إطلاق الأيام في هذه الآية على ما جاء مقيداً بالتتابع في آية 
كار الظّهارء وهو قوله تعالى: « فَمَنْ ل يِذ قَصيامٌ سَهْريْنٍ متََابَينٍ ... 4 [لجادلة: 
4] على الرغم من أن الحكم واحد» وهو وجوب التكفير بالصيام؛ مع اختلاف سيبه 
الذي هو الظهار هنا والحنث هناك. وذلك لأنه لم تظهر أي علَّة جامعة بين صيام 
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الأيام الثلاثة هنا والحنث هناك, حتى يكون ذلك حاملاً على قياس المطلق على المقيد, 
كالمثال السابق. بل إِنَّ الشارع قد يطلب من العبد صوماً متتابعء وقد يطلبه مشروظاً 
بعدم التتابع» وقد يأمره بالصوم مطلقاً. 

ويحذا يتبين الجواب على ما أطال به الحنفية - وقد خالفوا الجمهور» وذهبوا إلى 
إبقاء المطلق على إطلاقه» وعدم حمله على النصٌ المقيد, لا عن طريق القياس ولا 
التقييد - من قوهم: بأنَّ الجمهور مضَّطربون في هذه المسألة» فمبّةٌ نيحملون المطلق على 
المقيد كحمل الرقبة المطلقة على المؤمنة» وأحياناً لا يحملونه على المقيد» كتركهم للأيام 
في كفارة الحنث مطلقة؛ مع ورودها مقيدة في الحكم ذاته لسبب آحر”"©. 

ذلك لأن الجمهور لا يحملون المطلق على المقيد - في هذه الصورة - دائماء بل 
يحتكبون فق ذلك إل مققضيات القباس» فإن وحدواعلّة واصلة بين اللظلق والمقيد: 
حملوا الأول على الثاني قياساًء وإلا فلا. 

أما إذا اختلف النصان في الحكم واتفقا في السببء أو اختلفا في كل منهما: 

- فالجمهور على أنه لا محال عندئذ لحمل المطلق على المقيد» بل يبقى المطلق 
على إطلاقه» إلا إذا اقتضى دليل آخر مستقل إلحاق قيد ما بالمطلق» فذلك شيء آخر 
يعود إلى مقتضى ذلك الدليل. وممن ذهب هذا المذهب الحنفية والمالكية» ونقل الآمدي 
وابن الحاجب الإجماع على ذلك7"©. 

- وحالف الغزالي والسبكي والبيضاوي» فذهبوا إلى أنَّ المطلّىّ يحم فيه على 
المقيّد أو يُمَاْ عليه على الخلاف السابق(". 


كاين أصول السرعسي ال 

شق انظر: الإحكام للآمدي: ؟/ 3 وشرح المختصر لابن الحاجب: ؟ 6 .١٠‏ 

(" انظر: نحاية السول بشرح منهاج الأصول: 4917/1؛ وشرح جمع الجوامع لابن السبكي: 8817/7. 
"١‏ 


مثال الاختلاف في الحكم مع الاتحاد في السبب: قول الله تعالى في بيان الوضوعء: 
9 فاغْسِلوا وُحِوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ المرافق 4 [المائدة: ]. مع قوله تعالى في بيان التيمم: 
«٠‏ وَإِنْ كُكُمْ مَرْضى أَو عَلَى سْفَرٍ أو جاء أَحَدّ مِنّْكُمْ مِن الغائِطٍ أ لَآمَسْكُمُ النّساءَ هَلَمْ 
بجِدوا ماء فَتَيَكَموا صَعيدًا طييا فاسّحوا يوُحوهِكُ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله كال عَفُوًا غَفورًا © 
[النساء: 4] فذكر الأيدي مطلقة عن قيد المرافق» فإن الحكم في كل من الآيتين مختلف 
كما تلاحظء إذ الآية الأولى بيان لحكم التيمم والآية الثانية بيان الحكم الوضوء. إلا أن 
سبب الحكمين واحد» وهو الحَدَتُ. 

لذا لم يذهب الجمهور إلى تقبيد المطلق هنا بالمقيد» بل أبقواكلٌ نص على حاله. 

ولك أن تقول: فقد كان عليهم أن يقرروا بأنَّ النيمم يحزئ فيه المسح إلى 
الكوعين» ولكنّهم يقرّرون وجوب المسح إلى المرفقين كالوضوء!.. 

واجواب اعم لم يعنمدوا في ذلك على حمل المطلق على المقيدء بل على أدلةٍ 
أعدرق ادضحت أن المقصود باليد ما يَصِلٍ إلى المرفقين» ومنها حديثٍ الأسْلّع طه: أن 
البح َل علّمَهُ اليم صَرْبَمَونٍ صَربَةُ للوَجْهِ وصْربَة لِلذَراعيْنٍ إلى المرققَين7". 

فال لانت و32 بج للك والعيت عا با لو الال سي اك ا 
' في يمينه: : أَطْمِمْ قير وقال ل ظاهَرٌَ من امرأته: أكس ققيراً مُتديّناً. فإنَّ كلا مِنَ الحكم 
والسّبب مُختلفان» ولا حلاف أنه لا شأنَ لأَحَدِهما بالآخرء فلا بيان بينهما على أي 
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لمن 


وجحه. 


(© أخرحه الطبران في المعحم الكبير (617)» إلا أنَّ في سنده راو متروك. 
نض 


المبحث الثالث 
النوع الثالث: الظاهر وتأويله 

عَرَفْتَ فيما مَضى أنَّ الظاهرَ هو (اللّمْظٌ الذي يَدلَّ على المعنى دَلالةٌ ظنية)» أي 
فهو يحتمل غيره احتمالاً مَرجوحاًء ك(السّبّع)» ظاهرٌ في الحيوان المفترس المعروف» 
محتمل لليّجْلٍ الشّحاعء فإِنْ صِرَْته إلى الاحتمال المرجوح لِقريئةٍ دَلْتْ على ذلك 
فذلك هو التأويل. وذلك (الظاهر) يُسمّى عند هذا الصارف (ِمُوَوَلاْ). 

فَلالمؤول): هو الظاهر نفسه وليس قسماً مقابلاً له. غير أنك إن فهمت المعنى 
الظاهر الراحح» فأنت قد أحذت بظاهره ... وإن أخحذت بما فيه من احتمال بعيد, 
فأنت قد أحذت بتأويله. 

ومن أجل التنبيه إلى هذاء آثرت أَنْ أَجْعل العنوان الظاهر وتأويله, ولم أسلك 

يقة من قال الظاهر والمؤول. 


حكمُ الظاهر: 

يحب على المحتهد أنْ يأحذ من اللّفظ الظاهر دلالته الراجحة» ولو كان ثمة احتمال 
مرحوج لدلالةٍ أحرى» ما لم تقم قرينةٌ صارفةٌ تصرف اللّفْظ عن ظاهره إلى احتماله 
الآخرء فلابدٌ عندئذ من اتباع ما تقضي به تلك القرينة. 

وقد تكون القرينة عقلية أو شرعية أو عرفية» وكل ذلك سائغ صالح للتأويل على 
أساسه» إذا توافرت الشروط التي سنتحدث عنها. 

شروط التأويل: 

لابدٌ من ملاحظة شروطٍ يحب أَنْ تنوافر عند التأويل. وهذه الشروط هي آيَةُ 
صدق القرينة الصّارِفَةٍ إذا توافرث فيها. وهي آيَهُ زيفها إِنْ لم تتوافر كاملةٌ فيها. 


انقض 


وتنحصر هذه الشروط في ثلاثة أمور: 

الشرط الأول: أنْ يكون الناظر المتَأَولُ أهلاً لذلك بما توافر لديه مسن 
شروط الاجتهاد. أما من لم يكن توافرت لديه وسائله وأسبابه» فلا عبرة يما قد 
يخيل إليه من ضرورة التأويل ومرجوحية المعنى الظاهرء إذ ليس لخياله وفهمه من 
مقياس شرعي معتمد 

الشسرط الشاني: أنْ يكون اللّفظ قابلاً لذلك التأويل بوجحه من الوحوه 
امحتملة؛ كما إذا أَوُلْتَ (سَبُع) بابحل الشُّجاع؛ والتّهر (وهو اسم للشق 
المستطيل في الأرض) بالماء الحاري فيه. 

فأما الظاهر الذي يساق إلى معتى لا يحتمله إطلاقاً» فهو تأويك فاسدٌّ لا 
يعوّلُ عليه. 

وإنما يكون اللّمظُ قابلاً للمعنى الذي يصرَّفُ إليه» إذاكان بينه وبين اللّمْظٍ 
نسب من الوضع للفو أو عرف الاستعمال» أو عادة صاحب الشرع. فأما 
إذا لم يوحد أي نسب من ذلكء فهو دليل بطلان التأويل؛ وذلك كما إذا 
أَوَلْتَ السسَبُعَ بالحمار» والتّهرّ بالحبل» والبرق برحل من الناس. 

الشرط الثالث: أن يكون الدليل المعتمد في صرف الظاهر إلى معناه 
المبحوح أقوى من دلالة الظاهر على معناه الراحح. إِذْ لو لم يكن كذلك فإنّه 
لا مسوّغ عندئذٍ لصرفي اللَّفْظٍِ عن ظاهره. فإِنَّ هذا الدليل إما أن يكونٌ 
عندئفٍ مساوياً في القوة لقوة دلالة اللفْظٍ على ظاهره؛ ونتيجته تساوي 
الاحتمالين» وذلك هو (لمحمل). وإمّا أنْ يكونّ أدن قوةٌ مِنْ دلالة اللَمْظٍِ 
على الظاهرء ونتيجته وجوب اتباع الأقوى وإهمال ما دونه. 
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أقسام التأويل: 

ولا ريب أن التبِصّرٌ بأهمية هذه الشروط وكيفية توافرهاء يعتمد على ملكة علمية 
راسخة يجب تحقّقها فيمن يريد التأويل. وإلا فإنَّ باب التأويل يُصبح نافذةً تتسلّل منها 
الأهواء والشهوات للتَّلاعُْبٍ بأصولٍ الشريعة الإسلامية وأحكامها. 

ومن خلال النظر إلى هذه الشروط الثلاثة؛ التي لابدّ من مراعاتماء نلاحظ أنَّ 
التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: التأويل القريب وهو ما جلت فيه دواعي التأويل وظهرت القرينة 
00 المقق البعيد» وذلك كتأويل قوله تعالى: 9 إذا قُمْتُمْ إل الصّلاةٍ فاعْسِلوا 

وَأَيْديك هم إِلّ المَرافِقٍ 4 [المائدة: ] بمعنى: إذا أردتم القيام إلى الصلاة. 

م الثاني: التأويل البعيد» وهو ما تَحلّت فيه دواعي الإبقاء على المعنى الأصلى 
الظاهر» وتضافرت القرائن على عدم إرادة المعنى البعيد الذي يُرادُ حمل اللّفظ عليه. 
وذلك كتأويل الحنفية لقوله ولع في الحديث الصّحيح لعَيْلانَ بْنَ سَلْمَةَ الّمَمَيٌء وقد 
مَل عَلى عشرة تقوة + «أتيك عتهق أزعاء وَفَارِقَ سائِرَهُنَ»7'") فقد تأوّلوه على 
ابتداء نكاح 5 منهنّ فيما إذا كان قد عمد عليهنٌ معأ لبطلانه» وعلى إمساكِ الأربع 
الأوائل 18 إذا كان قد نكحهنّ مرتبات. 

ووحه البعد أن المتبادر إلى الفهم من لفظ الإمساك إنما هو الاستدامة» دون 
التجديد. وعلى فرض إرادة خحلاف المتبادر» فقد كان المقتضى أن يذكر له شروط 
النكاح لقريٍ عهده بالإسلام» وعدم معرفته بأركانٍ النكاح وشروطه, مع أنّه يخ لم 


ُ 


(' رواه مالك في الطلاق» حامع الطلاق: ؟/857ه) واللفظ له وهو بنحوه عند الترمذي في النكاح 


»)١١7(‏ وابن ماجة في النكاح (967١)؛‏ وأحمد في المسند (455-5) وغيرهم. 
3530""> 


يَذَكُرْ لَه شيئاً مِْ ذلك. وقد كان المقتضى أيضاً أنْ يعمد ُ مَنْ كان يدعحك الإسلامَ 
على عهد النَجيّ و إلى صِلَةٍ ما بينه وبين زوحه فيقطعها بالفسخ, ثم يُجدّد النكاح 
عليها إِنَْ شاءء ولم يَنْقْل أحدٌّ منّ الرواة وقوعٌ ذلك» رغم توافر البواعث المثيرة على تقل 
وروايقه''". 

القسم الثالث: التأويل الذي لم تتمكّض فيه دلائل القُّوْبِء ولا أَطْبَقَتْ 
عليه علائمٌ البُعْد وإنما بقي متردٌّداً بينهما. قد يكون قريباً في نظر بعض 
امحتهدين» ويكون غير مَرْضي عند آخرين. 

وقد كحدٌ لكل هذ التاوئل أمقذة فخيرة: وقد شرق عضن الأصوولبية ينظنينا 
مع قسم التأويل البعيد» وليس له من دليل إلا احتهاده الذي جعله يخالف 
نظر المؤولين لها. وقد ترى بعضاً آحر يوجهها ويُسَوعْ مذهب التأويل فيها. 
وما دليله على ذلك اجتهاده الذي حالف به المانعين والمستبعدينَ. 

وهذا التخالّف في تلك الأمثلة دليل على أنما تابعة في الحقيقة للقسم 
الثالث الذي لم يتمحّض فيه وجة القُرْبٍ ولا البَعدٍ. 


فمن أمثلة هذا القسم ما يلي: 

.١‏ قوله تعالى: فإ مَإِطْعامٌ سِكّينَ يشْكيئًا # [امحادلة: 4] فقد ذهب 
أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى أن المراد به فإطعامُ طعام ستينٌ مسكيناً سواء 
أعطى شخصاً واحداً منهم أو وزع على النستين: ودليلهم على ذلك أن 


('© انظر تفصيل هذه الوحوه في كل من: الإحكام للآمدي 2117/9 وشرح جمع اللجوامع للجلال المحلي: 


*. والبرهان لإمام الحرمين: ١70/1ه.‏ 
ك5" 


المقصود إنما هو دفع الحاجحة, وذلك يتحمّق بدفع الحاجة المتكرّرة عند شخص 
ولحل رضحن جر كلها وطاق برقم حاخابقة مف :فق ١‏ 7 رانو 

ودليل الذين استبعدوا هذا التأويل - وهم الجمهور - أن قوله: مِوسِتّينَ مشكيئا» 
صالحٌ لأن يكون مفعولاً لإطعام» بل هو المتبادر» والإعراض عنه لتقدير غيره بدون 
دليلٍ تكلْفٌ لا مسوعٌ لهء وتقدير المفعول مع ذلك فيه مخالفة لمقتضى قواعد العربية؛ 
عذا أن فيه الغاء لتكق العدة» زهو قئة ينقد عيذ أن لاتكون لافاقدةة فإن أجلن 
فوائده تكاثر ما قد ينال و ل وقلّما يخلو جمع من 
السلعة في عددهم عن صالح مقر نيع ] الله تعال مول التقاء 0 : 

؟. قال الآمدي: ومن أبعد 0 ما 0 كرد بوجوب غسل الرحلين في 
الوضوء في قوله تعالى: ذف وامْسّحوا برو م إِلَ الكَعْبَيْن © [للائدة: 5] من 
أن المراد به الغسل» لما. فيه من ترك العمل بما اقتضاه ظاهر العطفء من التشريك بين 
الرؤوس والأرحل في المسح من غير ضرورة”"”. 

وحجة المؤولين - وهم الجمهور - أن الرَحْلَ قُدّرَ المأمور بغسله منها إلى الكعبين» 
كما قُدّرَ الأمرٌ بالنسبة لليدين إلى المرفقين» وهو دليل على أنَّ نوع الأمر بالنسبة هما 
واحدّء وأنّه قد قرئت الآية وَأَرْحْلَكُمْ)4 بفتح اللام. وذلك لا يكون إلا بعطف 
الأرحل على الأيدي؛ فدلٌ ذلك على أنَّ الكسر في هذه القراءة الأخرى إِنَّما هو 
للمجاورة؛ كما استدلوا بما عليه عمل معظم الصحابة والتابعين من تعميم الرحلين عند 


('© انظر: ما أطال به إمام الحرمين في كتابه البرهان: .505/١‏ في بيان رأي الحنفية والجمهور في هذه 
المسألة. 


(" الإحكام للآمدي: ؟/175. 
1" 


الوضوء بالغسل لا المسح. ولو كانوا يقتصرون على المسح لتواترت النقول عنهم كذلك 
كما تواترث في المسحٌ على الحُمَيْن. 

". قوله عليه الصلاة والسلام في اللحديث المتفق عليه: « لَعَنَ اللَّهُ 
السَارِقَء يَسْرِقٌ البِيْضَة فُتْمْطَعٌ يَدُهُ وَيَسْرقُ الحثِل فَتُمَطَعْ يَدْهُ »7". فقد أوّل 
الفقهاءٌ (البيضة) على (يِيْضَةٍ الحديد) التي توضَعُ فوق رأْس المقاتل وهي 
الخوذة» كما أَوَلّ (الحبل) على (عَبلٍ المكفيتة). وحجّتهم في ذلك ما لاحَظُوهُ 
مِنْ ضّرورة التوفيق بين هذا الحديث وأحاديثٍ م تحديد النتصاب ف قَطع اليد 

وحجّة من استبعد هذا لتأويل: أ 0 غيرٍ المألوفي ولا ا عفد 
العرب إِطْلاقٍ (البيضة) وإرادة تعودة لقانت وإطلاق اسم (الحبل) وإرادة 
خصوص حبلٍ السفينة به. 

وحجتُهم أيضاً أنَّ التوبيخ خ باللّعن في مفل هذا التعبير إنما يتناسب مع سرقة 
القايل الذي يسبب للسارق كارئةٌ كان في غنى عنها. ويقولون: إِنَّ ترتيب 
القطع عليهاء إنما هو بجرّها إلى سرقة غيرها ما يخضع لنصاب القطع. 

فهذه ثلاثة أمثلة لما اعتبرناه متردّداً بين التأويل الذي تمكّضَّثت دلائلك البُعْدٍ 


فيه» والذي مَخّضّث فيه دلائل القزب0". 


'" البخاري؛ في الحدود» باب لَعْنٍ السّارقٍ إذا 1 يُسَمّ (5787)» ومسلم في الحدود» باب حَدٌّ السرقة 
وَنِصايها .)١541/(‏ | 
”" هذه الأنواع الثلاثة للتأويل هي التي يذكرها علماء الأصول. ومن ورائها: 

نوع رابع : هو التأويل الباطل الذي هو أشبَةُ بالعبث منه بالتأويل. وهو ذلك النوع الذي يقفز به صاحبه 


قفزاً فوق الشروط الثلاثة التي لابدّ أنّْ تكون سنداً لعملية التأويل بأي نوع من أنواعه الثلائة. 2 
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ولعلك لاحظت من حُجج المستبعدين والمسوغين أن الحجج محتملة ولا معنى 
للحكم عليها بقرب أو ببعد فقط. وأكبر دليل على ذلك ما رأيت من كلام للأمدي 
اويا ليون 35 الرسو ب قله ادرو هق ابعة العا وياذك زلا ونب أن 
الآمدي إنما يُعبّر بذلك عن رأيه. وللآخرين أيضاً أنْ يُعبّروا عن آرائهم ما دامت 
محتملة. أما نحن فتقول بناء على ذلك: إِنَّ هذه الأمثلة إنما تصلح أنْ تكون مما يتردّد 
فيه التأويل بين قرب وبعد. 

وكثير من مظاهر النلاف بين اجتهادات الأئمة ينبع من مذاهبهم المختلفة في 
التأويل وعدمه. 


- وما أكثر الذين يخوضون في هذا التأويل الباطل سعياً وراء هوى من الأهواء أو لتحقيق شهوةٍ نفسيةء 
أو لإرواء عصبية» مثل: 

- الذين يُووّلون آيات الحجاب في القرآن ب(حجاب العمّة). 

- والذين يؤولون الرفع في قوله تعالى عن عيسى: ؤب رَفَعَهُ الله إِلَيْه» [النساء: ]١‏ برفع المكانة. 

- والذين يؤولون قوله تعالى: طبرا أبابيل» [الفيل: ]في سورة الفيل بإداء الجُدّري... إلخ). 

مثل هذا العبث الذي يسكونه تأويلاء ليس أكثرٌ مِنْ مُناورة للتّملْصٍ مِنْ قيود الدّيْنِ مُتمدّلاً في عقيدته 


وأحكامه» يقوم بما الحبناء عن مواحهة الحقيقة التي تكشف عن خخبيئة أمرهم. 
" 


الملبحث الرابع 
النوع الرابع : رفع الإجمال والخفاء 

تعريف المجمل: أصحٌ ما اعتمده الجمهور ف تعريف المحمل أنه (ما لم تتضح 
دلالته من قول أو فعل)"". 

فَحَرَج اللّْظُ (المُهْمَل)» إذ لا دلالة له أصلاً. وَعَرَجَ (المُبين) وهو الذي لا خفاء 
فيه لانّضاح دلالته» سواء كان نصاً أو ظاهراً. 

ودخل في التعريف ما يسمى عند الحنفية ب(الخفيّ) و(المُشكل). إذ كل منهما 
موصوفٌ بعدم وضوح دلالته» بحيث لابدَّ لفهم المقصود منه من الاعتماد على قرينة 
خارجية» سواء كانت نصاً من الشارع أو قرينة عُرْفِ أو لُغْةٍ ونحو ذلك. 

أما تعريفه عند الحنفية فهو : (اللّفظٌ الذي حَفي المُرادُ خفاءً منه لا يَرفعُه إلا 
بيان من المُجْمِلٍ ذاته). ولدى التأمل في التعريفين تدرك عمود الفرق بينهماء فامحمل 
عند الأحناف هو ما اشتد حفاؤه إلى درحة أن شيئاً من أسباب البيان لا يجلوه إلا أن 
يكون نصاً من الشارع نفسه» فإن كان بحيث يمكن أن يزيله الاجتهاد والنظر العام في 
الأدلة المختلفة. فهو عندهم خحفي أو مشكل ... وقد مرّ بك تعريف كل منهما مع 
الشرح والتمثيل'"©. 

أما المحمل عند الجمهور فهو كل ما خحفي المقصود منه بحيث احتيج لفهمه إلى 
قرينة تخارحية؛ سواء كانت نصاً من الشارع أو سبيلاً سائغة.من سبل الاحتهاد. وبذلك 


يتسع (المحمل) عند الجمهور لكل ما يسميه الحنفية بالخفي والمشكل وامحمل. 


عرف به صاحب جمع الجوامع ولب الأصول. 


ارحع إلى ص 17٠١ - ١١9‏ من هذا الكتاب. 
نون 


وتظهر ثمرة هذا الخلاف في مثل قوله تعالى: فا وَإِنْ طلّقُموهُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
َسَومُنٌ وقد فَرَصْتُمْ دن ُريضّة فُنِصْفُ ما فَرَصْتُم إلا أن يَعُْونَ أو يفو الّذي بيده 
عُقُدَهُ التذكاح © [البقرة: 510] 

فإن في قوله تعالى: ل الذي ده عُمْدَهُ اللكاح 4 إيماماً مردٌه إلى أنه 
يحتمل أنْ يكون المراد به الرّوج؛ ويحتمل أن يكون المراد به ولي الزوحة. وهو 
إيمام لا يرتفع إلا بالاعتماد على قرينة تخارحية سواء كانت نصاً من الشارع أو 
قرينة احتهادية. [ 

فهي عند الجمهور من قبيل (النجمل)» ولكنها عند الحنفية من قبيل 
(المشكل).؛ إذ لو كانت من قبيل انمحملء لما ارتفع إيحامها إلا بدلالة نص من 

وسيأق مزيد بسط لهذا المثال بعد قليل إن شاء الله. 

ثم إن الإإجمال واقع في كل من الكتاب والسنة» بدليل الأمثلة التالية. وم 
يخالف ف ذلك إلا داود الظاهري. 

أسباب الإجمال: 

إذا علمت هذاء فإن الإجمال قد يكون في لفظ مفردء وقد يكون ف 
التركيب؛ وهو على كل إنما يكون لأحد الأسباب التالية: 

السبب الأول - أن يتناول اللفظ مدلولاً مجهول الجنس أو القدر : 

مثل قوله غَل: 0 وَآتوأ حَقَهُ يَوْمٌ حَصادو 5 [الأنعام: .]١4١‏ فالحقٌ وإن 
كان معروفاً في معناه العام ولكنه بجهول الجنس والقدرء ولولا النصوص المبينة 
الأخرى لكان المقصود بالحق في هذه الآية مجهولاً لنا. 


ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أَقاتَك النامنَ حَىٌّ يَشْهَدوا أَنْ لا إِلَّه إل 
للك وَيُؤْمِنوا بي» وبما حِفْتُ بدء فَإِذا قَعَلوا ذَّلِكَء عَصَّموا مِيِّ دِماءَهُمْ وَأَمْواكُمْ 
إِلّا بحَقّهاء وَحِسابهُئْ عَلَى اللهِ224 فالحقٌ في هذا الحديث أيضاً بجهول الجنس. 

السبب الثاني - أن يكون اللفظ مشتكاً في وضعه اللغوي بين شيئين: 

مثاله: (المّرْ) في قوله تعالى: «( والمُطلّقاث يَعرَئَصْن بِأنْمْسِهِنَ ثَلانَّهَ كرون # 
[البقرة: 4؟؟] يقع على الحيض والطهرء وإنما مله الشافعية على (الطهر) بموحب أدلة 
معينة. وحمله الحنفية على (الحيض) بموجب أدلة أخرى 

ومئل ذلك أن يأتي اشتراكه بسبب الصيغة مثل: (مختار) إذ هو متردد بين اسم 
الفاعل والمفعول. ومثل: (قال)» إذا ورد في جملة يصلح أن يكون فيها من القول وأن 
يكون من القيلولة. 

السبب الثالث - أن يدحل الجملة استثناء مجهول القدر : 

مثاله قوله تعالى: < يا أَيّها الَّذِْينَ آمنوا أَوْفوا بالعُقودٍ أُحِلّتْ لَكُمْ بيمَةٌ 
الأنْعام إل ما يُتْلَى عيكو © [المائدة: .]١‏ 

فقد أضفى هذا الاستثناء صفة الخفاء والإجمال على قوله تعالى: لأُجِلَّتْ 
َكُمْ بَيمَةٌ الأنُعام # إذ لم يتبين لنا المقصود بقوله: 9 ما يُتْلَى عَلَيْكُم4 ثم 
إِنَّ هذا الإجمال ارتتمّع بقوله تعالى فيما بعد: # ّمث عَلَيْكُمُ الْمَيئّة والدَّم 
َم الخْزيرٍ وما أُهِلَ لِغَيْرِ الل بِهِ والمُنْحَنِقَة والمؤقودّة والمُتَرديّة والتُطيحَة وما 
أكل الحَبْعٌ إِلذّ ما ذْكُينُمْ وما ذُبِحَ عَلَى الْنُصُبٍ * [المائدة: +] 


مسلم الإيمان» باب الأمْر يقال النّاسِ حت يقولوا: لا إلّه إِلّا الله مُحَمدٌ م تعفد سول الله )7١(‏ عن أبي 


هريرة طلي . وللحديث ألفاظ أخخرى وشواهد تقدَّم بعضهاء ص /امنى :6 "/. 
7" 


السبب الرابع - أن يفعل رسول الله يِهٌ فعلاً يحتمل وجهين احتمالاً واحداً دون 
أن يصاحبه ما يرحح أحد الاحتمالين: 

مثاله ما رُوي في الصّحيح «أنّه يد قَصّرّ الصَّلاةٌ في السَّمَّرِ»” '" فإِنَّ هذه الرواية 
تحتمل أنْ يكون ذلك سفراً طويلاً» وتحتمل أن يكون سفراً قصيرأًء فإذا لم يوضح الراوي 
نوع السفر» فهو من نوع المحمل» إذ لا يمكن إقامة الحكم عليه مع وحود الاحتمال 
الذي ذكرناه. 

ثم إن هذا الإجمال ارتفع بعد ذلكء عندما دلَّ الدليل على أنَّ القصر إنماكان في 
السفر الطويل الذي لا يقَكٌ عن مسيرة يومين(". 

ا بن أ باح : أَنَّ ابنَ عمّرٌ وابنَ عبّاسٍِ رضي الله عنهم كانا تعبليان 

ركعَتَْنِ» ويُفُطِران» في أربعة بُرُدٍ فما فوق ذلك”". 

ل قال : سْعْلَ ابن عبّاسِ رضي الله عنهما: أ 

الصّلاةً إِلَّ عَرَقَة؟ قالَ: «لاء وَلَكِنْ إِلّ عُسْفات, وَإِلَ جُدَةَ والطّائنِ»9) 


ع9 و 
أقصرٌ 


9 َكَل الس وق مالك رقي اللا يعن تعر الولاة قَقَالَ: «كان رَسِولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
إذا حَرَجَ مسي ثَلانَةِ أَنْال» أو ثَلانَةِ فَراسِحَ صَلَى رَكْعَتَوْنِ» أخرحه مسلم في بابُ صّلاةٍ المُسافِرينَ 
وَقَصْرِها (15901). 

'" قُدّرت مسيرة يومين» بأربعة بُرْد. وكل بريد يساوي أربعة فراسخ. فمسيرة اليومين تساوي إذاً ستة عشر 
فرسخحاًء وقدر الفرسخ بثلاثة أميال هاهمية والميل أربعة آلاف ذراع هاشمي في الصحيح. والذراع يساوي 
7غ سم تقر يبا فتكون المسافة بالكيلو مترات 852655٠‏ ك.م. 

" علّقَهُ البخاري في الجمعة» باب كم يقصر الصلاة» ووصّله البيهقي في الصلاة» باب السفر الذي 
تقصر في مثله الصلاة )0١148٠(‏ بإسناد صحيح. 

(» أحرحه الشافعي في مسنده (89) وابن أبي شيبة في مصنفه )8١175(‏ وعبد الرزاق ف مصنفه 


(47595). 
يكن 


ومعلوم أنَّ الحديث الموقوف في مسائل العبادات يعتبر في حكم الحديث المرفوع. 


السبب الخامس: أن يقضي النَىّ ولد في عين تحتمل حالين أو سببين احتمالاً 


ع ءه 


مثاله ما أخرحه الشَّيحَانٍ عن أبي هُريرةً ضضيه: «أَنَّ النى عله أَمَرَّ يَحُلاً أَفُْطَرَ في 

مَضان أَنْ يَعْتِقَ رأ 00 

و اه يكونَّ لخصوص سبب مُعين أَقْطرٌ به 
كالميماع؛ كما يحتمل أنْ يكونَ لمُطْلَقٍ الإفْطارٍ. ولما كان الاحتمالان متساويين» ولم 
نطّلِع على ما يُرجُح أحدهما في الحديث كان مجحملاً ووحب التَّوقّفٌ في الاستدلال به 
إلى ظهور الدليل والمرحح. 

ثم نه زُوي عن أي هُريرة طفه: أن جلا حاء إل النَين وله فَمَالَ: ل 
الله قالّ: «وما أَمْلَكَكَ؟» قالّ: وَفَعْتُ على امْرَأَق في رَمَضانَء قالّ: «مّاء بح ما 
ُعْئَقُ رَقَبَة؟» قالَّ: لاء قالّ: «قَهَل تَسْتَطِيعٌ أن تَصوم شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ؟» قالّ: لاء 
قالّ: 0 بد ما تُطْعِمُ سِئَينَ مشكيئًا؟» قالّ: لا ... الحديث7". 


فقد رفع تفصيلٌ هذه الرواية» الإجمال الذي اتَّصمّت به الرواية الأولى. وعُلِمَ بذلك 
أنّ الكفارة إنها تحب من الإفطار بخصوص الميماع. وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام 


3 و وداعير 5 2 8 0 
أحمد, وبه قال سعيدٌ بن خبيرٍ وجمهورٌ مِنَ الققهاء!". 


«" البخاري في كقّارات الأمان» باب يُغطي في الكمّارَةِ عَسَرَةٌ مَساكينّ, قَرِيبًا كان أَوْ بَعيدًا »)517/1١(‏ 
ومسلم ف الصيام» باب تَعْليظٍ تجرع الجماع في نمارٍ رَمَضانَ عَلَى الصَّائُم .)١1١١1١(‏ 

9 انظر: شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي: 85 5» والمجموع للنووي: ١/5‏ ”ونصب الراية: 4٠/7‏ 
فما بعد. 


مرجعاً له دون وجود ما يرجح أحدجهما على الآخرء أو أن يكون في الحجملة تعبير صالح 
للدلالة على معنيين أو مسميين مختلفين» دوك وجود ما يرحح أحدهما. 
مثال الأول: قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان وغيرهما: « لا يْتَعْ 


يرع 6 روم 2 
أَحَدكُمْ جاه أن يَعْرِرَ حَسَبَةٌ في جداره »20» فالضمير في (جداره) يصلح أن يعود إلى 


أحدكم وإلى الجار» ولا مرجّح ف نص الحديثء فلابدٌ من البحث عن نصوص أخرى 
رُخح أحد الاحتمالين. 


ومثال الثاني قوله تعالى: «إوإن طلَقْتُموهُنَ مِن قَبْلٍ أن تََسَوهْنٌ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لُنّ 
َرِيضَةً قَيِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفْوَ الذي ببَدهِ عُقْدَةُ التكاح» [البقرة: 
لضفه 

« الذي بيده عُقْدَهُ التكاح» يحتمل - كما قلنا - أن يكون الزوج وأن يكون ولي 
الزوجة» فإِنْ قُسْرَ بالزوج كان المعنى: أنْ يعفو الرُوجُ عن النْصفِ الذي يستحقّه من 
المهرء فيكون كلّه للزوحة. وإن قُسّرٍ بولي الزوحة (وإنما يكون ذلك إذا كانت الزوحة 
ناقصة الأهلية) كان المعنى: إلا أن يعفو ولي الزوحة عن النصف الخاص بماء فيكون 
المهر كلّه للزوج. 

وقد ركّح الشافعي وأبو حنيفة وجمهور من الفقهاء المعنى الأول واختار الإمام 
مالك الثاني" . 


2 عمدو 


البخاري في المظالم والغصبء باب: لآ ْنَع حارٌ حارة أن يَعِْرَ حَسَبَهُ في جداره (747), مسلم في 
المساقاة» بابُ غَرْزٍ الحَتّب في جدارٍ الجارٍ .)١55(‏ 
*" انظر تفصيل الأقوال والأدلة على ذلك؛ ف كتاب آيات الأحكام وفي تفسير القرطبي: .7٠05/7‏ 


وه 


نصوص قد توهِمُ الإجمال ولا إجمال فيها: 

فإذا علمت أنَّ الإجمال لا يأتي إلا بسبب من الأسباب المذكورة» فلتعلّم أنَّ مال 
يوحد فيه سببٌ منها ليس للإجمالٍ إليه من سبيلء وإِنّ طافَ به الاحتمال الموهم, إذ 
هو لا يعدو أنْ يكونّ احتمالاً غير متساوي الطرفين» أو يكون كذلك ولكن قرينة 
العرف تستقل بالكشف عن العنى المراد» أو ليس للعرف دلالة فيه ولكن الاحتمال إِنما 
ورد لوهم تعلّق بذهنٍ الباحثٍ بسبب لَبْسٍ في كلمةٍ لغوية» أو قاعدةٍ عربية» أو بحاز 
وحقيقة. 

وربما خفيت دلائل هذه الأوهام» أو ضعف سلطان العرف عند بعض الناس؛ 
فاختلف الباحثون حول إجمال بعض النصوص الواردة في الكتاب أو السنة» والمذهب 
الذي يتمسّك به الجمهور في هذه الحال هو المعتصم الذي ينبغي أن يصار إليه. 

ولنضرب أمثلة لهذه النصوص» مع إيضاح ما قد يكون فيها من دواع توهِمٌ أنما من 
قبيل ا حمل وإيضاح الدليل على أنما ليست منه. 

١‏ - النصوص التي أضيف فيها حكم الحرمة إلى الأعيان» كقوله تعالى: «9 خُرمَتْ 
عَلَيكُم أمَفِدْكُم # [النساء: *5] وقوله تعالى: «4 خُيّمَتْ عَليكمُ المَيْئَةُ والدّمُ [امائدة: 
0" 

ومَظِنَةُ الإجمال فيها أن نسب الحكم إلى الأعيان المحسوسة لا تصح على ظاهرهاء 
فلابنٌ من تقدير ما يتعلّق به الحكم, ولماكانت الأفعال الصالحة للتقدير والاعتبار كثيرة 
ولا قريئة في النص تقضي بإرادة فعل معين منهاء وكان ذلك دليل الإجمال فينتظر في 
معرفة المقصود دلائل النصوص الأخرى. 

والدليل على فساد هذا الظنء أنَّ نسبة الحكم إلى الأعيان» محارٌ عن الفعل المراد. 
ولا نسلم أن الأفعال التي تحتمل التقدير كثيرة ومتساوية في قوة الاحتمال. بل العرف 


"1 


يُعِين المراد منها ويوضح عدم إرادة الباقي. فلا يشك من يسمعٌ قول القائل: (حرمت. 
عليك جميع الماكل) أن المراد بأعيان الماكل أكلها. ولا يشلك من يسمع قول القائل: 
(حرمت عليك جميع النساء) أن المراد بأعيان النساء نكاحهن. 

وقد عُرْيَ القول بإجمال هذه النصوص إلى الكرحي وأبي عبد الله البصري”'؟ وعزاه 
الغزاللي إلى طائفة من القدرية9») 

؟ - النصوص التي وقعت فيها أداة النفي على أمور» دل الحس والواقع على تبوتما 
في الجملة» كقوله عليه الصلاة والسلام: «لآ صّلاةٌ إلا يؤضوء»”", «ِرُفِعَ عَنْ مني 
الخطأ والنْسْيانُ وما اسْتُكرهوا عَلَيهِ”») «لا صَّلاةٌ لجار المشجد إِلّا في المَسْجِدِ», 


«مَنْ 1 يُبَيّتٍ الصّيامَ مِنَ اللَّْلِ ملا صيامَ لَهُ6"» «لا يكاع إِلّا بول وَساهِدَيْ 
0 


عَذْلٍِ» 
ومظنّة الإجمال فيها أن صورة الصلاة أو الصوم ليست منفية في الواقع عن الأماكن 

أو الحالات المنصوص عليها. والخطأ والنسيان ليسا منفيين حقيقة عن أَنّة مّة الت وَلة؛ 

فلابدٌ من تقدير شيء يصلح الكلام» ويضعه على سنن الوفاق مع كل من الواقع 


(" انظر شرح مسلم القبوت وشرحه: 277/7 وشرح جمع الجوامع: 4٠/7‏ . 

7" حصفي :5/1 

(" مسلم في الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة (5 ؟١).‏ 

('© تقدَّم تخريجه ص /1/. 

(© أخحرجه الحاكم في المستدرك (8958) والدار قطني )470/١(‏ وفي سنده ضعف. 

أحرحه النسائي في الصيام؛ باب ذكر احتلاف الناقلين لخبر حفصة (7774) وهو بنحوه عند أبي 
داود (4 ه4 ؟) والترمذي )75٠0(‏ وابن ماحه .)١7٠١١(‏ 

"© أخرحه عبد الرزاق في مصنفه )٠١4177(‏ عن عمران بن الحصين #ه وابن حبان في صحيحه باب 


المدي, ذكر نفي إجازة النكاح بغير ولي وشاهدي عدل .)4١78(‏ 
دان 


والحكم الشرعي المراد. وليس من دليل قُُ هذه النصوص على التقدير المطلوب» فلابدٌ 
أتما بذلك داحلة في دائرة ابمحمل. 

وقد عي القول بإجمال مثل هذه النصوص إلى أبي الحسين وأبي عبد الله البصريين» 
كما عي القول بإجمال نحو (لا صّلاةً إلا يطهور) إلى الإمام الباقلاني2©. 

الدليل على فساد هذا التصورء أنَّ قرينة العرف دالَّة على أنَّ الصحة الشرعية إنما 
هي أقرب المعاني إلى حقيقة الشيء المنفي. 

فأقرب المعاني إلى ذات الصلاة إنما هو صحتها. وإذاً فإن نفي الصلاة في الأمثلة 
السابقة ليس إلا كناية عن نفي صحتهاء وكذلك نفي الصوم في الحديث المذكور. 

وأقرب المعاني إلى حقيقة الخطأ أو النسيان إنما هو عقوبتهماء فإذا وقع الخطأ في 
الحديث المذكور, فَإنما ذلك كناية عن رفع عقوبته وثمه. 

فإن قيل: فالعقوبة تتنوع إلى إثم يحاسب عليه الله تعالى في الآخرة وإلى ضمان» 
وإلى وجحوب قضاء. ولا دليل يعين النوع المقصود منها برفع فعاد بسبب ذلك الإجمال. 

قلنا في الجواب: ليست العقوبة هنا إلا المؤاحذة الإلهية على الفعل يوم القيامة» 
أما الضمان فهو مجحرد تسوية حقوقية اقتضاها ميزان العدالة بين الناس» أي ليس في 
حقيقته عقوبة) ولذلك استوى فيها كل من المُكلف وغيره كالصبي وانحنون. ووجوب 
القضاء إنما ثبت بأمر حديد على الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور كما مر بيانه9", 
وهو دليل على أنَّ القضاء ليس عقوبةٌ على النَّدِك نسياناً أو خطأء إذ لو كان كذلك لما 


شرح جمع الجوامع: ؛ وشرح مسلم الثبوت: 8/7”) والمستصفى: .814/١‏ 
5 انظر: مباحث الأمر من هذا الكتاب. 


احتبج إلى ورود أمر جديد ولتعلق وجوب القضاء بكل مأمور به ترك حطأ أو تنا ا 
4 1 ابل 
وليس الواقع كذلك : 


* - قوله تعالى: «9 والسَارِقٌ والسَارقَةٌ فاقْطعوأ أَيْدِيَهُما © [للائدة: ] 

لا إجمال في كلمة القطع ولا كلمة الأيدي؛ ومظنّة الإجمال فيهما أنَّ القطع يحتمل 
الإبانة» ويحتمل الجرح. يقال لمن خُرحت يده بسكين: قُطعت يده. واليد تطلق على 
العضو إلى الكوع وإلى المرفق» وإلى المنكب. ولما لم يكن في الآية ما يدل على المراد من 
كل منهماء كان من قبيل ا محمل من ناحيتين: القطع واليد. وقد عََي القول بإجمال 
هذه الآية إلى بعض الحنفية7". 720 

والدليل على فساد هذا الظن أنَّ القطع في اللغة إنما يطلق على الإبانة. ولذلك 
سُمي اليقين قطعاً على سبيل ا محاز» لأنّه يقطع الحقيقة العلمية عن الاحتمالات 
الأخرى؛ وأنَّ اليد إنما تطلق لغة على جميع العضوء أي إلى المنتكب. وإنما صرفت 
الكلمة إلى جزء مدلوها مجازاء ولولا أن السنة أورئتنا هذا الفهم, لأبقيناها على 
حقيقتهاء وفهمنا منها جميع اليد. 

وأنت تعلم أنَّ الكل متفقون على أن المقصود باليد في الآية ماكان منها إلى 
الكوع. ولكن الخلاف ف طريق الاطلاع على هذا المقصود. 

5 - قوله تعالى: 9 وا يعوسِكْ © [المائدة: +] 

لا إجمال فيه خلافاً لبعض الحنفية. ومظنّة إجمال الآية عندهم أنما تحتمل الأمر 
مسح جميع الرأس» وتحتمل الأمر بمسح بعضه؛ وليس أحدهما أولى من الآخر بالفهم. 


(" انظر ما قاله في هذا الآمدي في الإحكام: »١ ١17/7‏ والغزالبي في المستصفى .701/١‏ 


ف شرح جمع الجوامع» وحصول المأمول: .١١1‏ 
ا 


فكانت من قبيل ا محمل. قالوا: فلمًا رُوي عنه وَل أَنَّهُ مَسَحْ ا 0 ارتفع الإجمال 
بذلك» وكان عمله يل بياناً للاآية. ففهم أَنَّ الواحب مسح ربع الرأس تقريباً. 

وقد ذهب إلى القول بإجمال الآية بعض الحنفية. 1 

ا 3 
بالنظر إلى وضع اللغة - ف مسح الرأس» وذلك مصيراً منهم إلى أن (الباء) في أصل 
اللغة للإلصاق؛ وقد قُرِنَ المسح بالرأس» واسم الرأس حقيقة في كله لا بعضه» فكان 
ذلك مقتضياً لمسح جميع الرأس. وهذا مذهب المالكية والقاضي عبد الحبار”". 

وذهب بقية الممهور إلى أنَّ هذاء وإِنْ كان هو الحق بالنظر إلى أصل وضع اللغة 
غير أنَّ عْرفَ الاستعمال حاكمٌ عليه» والعرف عند العرب يقضي في مثل هذا التعبير 
بإلصاق المسح بالرأس فقطء بقطع النظرٍ عن الكل أو البعض؛ أي فيكفي في تحقيق 

معنى المسح مسح بعض الرأس» والدليل على ذلك أنَّ الرحل إذا قال لغيره: (امسح 
يدك بالمنديل)» لا يفهم منه أحدٌّ من أهل اللغة أنّه أوحب عليه إلصاق يده بجميع 
انتيل جل لقتنيل »نكناد ركلاورن ناء ضيه وقول الرجز فسعت بيني 
المنديل) فلا يفهم منه السامعون إلا أنَّ اللسح جرى بالمنديل كلهء سواء أكان ذلك 
بكل اليد أو بجزء منها. 

وعلى هذا فالمطلوب في الآية إجحراء مطلق ما يسمى مسحاً على الرأس» سواء 
استوعب جميع الرأس أو بعضه 


(" أخرج ذلك النسائي في السنن الكبرى؛ كتاب الطهارة» باب ذِكْرٌ اختلافي أَلْفاظٍ الَاقِلينَ لِبَرٍ المُغيرٍ 
ابن شُعْبَةَ فيه .)١174(‏ 
9 نقل ابن الحاحب هذا الفهم اللغوي للكلمة عن القاضي 3 بكر الباقلاني وابن حني. قال وهو 


مذهب مالك. انظر: شرح المختصر 7/ ١69‏ والإحكام للآمدي: .11١5/9‏ 
"٠‏ 


ومما يوهم الإجمال أيضاًء وما هو بذلك على الصحيح الحالات التالية: 


الأمر الأول: أن يَرِدَ الاسم وله مسمى شرعي ومسمى لغوي» وأمكن أن 
يكون المراد مسماه الشرعي ومسماه اللغوي» وليس من قرينة ترجح الشرعي» 
على ما هو الأصل. 

- ذهب الإمام الباقلاني إلى أنه بحمل لتردده بينهما. 

- ورجّح جمهور الأصوليين مِنَ الشافعية والحنفية وغيرهم أنّه محمول على 
مدلوله الشرعي. 

- وفصّل الغزالي» فقال: ما ورد منه ف الإثبات فهو محمول على الشرعي» 
وما جاء منه في سياق النهي كان محماة0"©. 

مثاله في الإثبات قوله ييه حين دعل عَلَى عائْشَةً رضي الله عنها فقال 
لها: «هّل عِنْدَكِ شَئْءغْ؟ »» قالّث: لاء قالّ: «مَإِقٌ إذاً أصوم»0". 

فالذين ذهبوا إلى كونه بحملاً قالوا يحتمل أن التىنّ ويه إنا قصد أنه 
سيمسك عن الطعام؛ وهو المعنى اللغوي للكلمة» ويحتمل أنه أراد الصوم 
الشرعي» وسبب هذا الاحتمال في نظرهم أنه عليه الصلاة والسلام؛ وإن بعث 
بالأحكام الشرعية» فإنه لا يزال يستعمل اصطلاحات العرب ومدلولاتحم 
اللغوية في أثناء التخاطب والمكالمة المعتادة» فما الدليل على أنَّ كلمة الصّوم 
هنا ليست من هذا القبيل؟ 


© انظر الإحكام للآمدي: ١٠١/5‏ والمستصفى للغزالي: ١/51؟.‏ وقد سبق بيان هذه المسألة في الحقيقة 
والمجاز. 


مسلم في الصيامء باب جواز صوم النافلة بنية من النهار .)١١94(‏ 
51١‏ 


ومثاله في النهي قوله يلكِ: «دعي الصا قَدْرَ الأَيام الَّتي كنت تَحيضينٌ 
فيها»() 

وحجّة الذين صرفوا الكلمة هنا عن مدلولنها الشرعيء أو قالوا بإجمالهها 
كالغزالي» أنما لو مُسّرَت بالمعنى الشرعيء لاستدعى تصور وقوعه؛ أي تصور 
وقوع صلاة شرعية من ذات الأقراء» مع أن مثل هذه الصلاة لا تعتبر شرعية 
منها بحال. 

والصحيح الذي جحنح إليه جمهور الأصوليين» أنه لا إجمال في هذه 
الألفاظ لا في الإثبات ولا في سياق النفي. وإنما المراد - كما سبق بيانه - 
معناها الشرعي؛ ما لم يصرف عنه صارف إلى غيره. فالصلاة إنهما تفسّر في 
الحديث المذكور بصورتها الشرعية» أي دعي ما تظنينه صلاة شرعية في أيام 
حيضكء فإنها في حقيقة الأمر ليست شرعية. 

الأمر الشاني: أن يأتي لفظ يتعدّر فهم المسمى الشرعي منه؛ ولكنه يحتمل 
أن يُرَدٌ إليه على سبيل ا محاز كما يحتمل المعنى الحقيقى اللغوي. 

ذهب الغزالي إلى أنه بجمل: لأنه لما لم يكن حمله على المعنى الشرعي على 
سبيل الحقيقة أصبح حمله على انحاز الشرعي وعلى المعنى اللغوي بمستوى 
واحد من الاحتمال؛ فكان بحملاً لا يفهم المقصود منه إلا بدليل خارحي”". 

وذهب جمهور الأصوليين إلى أنه ليس بمجملء ثم قال أكثرهم بوحوب 
حمله على امحاز الشرعي» وقال سائرهم بحمله على معناه اللغوي. 


البخاري في الحيض؛ باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض (775) وهو بنحوه عند مسلم (8815) 
عن فاطمة بنت أبي عحبعون: 


الترمذي في الحجٌ بابُ ما جا في الكَلآمٍ في الطُوافبِ (970)» وابن حبّان (855") واللفظ له. 
نداينا 


مثاله ما رواه ابن عّاسٍ رضي الله عنه عَنْ رَسِولٍ الله يه أَنَهُ قالّ: «الطّوافٌ 
ا صَلاةٌ إلا أَنَّ الله أَحَكَ فيه المَنْطِقَ»0"©. 

فقد تعذَّر فهم الصلاة هنا على معناها الشرعي الحقيقي؟ لأن الطواف ليس هو 
الصلاة الشرعية المعروفة. فكانت الكلمة دائرة بين معناها اللغوي» وهو الدعاء» وبين 
امحاز الشرعي. وذلك بتقدير كاف التشبيه» أي كالصلاة. 

فالغزاللي ساوى بين الاحتمالين وقضى بإجمالها. والجمهور لم يساووا بينهماء بل 
رجح الأكثر ا حاز الشرعي» وفسروا الحديث على أن الطواف له من الحرمة والشروط ما 
للصلاة الشرعية. 

وذهب بعضهم إلى ترجيح المعنى اللغوي وهو الدعاء؛ إذ إن الطواف يشتمل على 
الدعاءء وهؤلاء لم يشترطوا فيه الوضوء والطهارة. 

الأمر الغالث: أن يصلح اللفظ للدلالة على معنى واحد تارة» وللدلالة على معنيين 
معاً تارة أخرى» ويتفرّع عن هذه الصورة حالتان: 

الحالة الأولى: أن لا يكون المعنى الأول الذي احتمله اللفظ؛. أحد المعنيين 
الآخرين اللذين احتملهما اللفظ معاً. وجمهور الأصوليين أن الكلمة» على هذا التقدير» 
من قبيل ا محمل. إذ هو نوع من الاشتراك» وهو السبب الثاني من الأسباب الستة التي 
سبق ذكرهاء للإجمال. 

الحالة الثانية: أن يكون المعنى الأول الذي احتمله اللفظ هو بنفسه أحد المعنيين 
الآخرين اللذين قد يصلح لمما اللفظ. والجمهور على أن اللفظ إنما يفسر بمعناه الواحد 
المتكرر في الاحتمالين» ويتوقف في إضافة المعنى الثاني إليه على ورود دليل آخر يؤيده. 


المستصفى للغزالي: .515/١‏ 


دين 


مثال الحالة الأولى حديث عثمان رضي الله عنه عن رسول الله طَلكِ: «إِنَّ المُحْرمَ لا 
يَنْكِحُ ولا يُنكخ)0". 

بالكاح تمن ذفنن بالوظو ور فول الكل ة عبد مد إلا على سق وانعن خاططب ا 
الرحل والمرأة. ويحتمل أن يفسر بالعقد وتدل الكلمة عندئذ على معنيين» هما أن المحرم لا 
يعقد لنفسه وأنه لا يعقد لغيره على سبيل الوكالة. وواضح أن المعنى الأول الذي هو الوطء لا 
يرد في هذا الاحتمال الثاني. فهذا من قبيل ا حمل عند الجمهور - كما ذكرنا. 

ومثال الحالة الثانية حديثٌ ابن عباس رضي الله عنه أيضاً: «الثَيّب أحقٌ بِنَفْسِها مِنْ 
وَليّها4”" فإِنّ المراد بأحقيتها قد يكون عبارة عن إذنما لوليهاء بأن يعقد لما على الشخص 
الذي تريد فهو لا بملك أن يجيرها. 

وقد يكون المراد أتما أحق من وليها بمباشرة العقد» وهذا المعنى الثاني يحمل في طيّه المعنى 
الأول أيضاًء وهو إذنما لوليها في أن يعقد هو لماء لأنما إذا كانت أحق منه بالعقد مباشرة» 
فلأن تكون أحق منه بالاختيار» ولأن يتوقّف صكّة عقده لما على إذنها ورضاها من باب 
أولى. والمعنى المتكرر (كما تلاحظ) هو أحقيتها بالإذن والاختيار. فكان هذا المعنى هو 
الجدير بالفهم من الحديث على ما ذهب إليه الجمهور» وكان فهم المعنى الثاني منه متوقفاً 
على ورود دليل عليه. 

ومن أذ بحذا الرأي أبو حنيفة يه" . 

فهذا جملة ما ينبغي أن تفهمه من أبحاث المحمل والإجمال. ولن تعجزك تطبيقات الأمثلة 
المحتلفة ا إذاكنت قد أتقنت فهم ما ذكرناه. 


جد ع 


”'" مسلم في النكاح؛ باب التحريم نكاح المحرم .)١505(‏ 
('© مسلم في النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق(١47١).‏ 
*" انظر هذين المثالين في شرح جمع الجوامع: 44/7 و45 وما ذكره العلامة البناني من تعليق عليهما. 


لين 


خاتمة الكتاب 

وبعد» فإن هذه المباحث التي درستها من علم أصول الفقه. وهي التي 
تسمى (مباحث الكتاب والسنة)» إنما هي شرح لطرق استفادة الأحكام من 
أدلتها التفصيلية. 

وقد بقي أمامك من أصول الفقه طائفتان من المسائل: 

الأولسى: تتناول المصادر الاجتهادية للأحكام الشرعية» وهي تتمثشل في 
المصادر الفرعية:؛ كالاستحسانء والاستصلاحء والعرف؛ وسد الذرائع» 
والاستصحاب. 

والثانية: تتناول حال المستفيد للأحكام من أدلتها التفصيلية وشروطه. 
وهي مباحث الاجتهاد والتقليد. 

وموعدنا معك في دراسة هذه الطائفة الأخرى من مسائل الأصول العام 
الدراسي القادم إن شاء الله حيث تتكامل في ذهنك بتوفيق الله بنية هذا 
العلم العظيم» ومجموعه الميكلي الذي يتلخص ف النقاط التالية: 

.١‏ النسخ: معناه وإثباته» وشروطه وأنواعه. 

؟. مصادر استنباط الأحكام. 

. طرق استنباط الأحكام من هذه المصادر. 

. حال المستنبط وشروطه ليكون أهلاً لذلك. 

أسأل الله تعالى أن لا يجخعل شغلك في هذا الفن دراسة بتراء مفصولة عن 
دافعها الإيماني والإسلامي العظيمء أو مقطوعة عن غايتها لإقامة حكم ونظام 
إسلامي رشيدء فتكون بذلك كالببغاء التي تردد كلاماً دون أن تدري لماذا 


لضن 


تردده» أو كالذي ينطلق ذاهباً آيباً فوق حسر يصل بين مفازتين» وقد قطع 
نفسه عن المفازتين ف سجن ذلك الجسر وحده. 

كما أسأله أن لا يجحعل شغلك في شيء من علوم هذه الشريعة غذاء 
لأحلام لقيمات تحشو بما بطنكء أو دريهمات تمتع يما نفسكء فتكون في 
ذلك كمن مسح أسفل حذائه بأعلى قسمات وجهه. 

وأسأله سبحانه أن يجعلك تدرك مدى شرف هذا الدين؛ وجلال ديّانه 
العظيم؛ حتى تسخرّرٌ دنياك الفانية في سبيل دينك» ولا تسكّر دينك الباقي في 
سبيل دنياك ومالك. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


لملدق 


مسنرد المصادر والمراجع 


- أحكام القرآن: لأبي بكر بن العربي» تحقيق علي البجاوي دار إحياء الكتب العربية؛ 
طك لاه9١ام.‏ 

- أسباب النزول» لجلال الدين السيوطي» عني به بديع السيد اللحام؛ دار الهجرة بدمشق. 
- أصول السرحسيء للإمام محمد بن أحمد السرحسي» تحقيق أبو الوفا الأفغاني» تصوير دار 
المعرفة» بيروت» 91/7١م.‏ 

- الإجماج في شرح المنهاج للقاضي البيضاوي: تأليف علي السبكيء وولده عبد الوهاب 
السبكي» تحقيق: شعبان إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء 9/07١م.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن الآمدي؛ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح, 
مصرء /781١اه.‏ 

- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: للإمام شهاب الدين 
المراقي» راجعه محمود عرنوس» مطبعة الأنوار» ططك 978 ام. 

- الاعتصام : للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» مط المنار بعناية دار الكتب 
المصرية 71١‏ اه. 

- البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعاللي عبد الملك الجويني» تحقيق عبد العظيم 
الديب» قطرء ط 21 799١اه.‏ 

- البرهان في علوم القرآنء لبرهان الدين الزركشيء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم؛ دار 
إحياء الكتب العربية» /96١م.‏ 

- التحقيق في أحاديث التنقيح: لابن الجوزي' 

- التقرير والتحبير في شرح التحرير للكمال لابن الهمام: تأليف محمد بن أمير حاج المطبعة 
الأميرية» مصرء 1١١7‏ اه. 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر العسقلاني. 


ودلقنا 


- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله القرطبي» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» 
7ام. 

- المخنصائصء أبي الفتح عثمان ابن حني» تحقيق محمد علي النجار» دار الهدى» بيروت» 
ط2. 

- الرسالة» للإمام الشافعي؛ تحقيق أحمد شاكرء مطبعة مصطفى البابي» مصرء 15٠‏ 9١م.‏ 

- السنن الصغرى : للإمام أحمد بن شعيب النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
ال ا 

- السنن الكبرى: لأبي بكر البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
بيروت»ط"2 ١14714‏ ه. 

- السنن الكبرى: للإمام أحمد بن شعيب التسائي» تحقيق حسن شلبي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ١15١‏ ه. 

- الطرق الحكمية في السياسية الشرعية : لابن قيم الجوزية» مطبعة الآداب والمؤيد /1١11١ه.‏ 
- الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق): لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرائي» دار إحياء 
الكتب العربية» 6 8 ١ه.‏ 

- اللمع للإمام أبي إسحاق الشيرازي - نزهة المشتاق. 

- المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز: لعبد الحق بن غالب ابن عطية الغرناطي. 

- المدخل لدراسة التشريع الإسلامي» للدكتور البدراوي» طبع الاسكندرية. 

- المستصفى: للإمام أبي حامد الغزالي» المطبعة الأميرية يبولاق مصرء .١7714‏ 

- المسند : للإمام أحمد بن حنبل» حققه شعيب الأرنؤوط وآحرون» مؤسسة الرسالة؛ 
١6١‏ ه. 

- المسند أبي يعلى الموصلي: للإمام أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي؛ تحقيق حسين سليم 


أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» ١4٠١85‏ ه. 


518 


- المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر المحلس 
العلمي» الهند» طبع المكتب الإسلامي ببيروت» ط؟. 

- المعتمد لأبي الحسين البصريء تحقيق محمد حميد الله المعهد العلمي الفرنسي للدراسات 
العربية» دمشق» 5515١م.‏ 

- المعجم الأوسط: لأبي القاسم الطبراق» تحقيق محمود الطحانء دار المعارف» الرياض. 

- المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد انحيد 
السلفي» دار إحياء التراث العربي» ط؟» ١9807‏ م. 

- المنخول من تعليقات الأصولء للإمام أبي حامد الغزالي» بتحقيق الدكتور محمد حسن 
هيتو دار الفكر» بيروت. 

- الموافقات» للإمام الشاطبي, المكتبة التجارية الكبرى» مصرء دون رقم الطبعة وتاريخها. 

- الموطأ: للإمام مالك بن أنس الأصبحي» صححه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ١105‏ ه. 

حاف ري ماسو يي لما يو بكر نانس مظلرو العاف اتسيف نين 
الكلام على مغني ابن هشام» للشمني)؛ ط محمد مصطفى» 1708 ه. 

- تفسير ابن جرير الطبري؛ (جامع البيان عن تأويل القرآن) تحقيق محمود شاكر وأحمد 
شاكرء دار المعارف بمصر. 

- تمذيب الفروق: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي» مطبوع بحامش الفروق. 

- جمع البوامع في أصول الفقه للسبكي - حاشية العلامة البناني. 

- حاشية البئاتي على جمع الجوامع للإمام السبكي: لعبد الرحمن بن جاد الله البناتي المغربي؛ 
مطبعة البابي» مصرء ط؟/ 511١م.‏ 

- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب لابن هشام: لمحمد عرفة الدسوقي, ط الميمنية» القاهرة 
.لاه 

- حاشية محمد بخيت المطيعي - نحاية السول. 
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- حاشية نسمات الأسحار على أصول المنار - نسمات الأسحار. 

- حصول المأمول من علم الاصول: صديق حسن نحان؛ ط الجوائب» 795١ه.‏ 

الرسالة العالمية» ١57٠‏ ه. 

- سنن أبي داود: للإمام سليمان بن الأشعث السّجِشْتاني» حقّقه شعيب الأرنؤوط» دار 
الرسالة العالمية» ١147٠‏ ه. 

- سس الترمذي: للإمام حمد بن عيسى الترمذي» تحقيق بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ١59378‏ م 

- سنن الدارقطني: للإمام علي بن عمر الدارقطبي) حققه شعيب الارنؤوط واآخرون» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ١54754‏ ه. 

- سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق نبيل هاشم الغمري» دار البشائر 
بيروت» اه 

- شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح قُُ أصول الفقه: لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني الشافعي» مكتبة محمد علي صبيح) الأزهر. 

- شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني. 

- شرح المحلي على جمع الجوامع في أصول الفقه - حاشية العلامة البناى. 

- شرح صحيح مسلم: للإمام يحبى بن شرف النووي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 
65 امم. 

- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: لابن مالك؛ بتحقيق عدنان الدوري» ط إحياء التراث 
الإسلامي بوزارة الأوقاف العراقية» /ا/91١م.‏ 

- شرح الملفصل لابن يعيش» مكتبة المثنى» القاهرة. 

- شرح مختصر المنتهى لابن الحاحب: القاضي العضدء المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصرء 


مرولا 


15اه. ومعه حاشية التفتازاني والجرجاني. 

- شرح موطأ الإمام مالك: لأبي عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي» المطبعة 
الخيرية» مصرء ١١7١ه.‏ 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: للإمام محمد بن حبان البُستي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ”, ١54١14‏ ه. 

- صحيح البخاري: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري؛ بعناية د. مصطفى ديب البغاء دار 
العلوم الإنسانية» بدمشق. 

- صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» بعناية محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- ضوابط المصلحة ف الشريعة الإسلامية» العلامة الشهيد الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي, مؤسسة الرسالة» دمشق» ط5»؛ .١9917‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى: لعبد الوهاب السبكي» مطبعة عيسى البابي» مصرء 9560١م.‏ 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثقبوت لابن عبد الشكور: تأليف عبد العلي محمد بن نظام 
الدين محمد اللكنوي» مطبوع بحامش المستصفى للغزالي. 

- كبرى اليقينيات الكونية: للعلامة الشهيد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر 
بدمشق» ط *) 7985اه, 

- كشف الأسرار على أصول البزدوي: لعبد العزيز البخاري» مطبعة الشركة الصحافية 
العثمانية. 

- لب الأصول: لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» مطبوع بمامش غاية الوصول لمحمد 
الجوهري» مصر ١١1١اه.‏ 

- لسان العرب: ابن منظور. دار صادر ودار بيروت. /5577١م.‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين علي الحيشمي» تحقيق حسام الدين القدسي» مكتبة 
القدسي» القاهرة. 


ديدف 


- مختصر المنتهى في أصول الفقه لابن الحاحب - شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب. 
- مسلم الثبوت ف أصول الفقه: لمحب الله بن عبد الشكور البهاري الحندي» مطبوع بمامش 
المستصفى للغزالي. 
- مغتني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشامء تحقيق الدكتور مازن المبارك والأستاذ محمد 
علي حمد الله. طبعة دار الفكر, بيروت» ط"اء ١9177‏ 
- مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة : لجلال الدين السيوطي» تحقيق بديع السيد اللحام؛ 
مطبوع بذيل تدريب الراوي على تقريب النواوي» دار الكلم الطيب» دمشق. 
- نزهة المشتاق شرح لمع الشيرازي: للشيخ محمد يحبى ابن الشيخ أمان» المكتبة العلمية بمكة 
المكرمة» ١95١م.‏ 
-<“تسمات الأسحار على شرح المنار للنسفي: تأليف علاء الدين الحصكفي» ط الميمنية؛ 
1ه 

- نصب الراية لأحاديث الحداية: لحمال الدين الزيلعي» تحقيق محمد عوامة» مؤسسة الريان 
للطباعة والنشر» بيروت» 51/8 ١اه.‏ 
- نحاية السول في شرح منهاج الأصول للقاضي البيضاوي» تأليف: جمال الدين عبد الرحيم 
ابن الحسن الأسنوي الشافعي» ومعه حاشية محمد بخيت المطيعي» جمعية نشر الكتب العربية؛ 


.ها١7”85‎ ٠ القاهرة,»‎ 


ينض 


اللجنة العلمية: 
د. بديع السيييك اللحام 
د. أحمد حسن 
د. غيداء المصري 

المدقق لوي 


د. أيمن الشوا 


حقوق الطبع والترجمة والدشر محفوظة 


لمديرية الكتب والمطبوعات الجامعية 


